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 مقدمة

ة للإدارة  مظهرن، يتجلى المظهر الأول في التصرفات تتخذ التصرفات القانون

إرادتها المنفردة و دون استشارة أو أخذ رأ المخا طبين بها؛ التي تقوم بها لوحدها و

ون ذلك في   القرارات الإدارة، وهي الوسيلة الفعالة التي تستخدمها الإدارة من أجلو

استمرارة وانتظام.   المحافظة على سير المراف العامة 

ة للإدارة والتيالمظهر الثاني من الأعمال اأما  ام به يتعذر عليها لقانون  االق

ام به مفردها؛ ـ نظرا لعدم نجاعة التصرفات  آخرنعلى أشخاص  اوإنما تستعين للق

قوم على تواف إرادتين أو أكثر  ع الحالات ـ  وهذا التصرف القانوني  المنفردة في جم

  والمتمثل في العقود الإدارة. 

ة الأولى التي تملكها الإدارة وهي القرارات الإ دارة نظرا لعدم قدرة الوسيلة القانون

حتاجه المواطنين؛ لأ ل ما  ة  ة للإداعلى تلب صفة إنفراد رة ن القرارات الإدارة تصدر 

ل المجالات. ن استعمالها في  م   ولا 

مها مبدأ سلطان  ح ة التي  ة الثان ح لجوء الإدارة إلى الوسيلة القانون لذا أص

 ، اجات المتزايدة للمرتف أمرالإرادة؛ والمتمثلة في العقد الإدار   قين.محتوم تفرضه الإحت

مثل التصرف القانوني للإدارة والإفصاح عن إرادتها في إبرا الإدار فالعقد  م إذا 

ة وغير  عقد، سالكة في ذلك طرق القانون العام الذ تتجلى مظاهره في الشرو الاستثنائ

م مرف عام. أوالمألوفة التي يتضمنها العقد، وذلك بهدف تسيير    تنظ

ل ضرورة لا غنى للإدارة عنه؛ خاصة في الوقت   ش ح  إن العقد الإدار أص

ات المواطنين، وذلك بإشراك المتعاملين  اد حاج اة العامة وازد الحالي لتشعب مناحي الح

 .الخواص عن طر العقود في إنشاء أو تسيير وإدارة المراف العامة
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اة فالإدا اتها الخاصة ومع اتساع مجالات تدخلها في الح ان رة بوسائلها و إم

ل س ش اجات المتزايدة  نها أن تلبي الحجم الهائل من الإحت م ة للمواطنين، لا  رع اليوم

حتم عليها اللجوء إبرام عقود مع الأفراد أو مع هيئات إدارة  ل المجالات، مما  و أوفي 

. ارة أخر حت غير قادرة على تسيير مرافقها  مع أشخاص اعت إلى درجة أن الإدارة أص

ة مع الغير. ات المرتفقين دون اللجوء إلى ر علاقات تعاقد ة حاج   وتلب

ع ني إن لجوء الإدارة إلى إشراك الخواص في إنشاء تسيير وإدارة المراف العامة لا 

شاء، بل إنها ما  ه  فعل  قى محافظة على سلطاتها  تخليها عن هذا الأخير للمتعاقد  ت

انتظام وتقدم خدماته للمرتفقين  ه والسهر على سير المرف العام  ة والتوج في الرقا

ه في العقد. ل المتف عل   الش

ه ان العقد الإدار تتجلى ف مقتضى القوانين إذا   مظاهر السلطة العامة المقررة 

ي عقود القانون الخاص بهدف تحقي والقواعد التي تمنح الإدارة حقوقا لا مقابل لها ف

قدم على المصلحة الخاصة  قه، و الذ  الصالح العام الذ تسهر الإدارة على تحق

ة وغير المألوفة في عقود القانون الخاص،  تجلى ذلك في الشرو الإستثنائ للمتعاقد؛ و

قواعد القانون العام في    .إبرام العقدوالتي تعتبر المظهر المعبر على أن الإدارة أخذت 

أ حال من الأحوال ف ه لا يجب  إن تحقي المصلحة العامة الذ تسعى الإدارة إل

ون على حساب المتعاقد، فالمتعاقد يهدف من وراء إبرامه للعقد تحقي الرح، فإذا  أن 

المصلحة العامة في حالة لجوء الإدارة مثلا إلى فسخ العقد أو تعديله  اصطدم هذا الح 

ما يتناسب و درجالزاد مقابل ذلك يجب عليها أن تعوض المتعاقد  ة ة أو النقصان، فإنه 

ه.   الضرر الذ لح 

المتعاقد دون أن  ة وتلح أضرارا  ازاتها العقد ما قد تتعسف الإدارة وتستعمل امت

عتبر القضاء الإدار الملاذ الآمن للمتعاقد  ضا على ذلك، ففي هذه الحالة  تقدم له تعو
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ض المناسب الذ يجبر الأضرار التي  من أجل استرداد حقوقه، والحصول على التعو

ه من جراء تصرف الإدارة.   لحقت 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن دراستنا هذه ستكون محصورة فق في مرحلة تنفيذ العقد 

ا مع ة التي تسب مرحلة التنفيذ، وذلك تماش عاد المراحل التمهيد معنى است  ،  الإدار

س على المرشح للتعاقد،  ة المقررة للمتعاقد ول عنوان الأطروحة الذ يتكلم عن الحما

ة وت صفة نهائ عد إبرام العقد مع الإدارة  حمل صفة متعاقد إلا  بدأ فالمرشح للتعاقد لا 

  مرحلة التنفيذ الفعلي للعقد.

ة القضاء الإدار على سلطات الإدارة في مجال العقود الإ دارة هو إن وجود رقا

اع  ال على التعاقد مع الإدارة دون خوف من ض ة ضمانة ودافع للمتعاقدين للإق مثا

ة. سبب تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها العقد   حقوقهم 

متلكها القاضي  ة التي  حث في الوسائل القانون ان موضوع هذا العمل هو ال لهذا 

ة للمتعاقد مع الإدارة.الإدار في مجال العقود الإدارة، التي من    خلالها تكون حما

س في موضع مدافع على حقوق المتعاقد المشروعة لكونه  فالقاضي الإدار هنا ل

سلطات واسعة في  ذلك بخصم للإدارة التي تتمتع  س  طرف ضعيف في العقد، وهو ل

من في إيجاد التوازن بين مصل ذلك، وإنما دوره  حة هذا المجال وهي سلطات مشروعة 

ه من  حميها القانون، وهي الحصول على المقابل المالي نظير ما قام  المتعاقد التي 

قها الإدارة. ين المصلحة العامة التي تسهر على تحق   عمل محل العقد، و

ار هذا الموضوع المتعل بدور القاضي الإدار في  ة و الدافع لاخت إن الأهم

ة المتعاقد مع الإدارة يهدف إلى توف شجع على لجوء المتعاملين إلى حما ير أمن قضائي 

ان نوع العقد المبرم، عقد أشغال عامة، عقد نقل، عقد  إبرام العقود مع الإدارة مهما 
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ة غير متكافئة فإن القضاء  از... في ظل علاقة تعاقد ة، عقد امت تورد، عقد مشار

  الإدار هو الحامي لحقوق المتعاقدين مع الإدارة.  

ة لذلك فإن  ة القضائ ار أن الحما دراستنا هذه لا تخص عقدا محددا بذاته، بإعت

ل العقود الإدارة، ولا يختص بها عقد دون آخر. ة في    المرجوة هي مطلو

ما أن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز دور القضاء الإدار في مجال العقود 

ه أكثر من الإدارة، خاصة و أن القضاء الإدار الجزائر حديث النش حث ف أة وال

التطرق  ة على العقود الإدارة قليلة جدا، وذلك  ة القضائ حاث في الرقا ، فالأ ضرور

ة لكل سلطة من سلطات قات القضائ  لسلطات الإدارة في مجال العقود الإدارة وأهم التطب

حقوقه، ح ة  ن للمتعاقد استعمالها في المطال م ات التي  ذلك الآل لنا  تى يتجلىالإدارة، و

.   الدور الرقابي للقضاء الإدار

ات من أهمها الشح الكبير في  إلا أن هذه الدراسة إعترضتها العديد من الصعو

عض  ة الحصول عليها من المجلس، ما عدا  قرارات مجلس الدولة الجزائر وصعو

عض منازعات ا ع أعدادها والتي تعالج  مجلة المجلس في جم لصفقات القرارات المنشورة 

اته. اشر ولا تلبي جزئ ل م ش ة، وهذه القرارات لا تخدم الموضوع    العموم

ة  ة القضائ حاث المتخصصة في مجال الرقا ات قلة الأ ذلك من بين الصعو

عض الدراسات التي تتقاطع مع موضوع  على سلطات الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقد، إلا 

رها على  ا قليلة نذ حث في زوا ما يلي:ال قة ف   سبيل أنها دراسات سا

 ، ه في التشرع الجزائر ان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طرف ـ بن شع

ة الحقوق جامعة قسنطين ل توراه الدولة في القانون العام،  ة، رسالة مقدمة لنيل شهادة د

2011 -2012 .  
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ل عام، ف ش تناول في فصل الذ تطرق في دراسته هذه في عقد الأشغال العامة 

ه أثر عقد الأشغال العامة عل اب الأول تناول ف ة الأشغال العامة، وفي ال ى تمهيد ماه

اب الثاني تناول أثر عقد الأشغال العامة على المقاول.   الإدارة العامة، وفي ال

ة على العقود الإدارة في  ة القضائ ، الرقا ـ محمد بن سعيد بن حمد المعمر

ل مرحلتي الإنعقاد  ، توراه في القانون الإدار ة والتنفيذ، رسالة مقدمة لنيل درجة الد

ندرة،    .2010الحقوق جامعة الإس

انت دراسته مقسمة إلى قسمين القسم الأول خصصه لمرحلة الانعقاد أ   ف

ة لإبرام العقد وهذه خارج نطاق دراستنا، والقسم الثاني خصصه لمرحلة  المراحل التمهيد

، خاصة في مجال التنفيذ ال حثنا هذا واختلفنا في أخر ذ اتفقنا معه في عدة نقا في 

ة واعتماده على تجرة سلطنة عمان التي حالها لا يختلف عن حالنا  قات القضائ التطب

ة ذات الصلة.   ذلك القرارات القضائ   في قلة المراجع المتخصصة و

ة المتعامل المتعاقد ف  ة، بن دعاس سهام، ضمانات حما ي الصفقات العموم

ة الحقوق جامع ل ة،  توراه علوم في القانون العام فرع إدارة ومال ة رسالة لنيل درجة د

  .2017الجزائر، 

ة وشملت   ذلك في عقد الصفقات العموم حيث تناولت دراستها وحصرتها 

ة المتعامل اب الأول الضمانات الإدارة لحما ل أنواعها فتناولت في ال ة  عاقد المت الحما

ة.   في الصفقات العموم

ة المتعامل المتعاقد في   ة لحما اب الثاني الضمانات القضائ وتناولت في ال

ست من  ة والتي ل ة الإدارة والجنائ ة، فشملت الضمانات القضائ الصفقات العموم

ع دراستنا.   مواض
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ة: ة التال ال   مما سب نطرح الإش

ة المتعاقد مع الإدارة  القضاء الإدار  ةساهمممد ما  في فرض  في حما

ة؟.   رقابته على سلطات الإدارة في مجال العقود الإدار

ة: ة التساؤلات التال ال   تتفرع تحت هذه الإش

ة المقررة للمتعاقد مع الإدارة؟. ـ ما هي   مجالات الحما

ة؟.  رسة لهذه الحما ات الم   ـ وما هي الآل

المنهج الوصفي لكونه المنهج الملائم لمثل هذه  على في هذه الدراسة تم الإعتماد

ة. ة والقرارات القضائ حاث، مع تحليل المواد القانون   الأ

لما دعت الضرورة  إلىاللجوء  ذلك ه  إلىالمقارنة  ان ما وصل إل غرض تب ذلك 

  المقارن في هذا المجال.  الإدار التشرع والقضاء 

ابين: م هذا العمل إلى    تم تقس

رسة للمتعاقد مع الإدارةل الأول نصفها ة الم   من خلال دراسة مجالات الحما

ة في مواجهة سلطات الإدارة.                 مجال الحما

ة.و                رسة لضمان تحصيل المتعاقد لحقوقه التعاقد ة الم   الحما

ه        رسة للمتعاقد مع  أما النصف الثاني فندرس ف ة الم ات الحما آل

ة للمتعاقد مع الإدارة فصلين الأولفي ، وذلك الإدارة ة الإستعجال لفصل اوأما  الحما

ه  الثاني موجب دعاو الموضوعفنتناول ف ة المقررة للمتعاقد    .الحما
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اب الأول   ال

رسة للمتعاقد  ة الم   مع الإدارةمجالات الحما
م المراف اإدارة  تعتبر الإدارة المسؤولة على إنشاء قا للمصوتنظ ةـ تحق لحة لعموم

سلطات واسعة فهي تمن أجل تحقي هذا الهدف العامةـ  هذه في هذا المجال، تمتع 

اشرة لهذه  ة الحقوق الأصيلة لها سواء بإدارتها الم مثا السلطات الممنوحة للإدارة  

، ض تسييرها لأشخاص القانون الخاص.أو  المراف   بتفو

غرض تسيير أو  مختلف أنواع العقود الإدارة  ة التعاقد  إن لجوء الإدارة لعمل

ة، ازاتها في مواجهة المتعاقد معها،ا وإ لا تفقد حقه إنشاء مراف عموم قى  مت فهي ت

ة ة تنفيذ العقد. محافظة على سلطتها في الرقا ه على عمل   والتوج

ن للإدارة أن تتنازل عنهااالسلطة التي تعتبر من النظام العهذه   م  لصالح م ولا 

مها للخدمة وضما وذلك حفاظا على السير الحسن للمراف العامة؛ ؛معها المتعاقد ن تقد

  جلها لصالح المرتفقين.التي أنشأت من أ

 معها، ما تملك الإدارة ح تعديل العقد بإرادتها المنفردة ودون رجوع للمتعاقد

ه في العقود غير الإدارة، ض ما هو معمول  ظهر نق مي، و ثرة في الجانب التنظ  هذا 

هفإ ن للإدارة أن تعدل في العقد حسب ما تتطل م مصلحة المرف العام وحسن سيره  نه 

  نتظام.بإ

ازات الممنوحة للإدارة تنصب على العإن الش الأول من الإ من حيث  قد،مت

ة والتعد ازات أخر إلا أ يل.الرقا تعاقد في حد تنصب على الم تملكها الإدارة نه هناك إمت

سسواء تمثلت في إ ذاته، ة؛ وذلك  لطة الإدارة في فرض جزاءات ستهداف ذمته المال
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ة ة،المتعاقد المخل بإعلى  مال وذلك  بإستهداف الجانب المعنو لهأو  لتزاماته التعاقد

ه؛ ع جزاءات ضاغطة عل ه. بتوق ل المتف عل الش   غرض حمله على تنفيذ العقد 

ره، ما سب ذ قا للنفع العام  ي فيجعل الإدارة  هذه السلطات الممنوحة للإدارة تحق

ز أقو من المتع الغ أو تتعسف في ممارسة هذه السلطات، ،اقد معهامر  مما قد يجعلها ت

مصالح المتعاقد معها، الذ الأمر ضر  ل وا قد  ش خل  ة؛و  ضح في التزاماته التعاقد

اء في  زادةالأو  ،الأشغال في عقد الأشغال العامة قد تكون بزادة التي الزادة في الأع

  ...مسار الحافلات في عقد النقل أو تغيير حجم السلع الموردة في عقد التورد،

ون  ما ص في مدة إقد  التقل عض الأشغالالنقصان  مة  ،نجاز  ض ق أو تخف

ازالرسوم التي يتحصل عليها المتعا للممارسة هذه  ....قد من المنتفعين في عقد الامت

ة ،ن قبل الإدارة على الوجه المطلوبالسلطات م قا وتكرسا لمبدأ المشروع لابد  ،وتحق

ة توازن بين د ة قضائ ين مصالح  ،ور الإدارة في خدمة الصالح العاممن وجود رقا و

حب أن  الإفرا في المتعاقد الذ  ة تجعله في مأمن من تعسف الإدارة  حما يخص 

اتها.          ممارسة صلاح

ة في مواجهة سنتناول في (الفصل الأول):   الإدارة. سلطات مجال الحما

رسة لضمان تحصيل المتعاقد لحقوقه  ونتناول في (الفصل الثاني): ة الم الحما

ة.   التعاقد
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  الفصل الأول

ة في    الإدارة سلطات مواجهةمجال الحما
ة إن لجوء الإدارة إلى إبرام العقود الإدارة، لا  من اجل تسيير وإنشاء مراف عموم

عة بين الإدارة وذلك المرف العمومي، امل  عني إحداث قط قى محافظة على  فالإدارة ت

ازاتها تجاه المرف العموميسلطاتها  قا للصالح العام ؛وامت ة  تحق م خدمة عموم وتقد

ل المطلوب   .الش

ة بإدارة المرف العموميفالمتعاقد مع الإدارة  صفة نهائ ستقل  قى  ، بللا  ي

ة تنفيذ العقد؛ ه الإدارة أثناء عمل ة وتوج الحسن للمرف من أجل السير  خاضعا لرقا

م خدمة  نحرافه عن الغرض الذ وجد من أجله،العمومي وضمان عدم إ ة وهو تقد عموم

ه. ل المتف عل   للمرتفقين وفقا للش

التزامات ع الجزاءات الإدارة على المتعاقد المخل  ه ما تمتلك الإدارة سلطة توق

ة، مومة   ضمانا التعاقد   سير المرف العام بإنتظام.لد

المرف العام،إن إ ه أن  تصال العقد الإدار  ح من المسلم  ص عته الخاصة  وطب

هظاهر تكون تلك الم ة والتوج ح و  ،المنفردة الإرادةوح التعديل  ،المتمثلة في ح الرقا

ح لها ممارستها دون حاجة  ،من الحقوق الأصيلة للإدارة ؛فرض جزاءات على المتعاقد

  للنص عليها في العقد.

ة على المتعاقد معها أثناء تنفيذه للعقد قد تتعسف   س سلطاتها التعاقد الإدارة ب

ازات التي تتمتع بها، مصالح  في استعمال تلك السلطات والامت سبب أضرارا  مما 

بيرة، لفه خسائر  ضعه في وضع صعب قد  ة ق المتعاقد و ستلزم وجود حما ة مما  ضائ

  له تضمن عدم تعسف الإدارة.
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ة الإدار  القضاءعتبر         ه المصلحة في التوف الضمانة الأساس ي بين ما تقتض

ين مصالح المتعاقد المتمثلة في تحقي الرح. ،والذ تمثله الإدارة ،العامة لك ذيتجلى  و

ة على أعمال الإدارة تجاه المتعاقد معها وحمايته من التعسف الذ قد ة قضائ س رقا  ب

ه.   قع عل

ة من سلطات الإدارة الواقعة على العقد.سنتن حث الأول) الحما   اول في( الم

ة من سلطات الإدارة الواقعة على المتعاقد. حث الثاني ) الحما         ونتناول في ( الم
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حث الأول   الم

ة من سلطات الإدارة الواقعة على العقد   الحما

صفتها في مجال العقود الإدارة للإدارةالسلطات الممنوحة  أهممن   الساهرة  ـ 

ة هي سلطتي الرقا ،أثناء مرحلة تنفيذه ـ التي تنصب على العقدعلى تحقي الصالح العام 

  وتعديل العقد.

ة على ة الرقا ة  ،للإدارةتنفيذ العقد ح ثابت  فعمل المرف  إنشاءسواء عند عمل

ة تسييره؛ از)( الإلتزاممجسد في عقد الإوهذا ما هو  العام أو خلال عمل ه وما يتمتع  مت

ة.   من خصوص

ه المصلحة العامة،  هذا الح ما أن الإدارة لها سلطة تعديل العقد وفقا لما تقتض

قى على إطلا ن أن ي م ة للمتعاقد لا  ح المصالح المال قه الممنوح للإدارة والذ يهدد 

ة في  ة تضمن الموضوع ة قضائ   إجرائه .ودون رقا

ة من سنتناول في ( المطلب الأول )  ة القضائ ةالحما  سلطة الإدارة في الرقا

ه أثناء   تنفيذ العقد. والتوج

ة من ونتناول في (المطلب الثاني )  ة القضائ   .سلطة الإدارة في تعديل العقدالحما
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  المطلب الأول

ة من  ة القضائ ة الحما ه سلطة الإدارة في الرقا   تنفيذ العقد أثناءوالتوج

ار الطرقةأن المتعاقد حر في إ الأصل تنفيذ التزاماته  التي تضمن له والوسائل خت

ة ه العقد ل المتف عل عة الخاصة للعقود الإدارة، ،الش ة لكن ونظرا للطب  وأهم

ن الإدارة فإ ،العامة عن طر المراف العامة موضوعها الذ يهدف إلى تحقي المصلحة

ه  ة والتوج سلطة الرقا ه  مرحلة تنفيذ العقد، أثناءتحتف  وتوجهه حسب ما تقتض

  .1وهذا خروجا عن القاعدة العامة ،المصلحة العامة

ل حقوقها وإ فالإد قى محافظة على  ه أثناء تنفيارة ت ة والتوج الرقا ازاتها  ذ مت

ل مراحله وذلك بإصدار  العقد، جل ضمان تنفيذ الضرورة والتوجيهات من أالأوامر وفي 

  حسن للعقد.

ة التي قد  ة دفع للمسؤول مثا ه هو  ة والتوج ما أن ممارسة الإدارة لح الرقا

ه ة والتوج الرقا ام  سب تقصيرها بواجب الق مما قد  ،أثناء تنفيذ العقد تترتب عليها 

ة الرقا الغير؛ أضرارايتسبب في إلحاق  ه معنى أن عمل حقا وواجب على  تمثلة والتوج

ه ام      .2الإدارة الق

  مضمون سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه الفرع الأول:

ة، ان لسلطة الرقا ة هناك معن   والمعنى الواسع لها. ،المعنى الضي لسلطة الرقا

  أولا: المعنى الضيق 

ة الإدارة على المتعاقد  أن  هو مرحلة التنفيذ، أثناءفهم من المعنى الضي للرقا

ة الإدارة من مد احترام المتعاقد تتأكد ة  .أثناء التنفيذ للشرو التعاقد وهو مرادف لعمل
                                                           

1 - Jean-Claude RICCI, droit  administratif général, hachette ,2007,P 230.  
، العقد تنفيذ في الإدارة مع المتعاقد وحقوق  لالتزامات العامة الأسس أمين، حسين سعيد محمد انظر - 2  رسالة الإدار

توراه،  . 317ص ،1983 مصر، د
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ة الحد  الإشراف مثا وهذا  ،على تنفيذ العقد الإشرافجل من أ للإدارةالممنوح  الأدنىوهو 

رس حتى في عقود القانون الخاص، ة في  الح م تجسد ح الرقا الإدارة إلى  إرسالو

غرض  ان تنفيذ العقد لمختصين من تقنيين ومهندسين  من التنفيذ وفقا للشرو  التأكدم

  .1المتف عليها

، ة للإدارة أثناء مرحلة التنفيذ في معناه الضي امها  ما قد يتجسد ح الرقا ق

ماتأعمال قان أن تصدر أوامر أو تعل ة،  الأعمال  فهذه أو توجه للمتعاقد إنذارات، ،ون

م سلطات وصلا رسةتعتبر من صم ات الإدارة الم سواء تم النص عليها في العقد أو  ،ح

  .2لم يتم النص عليها

ان ما تشتر الإدارة في العقد أو دفتر الشرو حقها إلا أ نه في الكثير من الأح

ة التي تخضع تنفيذ العقد لتوجيهاتها ومراقبتها   .3في إصدار القرارات التنفيذ

ه  شترااأن  حسب رأينا ة والتوج عض العقود على حقها في الرقا الإدارة في 

ة  مرحلة تنفيذ العقد، أثناء مثا عد  ير يدخل في خانة الت وإنما ح جديد لها؛ إنشاءلا  ذ

، والتأكيد عدم اشترا هذا الحوقط على هذا الح في  ع الطر أمام المتعاقد للدفع 

ه في العقد ،تنفيذ العقدنزاع أثناء حالة وجود   فهو ح أصيل للإدارة حتى دون النص عل

قا. رنا سا    ما ذ

       ثانيا: المعنى الواسع

ح  ة يتعد المعنى الضي مما يت المتعاقدة  للإدارةفي هذا المعنى مفهوم الرقا

ة تنفيذ العقد وفقا للشرو التدخل  ونها تتأكد من عمل ة أكثر  ة تنفيذ العقد بنس في عمل
                                                           

1 - ، مان محمد الطماو عة الخامسة، القاهرة،  الأسس سل ر العري، الط ، 1991العامة للعقود الإدارة، دار الف
  .445ص

2 - René CHAPUS, droit administratif général, Montchrestien,15e éd, p12. 
ندرة، المعارف، منشأة التشرع، ـ القضاء ـ الفقه ضوء في الإدارة العقود الشواري، الحميد عبد  - 3  ، ب الإس

  .62ص ، 2003
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عض  المنصوص عليها، بل يتعداها إلى درجة التدخل في أوضاع التنفيذ وحتى تغيير ال

 الأخذأن تطلب الإدارة من المتعاقد  وهي حالات غير منصوص عليها في العقد. منه،

س ما  ة  أرادهطرقة في التنفيذ ع إلى  والإشرافالمتعاقد ،من هنا يتطور معنى الرقا

ه ه التوج   .1عمل

ه عن غيرها من السلطات المشابهة لها   ثالثا: تمييز سلطة الإدارة في التوج

حسب الغرض المتوخى من  ازات الممنوحة للإدارة  ل تختلف السلطات والامت

از ممنوح لها ل امت ات الضرورة  فهي التي تسهر على ،سلطة ومن  ة الحاج تلب

نها من ت للمواطنين، حتاجه المواطنين.فلها أن تمارس سلطات تم   حقي وتوفير ما 

ازاتو الإ ما تنوعت تلك السلطات ذلك الوسائل والطرق التي تنتهجها  مت تتنوع 

غرض تحقي سير المرف العام بإنتظام و  ،غرض الوصول إلى الهدف المنشود ف

ما سنر لاحقا ـ  نفرادح التعديل الإستمرارة منحت الإدارة إ جل حف ومن أللعقد ـ 

ذلك منحت الإدارة سلطة الض الإدار  ينة العامة  . الأمن العام والصحة العامة والس

ميز سلطة ة الممنوح فما  ، على أثناء مرحلة تنفيذ العقد معها للإدارة على المتعاقد ةالرقا

  ؟.الإدار الض  ل العقد وتعدي سلطتي

ة عن سلطة التعديل1   :الإرادة المنفرة لها ـ تمييز سلطة الإدارة في الرقا

ة على ا وسلطتها  ،لمتعاقد أثناء مرحلة تنفيذ العقدميز بين سلطة الإدارة في الرقا

ة على تنفيذ العقد في  ،ي تعديل العقد بإرادتها المنفردةف ون أن سلطة الرقا مفهومها في 

ه أن يتم فرض على المتعاقد أوضاعا أو طرقا  الواسع الذ يتجلى في سلطة التوج

                                                           
م  محمد علي، العقود  الإدارة، د د ن، د ب ن،   - 1   . 46، ص  2002،  2001جمال  عثمان  جبرل، إبراه
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ة قد يتعد المعنى .1للتنفيذ في حالات لم يتم النص عليها صراحة في العقد فح الرقا

ما رأينا ساب ـ عطي للإدارة الضي ـ  الح في أن تتدخل بدرجة تزد على حد التأكد  و

عض الأوضاع أن تتدخل في حالات العقد، من سلامة تنفيذ وذلك  ،تنفيذ العقد وتغيير 

أن تتدخل الإدارة وتطلب إستعمال طرقة معينة  وت عنها في العقد،أو  في الحالات المس

ستعملها المتعاقد   .2في التنفيذ غير تلك التي 

ون في مسائل أو موضوعات منصوص عليها في  ما هو معلوم إنما  فالتعديل 

قا، ه ف العقد ومتف عليها مس ون في تعديل ما هو منظم ومتف عل ي فتدخل الإدارة هنا 

ه المتعاقد معها إلى  ة التي تصل إلى حد توج س سلطتها في الرقا  طرقةالالعقد. ع

ة فدور  ،تنفيذ العقد في حالات و أوضاع لم يتم النص عليها صراحة في العقدل المناس

س  ه،الإدارة هنا ل ة تنفيذ العقد وف ما اتف عل د بل يتعد إلى ح التأكد فق من عمل

ه أعمال ا   لتنفيذ.توج

اع طرقة م مات بإت إصدار التعل ة فق  أعمال قانون ة هنا تتم  عينة في الرقا

عاد أخر  ه أعمال التنفيذ ،التنفيذ، أو است ة لتوج    .3أو إصدار أوامر تنفيذ

ه المتعاقد لتنفيذ العقد من هذا يتبين أن سلطة ا ة تتمحور حول توج لإدارة في الرقا

ة على  وفقا لأساليب وأوضاع لم تكن محل اتفاق. أما سلطتها في التعديل فتكون منص

الزادة أو النقصان    . 4الالتزامات المتعاقد عليها 

ة عن سلطة الض الإدار ـ  2   تمييز سلطة الإدارة في الرقا
                                                           

ة في الإدارة سلطة حبيب، السعود أبو محمود - 1 ، العقد تنفيذ على الرقا ة العلوم مجلة في منشور مقال الإدار  القانون
ة، ة والاقتصاد  .203ص ،1997الأول، العدد شمس، عين جامعة الحقوق  ل

مان محمد - 2 ، سل ، مرجع الطماو  .454 ص ساب
فة، المنعم عبد العزز عبد - 3 ر دار الإدارة،  للعقود  العامة الأسس خل ندرة، الجامعي، الف  ص ، 2007 الإس

256. 
، مرجع حبيب، السعود أبو محمود - 4  .200 ص ساب
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منع الأعمال التيالض الإدار هو  انة النظام العام  نها من شأ العمل على ص

ه قبل وقوعها عاقب عليها القانون أم لم تكن الإخلال  ، سواء أكانت هذه الأعمال جرائم 

   .1ذلك

من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدارة متمثلة في المحافظة عتبر والض الإدار 

عناصره الثلاث ينة العامة، :على النظام العام  وذلك  الأمن العام والصحة العامة والس

ةعن طر إصدارها للقرا م ة والتنظ ة، ،رات الإدارة الفرد وما  واستخدام القوة الماد

ة اة الاجتماع ة تستلزمها الح عها من فرض قيود على الحرات الفرد   .2يت

غرض المح ن للإدارة أن تفرض قيودا على المتعاقد معها  م  الأمنافظة على ما 

أن تلزم المتعاقد في عقد  ذا و ،العامة الأشغالوالهدوء والصحة العامة في مواقع العمل ،

اتخاذ الإجراءات  از  ة والتدابير الإفي عقد الامت أو  ،الحوادثحترازة لتفاد وقوع الأمن

م ساعات العمل.   بهدف تنظ

الإجراءات والتقيد بها شأنه في ذلك شأن في هذه الحالة المتعاقد ملزم بإحترام هذه  

ة المواط ون هذه الإجراءات غير منصوص عليها نينق عدم التنفيذ  نه التحجج  م ، ولا 

  .3في العقد

ة  أما معنى أنها  ؛التعاقد الإطارتمارسها في  فإنهاسلطة الإدارة في الرقا

ة بهدف المحافظة على استمر  مومة المراف محصورة في الالتزامات التعاقد ارة ود

ة  ،العامة ق  ،أو المواطنين الأفرادوهي تعني المتعاقد معها فق دون أن يتعد ذلك ل

س سلطة الض  ل  الإدار التيع ه إلى  ما فيهم  الأفراديتعد مجال المخاطبين 

                                                           
ندرة،   راغب ماجد - 1 ، دار الجامعة الجديدة، الإس   . 398، ص 2008الحلو، القانون الإدار
 .397ص المرجع، نفس الحلو، راغب ماجد - 2
 .205 ص ،ساب مرجع حبيب، السعود أبو محمود - 3
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ن أن توجه قرارات الض الإدار إلى  ،المتعاقد م عض الحالات  ان في  حتى وان 

  .1عاقد نفسهالمت

  الإدارة في حق الرقابة والتوجيه اتالفرع الثاني: الحالات الموجبة للحماية من تجاوز

ة على المتعاقد  ومد  مرحلة تنفيذ العقد، أثناءتستمد الإدارة مشروعيتها في الرقا

ة، الشرو التعاقد اد العامة للعقود الإدارة من التزامه  وحفاظا على هذه  .الم

ة ه ـ المشروع ة والتوج الغ ـ تحت ستار ح الرقا س للإدارة الح في أن ت إلى حد  ل

  .2تغيير موضوع العقد أو الاعتداء على حقوق المتعاقد

 ما لا يجوز لها أن تخرج على الحدود والأهداف التي ترمي إلى الصالح العام، 

ة التي تستوجب  ة العقد ضوإلا عد عملها غير مشروع يرتب المسؤول   .3التعو

ه للمتعاقد معها أثن ة والتوج اء تتعدد أوجه تجاوز الإدارة في مجال حقها في الرقا

ازات الممنوحة لها في هذا الخصوص.    مرحلة تنفيذ العقد،   حجم تعدد الإمت

ر حالات تجاوز الإدارة  ن ذ ه فيلم ة والتوج     :حقها في الرقا

  من حق الرقابة والتوجيهالانحراف عن الهدف والغاية  أولا:    

ه أثناء تنفيذ القانون للإدارة العامة إ إن الهدف من منح ة والتوج از الرقا لعقد امت

، ة للمرتفقين؛ مرده أن الإدارة هدفها خدمة الصالح العام، الإدار م خدمة عموم  وتقد

ة ل أعمالها الماد معنى أنه يجب أن تنصب  التالي فهي تهدف للصالح العام؛   و

ة في هذا المجال على هذا الغرض   .والقانون

                                                           
، محمد فتوح السيد - 1 ز الإدارة، العقود في المالي والتوازن  الإدار  القاضي هنداو  للإصدارات القومي المر

ة، عة القانون  .111ص ،2016 القاهرة، الأولى، الط
، ص - 2   .495ماجد راغب الحلو، مرجع ساب
فة، دعو  - 3 ض الإدار في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، عبد العزز عبد المنعم خل التعو

ندرة،    .233، ص2009الإس
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ه،  غرض الإضرار  ان تصرف الإدارة تجاه المتعاقد معها  ولم تكن تهدف  فإذا 

ة، ان تصرفها غير مشروع للصالح العام، ا لمسؤوليتها العقد  وتكون ملزمة هنا ومرت

ض المتعاقد معها على ما أص ه من أضرار نتيجة لتصرفهابتعو        .   1غير المشروع ا

ة الإدارة في حالة إصدارها لقرارات إدارة للمتعاقد معها ذلك مسؤول ـ في    تقوم 

ه ـ إطار مم ة والتوج تتسبب هذه القرارات في عرقلة  تنفيذا للعقد،ارسة حقها في الرقا

ة التنفيذ الحسن للعقد، حد أن تصدر الإدارة أمرا بوقف الأشغال لمدة تجاوزت  عمل

لا مبرر لذلك   .   2المعقول و

ة على المتعاقد معها أثناء مرحلة التنفي  ذ،ما أن ممارسة الإدارة لحقها في الرقا

المتعاقد معها يرتب مسؤوليتها؛ انت تقصد من عملها هذا وإضرارها  تحقي  حتى وإن 

ة تنالمصلحة العامة؛ لأن تصرفها  ة المفترض في عمل فيذ هذا يتنافى مع حسن الن

  العقود.

ة في  ا الليب مة العل قا لهذا قضت المح امهاتطب   :إحد أح

ة في تنفيذ العقود" يجب على الإدارة أن تحتر  ات الن ط ،م مقتض ب وهو أصل 

ما هو الش ة أن تزد الإدار في العقود الإدارة  ة ولا يتف وحسن الن ة أن في العقود المدن

اء المتعاقد معها ات في طرق، عملها في أع ه بدلا من أن تعاونه على وأن تضع العق

  .3"التنفيذ

                                                           
ة،  - 1 ، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامع ات التي تواجه تنفيذ العقد الإدار م الشارف تفوقه، الصعو إبراه

، ندرة، ب    . 74، ص2011الإس
فة، الأسس  - 2 ، صعبد العزز عبد المنعم خل   .260العامة في العقود الإدارة، مرجع ساب
ة، طعن إدار رقم  - 3 ا الليب مة العل م المح . نقلا عن محمد 22، ص3، العدد15ق، م.م.ع، السنة23لسنة19ح

ندرة،  ، دار الجامعة الجديدة، الإس ض في العقد الإدار ان الدرهومي، ح المتعاقد في التعو   .46، ص2017شع
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م يتبين ما للقضاء الإدار من أهم ة المتعاقدبإستقراء منطوق هذا الح  ة في حما

ة م ،مع الإدارة ده هو ما  ،فترض بين الإدارة والمتعاقد معهافحسن الن ؤ وما يدعمه و

ة الما العراقيلإزالة  ذلك بتذليل الصعاب وتظهره الإدارة من مد يد المساعدة للمتعاقد و  د

ة   ذه العقد.تنفي أثناءالتي قد تعترضه  والقانون

ة عدم الزادة   ا الليب مة العل م المح ة الإدارة حسب ح ذلك من مظاهر حسن ن

اهل المتعاقد وتجعله عاجزا عن التنفيذ الحسن اء التي قد تثقل  الغ فيها في الأع  الم

   للعقد.

مثل ضمانة واضحة المعالم للمتعاقد،إن  م  ذلك رسالة واضحة للإدارة  هذا الح و

الغة في إست ة لضمان عمال سلطاتها ضد المتعاقد معها وأعدم الم حسن ن ن تمارسها 

   تنفيذ سلس للعقد.    

  المبالغة غير المبررة في ممارسة حق الرقابة والتوجيه ثانيا:     

ة تنفيذ العقد،إن الهدف الأساس من منح  ة على عمل هو  القانون للإدارة ح الرقا

ه،ضمان تنفيذه وف  حق الصالح العام. ما تم التعاقد عل   ووف ما 

ه تجعلفلا يجوز للإدارة المتعاقدة أن  ة والتوج ة  من حقها في الرقا على عمل

ام بإدخال تعديلات على مضمون العقدتنفيذ العقد سبب ضررا للمتعاقد ، ذرعة للق ل   ش

  معها.

ةإن  ام الإدارة بإدخال تعديلات على العقد يرتب مسؤوليتها العقد ستح على و  ،ق

ض على الأضرار التي لحقته من جراء هذا التصرف   .1إثرها المتعاقد معها التعو

ة تنفيذ العقدففي عقد الأشغال العامة مثلا من ح الإ وذلك  ،دارة أن تراقب عمل

ستعمل المواد المتف عليها بإ تخاذها إجراءات تهدف إلى التحق من أن المتعاقد معها 
                                                           

، ص محمد شع - 1   .47ان الدرهومي، مرجع ساب
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مواد من شأنها إ إجراءاتتخاذ قامت الإدارة بإ فإذا في العقد، لم  أخر ستبدال تلك المواد 

الغت وتجا فإنها ،يتم النص عليها في العقد ة الممنوح لهاتكون قد   ،وزت حدود ح الرقا

ونها ار لد المتعاقد معهاقامت بتعديل شرط وذلك  ون محل إعت عند  ،ا في العقد قد 

امه بتقدير المقابل المالي للعقد   .1ق

عد خطأما أن ممارسة الإ ة لا  ان  من جانبها، دارة لحقها في الرقا خاصة إذا 

ض المتعاقد معها على ما أنفقه على التعديلات التي أحسيرا، إلا أ دثتها نه يلزمها بتعو

ة  الإدارة في العقد، مثل حالة من حالات مسؤول وذلك بإعادة التوازن المالي للعقد والذ 

     .2الإدارة بدون خطأ

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص - 1 فة، الأسس العامة في العقود الإدارة، مرجع ساب   .110عبد العزز عبد المنعم خل
عة  - 2 ، ب د ن، ب ب ن، الط ة الإدارة الناشئة عن العقد الإدار ن الخطأ في مسؤول ، ر حمد حسن الحلفاو

ان الدره344، ص2002الأولى،  ، ص . نقلا عن محمد شع   .47ومي، مرجع ساب
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  المطلب الثاني

ة من  ة القضائ   سلطة الإدارة في تعديل العقد أثناء مرحلة التنفيذالحما

  :من القانون المدني الجزائر على أن 106تنص المادة 

  . فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ..." ،" العقد شرعة المتعاقدين 

سر عل  ...يها مبدأ العقد شرعة المتعاقدينالأصل في عقود القانون الخاص أن 

ات و الإأ أنها تتميز  اتفاق طرفي  ،ستقرارالث فلا يجوز تعديلها أو تغيير محتواها إلا 

  .1العقد

ه إذن في عقود القانون الخاص هو عدم إدخال أ تعديل أو تغفالمستقر  يير عل

اتفاق الطرفين ستمد قوته ،في العقد إلا   ون العقد جمع بين إرادتين متوافقتين، فهو 

ة    .ثر قانوني معينإحداث أعلى  إرادتيهمالطرفي العقد من تواف الإلزام

الإستق  ا متميزا  عتبر عملا قانون ه فالعقد هنا  ات وعدم التصرف ف رار والث

اتفاق أطرافه.       التعديل أو التغيير أو الفسخ ...إلا 

ه نظام العقد في ظل القانون الخاص، قوم عل س هو نفسه  إن هذا المبدأ الذ  ل

ه عن عقود القانون الخاص ه ،الموجود في نظام العقود الإدارة و التي من بين ما تتميز 

ة غير مألوفة في العق تضمينها شروطا خاصة مها القانون الخاص.واستثنائ ح   ود التي 

ة و   غير المألوفة هي السلطات الممنوحة من أبرز مظاهر الشرو الاستثنائ

   .اودون موافقة المتعاقد معه ،ي تعديل العقد بإرادتها المنفردةومنها سلطتها ف، للإدارة

                                                           
1 - André MOURIN, Droit administratif, Sirey, 6e éd ,2007,p89. 
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بإرادتها المنفردة من أهم واخطر السلطات ما تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد 

الزادة  التي تملكها في مواجهة المتعاقد ـ خدمة للصالح العام ـ وذلك بتصرفها في العقد 

ه السير الحسن للمرف   .1أو النقصان وفقا لما يتطل

وإنما تحاول أن  ،في مجال غير منصوص عنه في العقد الإدارة هنا لا تتدخل

ة التي تضمنها العقد تعدل في الإلتزاما ما أن سلطة  الزادة أو النقصان، إمات التعاقد

قاعدة العقد  ون هذا الح يهاجم ؛في هذه الحالة الإدارة في تعديل العقد  تبلغ الذروة

م، ه صراحة في هذا الح الممنوح للإدارة يتم الن شرعة المتعاقدين في الصم ص عل

،وفي دفاتر  ،العقود الإدارة ة غير المألوفة الشرو   .2وتعتبر من قبيل الشرو الاستثنائ

ن   م أن تستخدم حقها في التعديل في  للإدارةلكن التساؤل الذ يثور هو هل 

ه صراحة في العقد   ؟.حالة عدم النص عل

يذهب الرأ الراجح في الفقه الفرنسي إلى أن ح الإدارة في تعديل شرو العقد 

هسواء ن الإدار ح ثابت لها ه في العقد أو لم تنص عل ذلك أن النص على  .صت عل

اشفا لحقها في ذلك لا منشئا له عتبر    .3سلطة الإدارة في التعديل 

عطي للإدارة هذا الح الخطيرإلا أن هذا الرأ ال لا يجعل منه سلطة  ،ذ 

ه قاعدة إلزام العقود لطرفيها، ع  عني أن  مطلقة للإدارة تض العقد الإدار يتمتع وإنما 

عة العقد قدر المرف العام ،من المرونة تستلزمه طب   .4واتصاله 

                                                           
ع عبد صلاح محمد -  1 رة دور السيد، البد ة والحقوق  العقد تعديل سلطة بين التوفي في للعقد المالي التوازن  ف  المال

ة النهضة دار للمتعاقد، عة العر  .54ص ،2009 ط
، ص -  2 ، مرجع ساب مان الطماو   .458محمد سل
، مرجع نصار، جاد جابر - 3  .274ص ساب
مان محمد  - 4 ، سل  .458ص ،مرجع ساب الطماو
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ار ذل وذهب أخررن  وأنها لا تستقل  ،ك وهاجموا ح الإدارة في التعديلإلى إن

  بتعديل بنود العقد إلا إذا تم النص عليها صراحة في العقد.

ةنه ونظرا أ إلا  انتظام هذا الح وضرورته  لأهم ن فإ ،واطرادلسير المرف العام 

ه في العقود التي تبرمها     .1الإدارة دائمة الحرص على النص عل

  :سنتناول في هذا المطلب 

  في تعديل العقد .الأساس القانوني لح الإدارة  الفرع الأول:

  الضوا والقيود التي ترد على سلطة الإدارة في تعديل العقد الفرع الثاني:

ة القاضي الإدار على سلطة الإدارة في تعديل العقد بإرادتها الثالث: الفرع  رقا

  المنفردة.

  الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل العقد الفرع الأول:  

رف ح الإدارة في تعديل عقودها الإدارة بإرادتها المنفردة عالأساس القانوني لإن 

  :تجاهينإفانقسمت آراءهم إلى  ،اختلاف في الآراء بين الفقهاء

رة السلطة العامة. مها على أساس ف ق   إتجاه 

اجات المراف العامة. رة إحت مها على أساس ف ق   واتجاه أخر 

  فكرة السلطة العامة كأساس لحق التعديل من جانب الإدارةأولا : 

أن وغيرهم Bernier et George péquignot(  2 ير أصحاب هذا الرأ (

سلط ،د الإدارة تجاه المتعاقدين معهاالإدارة تتصرف أثناء مرحلة تنفيذ العقو  انا  ة أح

                                                           
  .675،ص ساب مرجع نصار، جاد جابر - 1

2-  George PE'QUIGNOT, contribution a la théorie général de contrats administratifs, 

thèse Montpellier,1945. 
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اره ،تسعى إلى تحقي المصلحة العامة ا يراعي المصلحة  اوتارة أخر بإعت شخصا معنو

 الخاصة.

ل  ارها سلطة عامة تسهر دائما على تحقي الصالح العام في  إلا أن الإدارة بإعت

ار تعاقد تصرف قانوني، ل اعت   .1وفوق 

ها تعتبر من أعمال ما أن القرارات التي تصدرها الإدارة بتعديل العقود التي أبرمت 

ع  ،السلطة العامة سلطة إدارة تستط ا وإنما تستعمل حقا  ازا تعاقد وهي لا تمارس امت

ه أن تتدخل بإرادتها المنفردة بإجراء تعديلات على العقد أثناء مرحلة    .2التنفيذموج

حد من حرة الإدارة في اتخاذ القرارات لذلك فقد أ  ل ما من شانه أن  عتبر أن 

ة في هذا  اطلا الشأنالمناس صفتها سلطة عامة  .عد عملا  ما اعتبر استخدام الإدارة 

ن أن ت ن الوسيلة ـ التعديل ـ فإ ،لإدار لتحقي المصلحة العامةأسلوب العقد ا م كون لا 

ة عائقا في سر وت ،سبيل الوصول للغا سهل حتى تؤد إلى الهدف الذ بل أن الوسيلة ت

  .3جله استخدمتمن أ

ة فالإدارة ل الإجراءات اللازمة لتلب ات المراف  هي المسؤولة عن إتخاذ  متطل

ة تحتم على الإدارة أن تتدخل  ،امة، وضمان تحقي المصلحة العامةالع فهذه المسؤول

ا لتحقي المصلحة العامةلفرض ما تر سلطة عامة صفتها  فهو ح مقرر للإدارة  ،اه مناس

ارها سلطة عامة مسؤولة عن الم نها التنازل عنه، بإعت م رف العام وعن تحقي النفع لا 

انتظام اطراد ،العام   .4وضمان استمرارة المراف العامة 

                                                           
م جبرل عثمان جمال -  1  .67ص ،ساب مرجع علي، محمد وإبراه
، محمد فتوح السيد - 2 ، مرجع هنداو   . 152ص ساب
م جبرل عثمان جمال - 3   .68ص ،نفس المرجع علي، محمد وإبراه
 لفتاو  وفقا الإدارة العقود على والمناقصات المزايدات قوانين وتطبي الإدار  القاضي العينين، أبو ماهر  محمد - 4

اعة، المجد أبو دار الثاني، الكتاب ،2011 عام حتى الدولة مجلس عة للط   .17ص ،2011 ط
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ه الفرنسي ( شابي ) أن ما أ  ل العقود مظاهر السلطة العامة عتبر الفق تكون في 

  .1الإدارة

عض الفقه ار ح الإدارة في التعديل الإتجاه في إ 2هذا وذهب  نفراد للعقود إن

عضهم إ ون هذا الح هو من صنع الفقهوأرجعه  وأن مجلس الدولة الفرنسي  ،لى 

،  11وحجتهم في ذلك هو قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  عارض هذا الح

ة  ل ة  1941جو الذ ير من خلاله  .(Hôpital- Hospice de Chauny)  في قض

ه الإدارة إلا إذا أجازه التشرع،أن سلطة الإدارة في التعديل الإ أو تم  نفراد لا تتمتع 

ه في العقد.   النص عل

عة العقد  ،نتقاداتالإإلا أن هذا الرأ وجهت له العديد من  وهو يخالف طب

ح الإدارة ن هناك تناقض في الإوأ ،الإدار   للعقود الإدارة نفرادفي التعديل الإعتراف 

ه في العقد، ما سب  إذا تم النص عل عة العقد الإدار ف ره أن طب هي التي تعطي  ،ذ

هللإدارة هذا الح والذ لا ن لها أن تتنازل عل م  3.  

ون على إطلاقه         ن أن  م هذا الح الممنوح للإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا 

دون ضوا أو قيود يتوجب على الإدارة مراعاتها واحترامها، وإلا عد ذلك خرقا للقواعد  و

م العقود واعتداء على حقوق المتعاقد التي عين تستدعي  العامة التي تح مراعاتها وأخذها 

ض،الإ ون عن طر التعو ذلك في أ تعديل أو تغيير والأكيد انه  ار  وعند عدم  عت

ل التعديلات والتغييرات التي أدخلتها على العقد،إ ض المتعاقد على   متثال الإدارة بتعو

نه اللجوء للقضاء من فت له،أ م اء التي أض ما يناسب الأع ضه   جل إنصافه وتعو

ه لاحقا.       وهو ما سنتطرق إل
                                                           

1 - René CHAPUS , responsabilité publique ,et responsabilité privées, Dalloz, paris ,p567.  
2 -  François LOIRENS, et, L' Huilier ,Contrat d'entreprise et marché travaux publics 

,L.G.D.J.1981,p270. 
مان محمد - 3 ، سل ، مرجع الطماو   .460 ص ساب
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  كأساس لحق التعديل من جانب الإدارة ثانيا: فكرة إحتياجات المرافق العامة

ة التعديل في العقد قد تفرضه  تي قد تتطلب تغييرا في المصلحة العامة ال عمل

قا لها، شروطه ون أكثر تحق في ضوء ما حدث من تغييرات لم تكن قائمة حال إبرام  ل

  .1العقد

د  ا 2تجاههذا الإأصحاب يؤ التعديل الإأن ق  ،نفراد في العقودم الإدارة المتعاقدة 

ون أساسه إلا على إ ن أن  م اجات المراف العامة،لا  ة  حت المراف العامة وقابل

مومة سير المراف فاستمرار  ،التي تدعو إلى هذه التعديلاتي ه ،للتغيير والتبديل ة ود

مهانتظام العامة بإ ل المطلوب واطراد وتقد ة على الش هي التي تحرر  ،لخدمة عموم

  .3الإدارة من القيود التي تفرضها القواعد التي تطب على عقود القانون الخاص

جل تحقي هذا الهدف ومن أ ،ستمرارة المراف العامةوإ نتظام ضمان سير وإ إن 

ة سلطات استثنائ  مألوفة في عقود القانون الخاص،وتطبي قواعد غير  ،تتمتع الإدارة 

عد من ابرز مميزات العقود الإ دارة عن غيرها من ومن ذلك سلطة تعديل العقد الذ 

ء ؛ مضمون هذه السلطة أن للإدارة الح في تعديل العقود التي تبرمها أثناالعقود الأخر 

ل انفراد من طرفها.مرحلة التنفيذ من جان ش   ب واحد أ 

ون ذلك  المألوف في عقود القانون الخاص، غير الشيءوهو   بزادة  إماو

اء ه  النقصان منها،الملقاة على عات المتعاقد أو  الأع وهو الأمر الذ لم يتم النص عل

لما رأت الإدارة أن مصلحة المرف العام تستد صراحة في العقد؛  ،ك التعديلعي ذلوذلك 

ون  تسب أوفي الاحتجاج  الح للمتعاقد دون أن  قاعدة العقد شرعة  قاعدة الح الم

  المتعاقدين.

                                                           
، ص - 1 فة، مرجع ساب   .262عبد العزز عبد المنعم خل

2 - André DELAUBADE'RE .Franck  MODERNE .et pierre DELVOLVE ,traité des 
contrats administratifs ,t.1,L.G.D.J.,paris,1983,p403. 

، ص- 3 م محمد علي، مرجع ساب   .81جمال عثمان جبرل، وإبراه
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السير المنتظم عة الخاصة للعقود الإدارة ومد إهذا ما تفرضه الطب  اطها  رت

فترض م والمستمر للمراف العامة، ةوالتي  ان ة التعاقد إم ة أ عند عمل حدوث  ن البدا

ات سير المرف العام، ،تنفيذهتغييرات وتعديلات على بنود العقد وطرق  عا لمقتض وأن  ت

ة المتعاقدين  ات المرف العام وتحقي  ،العقد إبرام أثناءن ة حاج انت تهدف إلى تلب

  .1المصلحة العامة

ة لإ اجات المر فالإدارة وتلب ة  العامفحت م خدمة عموم لا يجب  ،للمرتفقين وتقد

حت بلا فائدة عليها عقود أص ة لم تعد تتفأو أن  ،أن تتقيد   تتمسك بنصوص تعاقد

ات المرف العام و إ ل وتساير متطل ات  اجاته المتزايدة والمتطورة حسب مقتض حت

    .2مرحلة

ترتب على إ ا سلطة اهذا و اجلإدارة في تعديل العقد الإدار بإرت ات المرف حت

ة   :العام النتائج التال

المنفردة ثابت دون الحاجة إلى  ادتهابإر : ح الإدارة في تعديل العقد الإدار 01

ه، ه صراحة ف ان  النص عل م وتب ة تنظ ونه عمل ه في العقد لا يتعد  فالنص عل

معنى أن النص على ح التعديل صراحة  ؛3حالات وأوضاع وحدود ممارسة هذا الح

س منشأ له اشفا له ول عتبر    .4في العقد 

                                                           
ندرة،  - 1 اد والأسس العامة، منشاة المعارف، الإس اشة، العقود الإدارة في التطبي العملي الم اسين ع حمد 

  .212ب.س.ن. ص 
، ص - 2 ، مرجع ساب   .152السيد فتوح محمد هنداو
، ص - 3   .289جابر جاد نصار، مرجع ساب
ة، القاهرة،  - 4 ة والحديثة، دار النهضة العر ب حسين صابر، الوجيز في العقود الإدارة التقليد   .174، ص2010دو
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ازا لها في  :02 عد امت أن السلطة الممنوحة للإدارة في تعديل العقد الإدار لا 

اتها تجاه المراف العامة من حيث  مواجهة المتعاقد معها، قدر ما هو ترجمة لمسؤول

م والتسيير   .1التنظ

مها الصادر بتارخ : مة القضاء الإدار المصرة في ح  30هذا ما أكدته مح

هالذ جا 2004جوان    :ء ف

فإذا ما أشارت نصوص العقد إلى ح الإدارة في إجراء هذا التعديل فان  "... 

ان أوضاع ممارستها وما يترتب على ذلك  م لسلطة التعديل و ون إلا مجرد تنظ ذلك لا 

الح الأصيل المقرر للجهة الإدارة في التعديل و ون في ذلك مساس   دون أن 

النظام لإتصال هذه السل فمن المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة  ،العام للمراف العامةطة 

ان المراف العامة"   .2أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة لأنها تتعل 

ة دائرة القضاء الإدار في احد  مة استئناف طرابلس الليب امهاما ذهبت مح  أح

هج   :اء ف

م المراف  ن" إ العامة وتحديد قواعد الإدارة وهي صاحب الاختصاص في تنظ

ما يوائ حق تلك المصلحةسيرها تملك ح تعديل العقد  انت م هذه الضرورة و ، وأنه لما 

عة المرف العام   واتصالسلطة التعديل مستمدة لا من نصوص العقد فحسب بل من طب

ه وضرورة الحرص على انتظام سيره فان ح الإدارة في التعديل يثبت  العقد الإدار 

ه " غير ه في العقد أو موافقة الطرف الأخر عل   .3 حاجة إلى النص عل

                                                           
، محاضرات في العقود الإدارة،  - 1 ر   .279. نقلا عن جابر جاد نصار، نفس المرجع، ص43، ص1994فتحي ف
، صنقلا عن: السيد  - 2 ، مرجع ساب   .156فتوح محمد هنداو
، ص  - 3 ي، مرجع ساب ان الدرهو  .50نقلا عن: محمد شع
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ا سلطة الإدارة  - 03 اد للعقد بتسيير المرف العام نفر في التعديل الإأن ارت

حسن سير المرف العام  وانتظامه؛ قتصر حقها في التعديل على الجانب المتعل  معنى 

متد حقها في التعديل بإنتظام و أطراد، ة؛ ولا  أ أن  الإنفراد إلى الشرو التعاقد

اته   .1التعديل لا يتعد الشرو المتعلقة بتسيير المرف العام وحاجاته ومقتض

ع العقود، - 04 ة في جم ست متساو بل  سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارة ل

ل عقد، عة  حسب طب از والأشغال تتفاوت    العامة. فنجد سلطتها تتزايد في عقد الامت

از تفوض له سلطة تسيير وإدارة المرف العام   فالمتعاقد مع الإدارة في عقد الامت

ه  ذلك الأمر في عقد الأشغال العامة الذ تكون ف اشر للإدارة، و بدلا من التسيير الم

ة الأعمال محل العقد ا للسير الحسن  .2الإدارة هي صاح ما تراه مناس التالي تعدل  و

  العام.للمرف 

س على إطلاقهأن لجوء الإدارة إلى م - 05 وإنما تفرضه  ،مارسة ح التعديل ل

. ضطرب السير الحسن للمرف            الحاجة أو الضرورة حين 

   الفرع الثاني: الضوابط والقيود التي ترد على سلطة الإدارة في تعديل العقد

قا أن سلطة التعديل الممنوح   ه سا ة ة للإدارة الغرض منها تلبمما تم التطرق إل

ة، اجات المراف العموم حد احت ة حد  مثا فلا  ،من هذه السلطة الممنوحة للإدارة وهو 

ة  فل تحقي وتلب يجوز للإدارة أن تتجاوز في ممارسة سلطتها في التعديل الحد الذ 

اجات المرف العام.   احت

اجات  ة احت ل ما تقوم ما أن الالتزام بهذا الحد ـ تلب عني أن  المرف العام ـ لا 

حا، عتبر صح ة لأ أمر تصدره  ه الإدارة  احترام قواعد المشروع فعلى الإدارة أن تلتزم 

                                                           
اعة والنشر، بيروت،  - 1 ة للط ، الدار الجامع سيوني عبد الله، القانون الإدار  .497، ص 1998عبد الغني 
ي، نفس المرجع - 2 ان الدرهو  .52، ص محمد شع
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غرض التعديل، ل هذه القواعد المتمثلة في الإ للمتعاقد معها  ختصاص والش

طلان الأعمال  ...والإجراءات ما قد  المعدلة،فعدم احترام هذه القواعد قد يترتب عليها 

ة فسخ العقد ان   .1يؤد إلى إم

انت تتناول  ،للإدارةإلى أن سلطة التعديل الممنوحة  الإشارةهذا وتجدر  وان 

ع  ست على  أنهاإلا  ،الإدارة العقودوتشمل جم  ،بل ترد عليها قيود وضوا ،إطلاقهال

سير المرف وحاجته وم اته،منها أن تقتصر على نصوص العقد المتصلة  ومنها  قتض

ع العقودلا أنها قدر واحد في جم قدر مساهمة  ، تطب  ل عقد و بل تختلف حسب نوع 

.المتعاقد مع الإدارة    في تسيير المرف

أن لتزام (انت هذه السلطة تبرز في عقود الإنه إذا معنى أ  ارا  از)إعت الامت

ون ختصاص الأول والأصيل في تسييرها فإنها تضي للإدارة الإ في العقود التي 

اشر  طر غير م موضوع العقد مساهمة من جانب المتعاقدين في تسيير المرف العام 

  . 2ما هو الشأن في عقود التورد

ض ح الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة عندما يتصل هذا التعديل  ما 

اءمقدار  ه ع الإدارة نتيجة لممارستها هذالجديدة التي تلقى على عات المتعاقد م الأع

اءإذ يجب أن تكون تلك  ،السلطة ة والمعقولة من حيث نوعها  الأع ع في الحدود الطب

جديد  محل إنشاءأو تبديل موضوعه أو  الأصلينها فسخ العقد ون شألا أن  ،وأهميتها

ه اءأو أن تؤد هذه  ،له غير ما تم الاتفاق عل انالمتعاقد فتجاوز  إرهاقإلى  الأع  اتهإم

ة ة أو الاقتصاد ة أو المال    .الفن

  يلي:  في ما بإرادتها المنفردة تتمثل أهم القيود الواردة على سلطة الإدارة في التعديل

                                                           
، مرجع علي، محمد مإبراه جبرل، عثمان جمال - 1   .104 ص ساب
اشة، اسين حمد - 2 ، مرجع ع  .212 ص ساب
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                 :سلطة التعديل تقتصر على الشرو المتعلقة بتسيير المرف العامأولا
les clauses qui intéressent le fonctionnement du service public.  

المرف العام لا تخضع لهذه السلطة ست لها صلة    .1معنى أن العقود التي ل

قتصر التعديل فق على الشرو التي تحدد الالتزامات التي على المتعاقد   ما 

ه في العقد تنفيذها،    .2ولا يجوز أن تتعد هذه السلطة إلى المقابل المالي المتف عل

عقود التورد والأشغما أ ال ستقر مجلس الدولة الفرنسي في قضائه المتعل 

أ عدم السماح للإدارة  غض النظر العامة  الجانب المالي للعقد  ن تعدل الشرو المتعلقة 

  .3عن تغيير الظروف

مجلس الدولة تجاه الذ سلكه القضاء الإدار المصر في نفس الإهذا وذهب 

س لها الح في تعديل احيث أ ،الفرنسي ة المتف عليها فقر أن الإدارة ل ا المال ي لمزا

مة القضاء الإدار سنةوقد جُ  العقد، م الصادر عن مح الح حيث جاء  1956 سد هذا 

ه:   ف

عة المرف  ،لعقد فحسبسلطة التعديل مستمدة لا من نصوص ا " ...  بل من طب

ه،وإ  سيره واستدامة تعهد الإدارة له ...إلا أن  نتظامووجوب الحرص على إ تصال العقد 

ل حال مطلقةت ست على  منها أن جهة الإدارة لا تملك  ،بل يرد عليها قيود ،لك السلطة ل

                                                           
، القانون  في دروس فودة، رأفت - 1 ة، النهضة دار العامة، والأموال الإدارة العقود الإدار عة العر  ،1994 ط

  .77ص
2. p230, op. cit ,CLAUDE RICCI, Droit administratif  général –jean -   

3 - C, E  .2 mars 1946 Michelin ,R.P.89. 
   - C,E .2 juin 1936 chouvel .R. P,546. 
   - C, E , 7 aout 1891, Moreli ,D,1893,318. 
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التعديل المزا ة المتف عليها في العقدأن تمس  والتي يتمتع بها المتعاقد معها  ،ا المال

..."1.  

ا: عدم ال ثان فالالتزامات بين  ،على موضوع العقد خروج في تعديلهاتقيد الإدارة 

عينة على موضوع محددالطرفين مح صل فالإدارة ،ددة في عقد  ان لا   ملزمة هنا 

ه عند إبرام  قبله المتعاقد لو عرض عل ان  التعديل إلى حد تجعل منه عقدا جديدا ما 

. .2العقد الأصلي  نفس الشرو   و

قبل التعاقد على  ة ضوء ماما أن المتعاقد إنما  ة وفن ات مال ان  ،متلكه من إم

ات العقد رأسا على  فعلى الإدارة عند إجراء التعديل أن تحرص على عدم قلب اقتصاد

  .3عقب

مقدور الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها التزامات جديدة مغايرة في  س  ل

عتها لتلك التي تم الاتفاق عليها في العقد الدولة الفرنسي في قرار قره مجلس وهو ما أ طب

فر  17له بتارخ    .19784ف

فرض التزامات جديدة على المتعاقد  ام الإدارة  عة الالتزاماتإن ق ست من طب  ل

ة ،التي تم الاتفاق عليها في العقد مثا ع لمصالح المتعاقد المشروعة هي  وهو ما  .تضي

ذلك مجلس الدولة الفرنسي في إحد قراراته الصادر سمبر  29في  أكده  في  1997د

ولار"، ة "نيو ة شر اتخاذ إجراء خارج موضوع  قض التعاقد انه إذا قامت جهة الإدارة 

ه المتعاقد معها ض عن ذلك ،وألزمت  التعو طالبها  ح للمتعاقد أن    .5فانه 

                                                           
م - 1 مة ح اسين 608،  ص 1956 ، 12 ،16 في الصادر ،983 رقم الإدار  القضاء مح . نقلا عن حمد 

. ص اشة، مرجع ساب   . 214ع
م جبرل، عثمان جمال -2 ، مرجع علي، محمد إبراه  .108 ص ساب
مان - 3 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .467 ص ساب

4 -C.E. 17 février 1978, Sté campagnie français d'Enterprise ,Rec.,p88.  
5 -C.E. 29 Déc . 1997 , Société civil des Néo – polders . 
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ذلك أكدما  التعديل   في إحد قراراته على عدم مساس  مجلس الدولة الفرنسي 

ةحل العقد أو م   .1ان لابد فيلزم موافقة المتعاقد على ذلك فإذا ،شروطه المال

السهل في تحديد التعديلات س  التي تقوم بها الإدارة بإرادتها  إلا أن الأمر ل

؛ التي تعتبر من موضوعات العقد والتعديلات التي لا تعتبر من موضوعاته المنفردة و

عد من افتحديد موضوع التعديلا قةت  ة الدق ار يتم على ،لمسائل الفن  ونه لا يوجد مع

ارها من موضوعات العقد ضوئه تحديد وتمييز الالتزامات التي ن اعت وتلك التي لا  ،م

صلة.   تمت له 

التعديل، امها  وذلك  ما أعتبر من قبيل التحايل من جهة الإدارة في حالة ق

 .في دفتر الشرو ايتم النص عليه ولم أعمال جديدة تخرج عن موضوع العقد، بإضافة

هوهو ما ذهبت  مها الصا إل ة في ح ة لمدينة ليون الفرنس مة الإدارة الاستئناف در المح

سمبر  15في    :في النزاع الذ تتلخص وقائعه في 2011د

التعاقد مع أحد  أثناء ام جهة الإدارة  ة لبناء مظل الأشخاصق ة في أحد الأند

ة ة تتمثل في  ،الراض المتعاقد  إلزاموعقب إبرام العقد وأثناء تنفيذه أضافت أعمال إضاف

أعمال  مة  الإنارةبتزين المظلة  ة وأعمال الليزر ... حيث قررت المح واللوحات الضوئ

ة طال قرار إضافة أعمال إضاف قاء التعاقد الأصلي ،إ عد  ،مع  ه الإدارة  وأن ما قامت 

ة تحايل مخالف  طرح الموضوع للتعاقد مثا عد  ثم إدراج بنود لم ترد في دفتر الشرو 

                                                           
1 -C.E. 27 Oct. 2010 ,Syndicat inter communal des transports publics de Cannes ,Le Cannet 
,Monde lieu – la –Napoule ,R.,t. 850 ,A.J.D.A.2010 . ، مرجع ساب   ه: السيد فتوح محمد هنداو أشار إل

165.166،ص   
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طاله، ستوجب إ ان على الإدارة أن  للقانون  ة وقت إعداد دفتر توضح إو اجاتها الفعل حت

    .1الشرو

ضرورة  ثالثا:  الإدارة مقيدة  في إحداث تعديلات على العقد بإرادتها المنفردة 

فمن غير المعقول  ر التعديل المراد إدخاله على العقد،وجود مستجدات وظروف جديدة تبر 

 أن تمارس الإدارة هذا الح وفقا للسلطة التقديرة التي تتمتع بها تستخدمها متى تشاء

ة   .للتخلص من الالتزامات التعاقد

حا ه الإدارة صح ح التعديل الذ قامت  ص أن تستجد ظروف لاحقة  يجب لكي 

ة إبرام العقد  التعديلات حفاظا على سير المرف العام بإنتظام لعمل ام  تستوجب عليها الق

ان المرف عرضة للاضطرابفي ظل الظروف والمستجدات التي طرأ لأن  ،ت، وإلا 

م خدماته  ه المصلحة العامة من وجوب سيره بإنتظام وتقد أساس التعديل هو ما تقتض

ل المطلوب للمرتفقين     . 2الش

شتر  في  ة المستجدات التيما  التعديل أن  طرأت والتي بررت بها الإدارة عمل

ة إبرام العقد، ام  تكون غير متوقعة من طرفها عند عمل ان بوسعها تفاد ذلك والق لأنه 

ل ما يواجه الحالات غير المتوقع حدوثها   .3بتضمين العقد 

                                                           
1 -CAA Lyon 15 décembre 2011 ,Association  des contribuables actifs du lyonnais 

,communauté urbaine de Lyon ,Rec. .no.11 Ly 00242 ,A.J.D.A. No 18 ,2012 ,p 1022. نقلا
، ص  ، مرجع ساب .167عن : السيد فتوح محمد هنداو  

م إ جبرل، عثمان جمال - 2 ، مرجع علي، محمد براه  .113ص ساب
ض البلوشي، محمد نور جمعة أحمد - 3 ، العقد في المتعاقد تعو ة النهضة دار الإدار  النهضة دار مصر، العر

ة  .95ص ،2016 الإمارات، العلم
  - BADAOUI Saroit ,le fait du prince dans les contrats administratifs en droit français et 

en droit égyptien ,thèse ,paris,1954,p 101. نفس المرجع ،  نقلا عن : السيد فتوح محمد هنداو
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ات سير المرف لأن الإدارة قد تخطأ في  ،إلا أن هذا الرأ منتقد تقدير مقتض

م في العقد،العام،  ح والسل ما يتوا وحادت عن التقدير الصح نها تعديل العقد  م ف فهل 

  ؟. والسير المنتظم للمرف العام أم لا

تور مان أجاب عن هذا السؤال الد ه الذو ـ الطماو  محمد سل ده ف ـ حيث  نؤ

أعتبر أن أ  هنتيجة الخطأ الذ وقن الإدارة تتحمل الرأ القائل  ان عليه ،عت ف ا أن لأنه 

اطاتها من أول تتخذ إ ما. الأمرحت   وتقدر حاجة المرف تقديرا سل

ون هذا الرأ قد تجاهل الأ  ه سلطة التعديلحيث أجاب   ،ساس الذ تقوم عل

القو  طة  طة لسير المراف العامةفهي مرت ة المرف ومن أولها قا ،اعد الضا عام العدة قابل

قبل التغير في .للتغيير نه أن يؤد ل وقت متى ثبت أن التغيير من شأ والمرف العام 

قدمها إلى المنتفعين.   إلى تحسين الخدمة التي 

رة رة ملازمة لقاعدة ق وف ة المرف العام للتغيير.التعديل هي ف وسواء أكانت  ابل

م  ،تهاراتها أو غير مخطئة في تقديراالإدارة مخطئة في تقدي نها من تنظ فانه يجب أن نم

الطرقة التي تحق نالمرف  صدد عق ، الصالح العام على أتم وجه مم اب لأننا لسنا 

صدد إعمال القو  ،الإدارة على خطئها طة لسير المراف العامةولكن  . واعتبر أن اعد الضا

ة مصلحة المتعاقد الرأ   .1الساب يهدف إلى حما

 اقد مع الإدارة إنما يهدف من وراء إبرام العقد إلى تحقي الرح،ما أعتبر أن المتع

قدر ما يهمه ا قاء العقد  ة التي أبرم العقد من ألا يهمه  ا المال  ،جلهالحصول على المزا

ال ه من خطورة على تنفيذ العقد إلا أنها لا تمس  ة التعديل رغم ما تتسم  ا وعمل مزا

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .465 ساب
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ة للمتعاقد التي من أجله التالي لا داعي في الحد من حرة  ،برم العقد مع الإدارةا أالمال و

  . 1الإدارة في تعديل العقد

عا: التعديل ملزمة بإ را امها  ةالإدارة عند ق أ أن  ؛حترام  القواعد العامة للمشروع

معنى صدور التعديل من السلطة المختصة قانونا بإجراء  ،قواعد الاختصاصتراعي 

ات الواجب توفرها،التعديل، ووفقا  ل ة  للإجراءات والش واحترام النصوص القانون

انت تطلب إجراء معينا ة إذا  م طلان  .2والتنظ ن للمتعاقد مع الإدارة التمسك ب م حيث 

  .3أ تعديل تم على خلاف القواعد المقررة

ابإلا أن  ن الإ أس م طلان التي  حتجاج بها في مواجهة العقد الإدار يجب ال

ه أمام قاضي  أن ة للعقد فلا يجوز الطعن ف تكون مستمدة من شرو  الصحة الذات

    .4الإلغاء

ون مشروعا إلا إذا صدر من سلطة إدارة  فالعمل المعدل لشرو العقد لا 

ات المحددة قانوناومحترمة للإ ،مختصة بإصدار مثل تلك التعديلات ل  فإذا ،جراءات والش

ان قرار التعديل صادر عن سلطة  مثل تلك  بإصدارغير مختصة  إدارةصدر 

ات ا ،التعديلات ل ماتأو خالفت فيها الإجراءات والش حددها القانون أو التنظ فان  ،لتي 

ةهذا القرار  عيب مخالفة المشروع ا  ه  ،ون مشو  الإلغاءوللمتعاقد الح في الطعن ف

  .5قاضي العقد أمام

ا  أكدته هذا ما مة الإدارة العل م لها سنة المح ه 1980مصر في ح   :جاء ف
                                                           

مان - 1 ، محمد سل  .466 ص ،نفس المرجع الطماو
م جبرل، عثمان جمال - 2 ، مرجع علي، محمد إبراه   .111ص ساب
مان - 3 ، محمد سل  .466 ص ،مرجع ساب الطماو
م جبرل، عثمان جمال - 4   .113 ص ، المرجعنفس  علي، محمد إبراه
ة، محمود محمد السيد أحمد - 5 توراه، رسالة الإسلامي، والفقه الوضعي التشرع في الأمير عمل نظرة عط  جامعة د

ندرة،  .373ص ،2006 الإس
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حة من جهة الإدارة  بإرادةولا يتعدل إلا  " ...وأن العقد الإدار لا ينشأ صح

ملك التعبير عن هذه  صادرة ملك إبرام العقود الإدارة أو تعديلها إذ الإرادةممن   إلا لا 

ومقتضى ذلك انه حيث يجوز لجهة الإدارة أن تعدل  ،ختصاصمن ن بهم قانونا هذا الإ

ه قانونا ما لم تلتزم  ام بهذا التعديل والاعتداد  من شرو العقد الإدار فلا سبيل إلى ق

التعديل إلا من السلطة المختصة  يتأتىقواعد الاختصاص المقررة فلا  إجرائهعند 

مات الصادرة منبإجرائه ما في  أثراغير هذه السلطة  ، ولا ينتج ما عدا ذلك من التعل

ر آثاره وتغيير مقتضاهتعديل ا   .1"لعقد وتحو

أو النص  ذلك في الحالة التي يتم النص فيها على سلطة الإدارة في تعديل العقد

، فإ ه في دفتر الشرو ة التي تنظمهعل         . 2نه لا يجوز ممارسته إلا وفقا للشرو العقد

 لعقدا تعديل في الإدارة سلطة على الإداري القضاء رقابة تطبيقات: الثالث الفرع
  .المنفردة بإرادتها

ة المسموح بها للإد ارة في الغالب لما يتم النص في دفتر الشرو على النس

ها تكون قليلة إذا ما تم مقارنتن النزاعات حول هذا البند فإ ،ممارسة سلطة التعديل فيها

  العقد.حالة عدم النص على سلطة التعديل في 

ة التي تمارس فيها الإدارة ة  ففي حالة عدم النص صراحة على النس تعديل صلاح

ظا على حقوق حفا ،لممارسة هذه السلطةد وضع القضاء الفرنسي ضوا فق ،شرو العقد

  وضمانا لعدم تعسف الإدارة في استعمال هذه السلطة. ،المتعاقد مع الإدارة

معنى أن لا يؤد التعديل  ؛العقد الأصلي  عدم تغيير موضوعمن هذه الضوا  

  .1الذ أدخلته الإدارة على العقد إلى ظهور عقد أخر جديد

                                                           
م - 1 مة ح ا، الإدارة المح ه أشار. 1980 ،11 ، 22 مصر، العل اشة، اسين حمد: إل ، مرجع ع  ص ساب

224. 
، محمد فتوح السيد - 2 ، مرجع هنداو   .172ص ساب
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عض الضوا التي يهتد بها في في هذا المجال وضع مجلس الدولة الفرنسي 

رتين  ،تعديل شرو عقود الأشغال العامة تحديد ح الإدارة في الف ما ما يتعل  لا س

  التاليتين:

ات العقد: 1   وتغيير جوهره ،قلب اقتصاد

موضوع العقد . ،إضافة أشغال جديدة : 2 ست لها علاقة    ل

ات العقد وتغيير جوهره:  - 1  فكرة قلب اقتصاد

اشرة الإدارة عليها أن تضع في  ،شرو عقد الأشغال العامةتعديل في  لأ عند م

طة  ل الجوانب المح ان قد درس جيدا  حسابها أنها أبرمت العقد مع متعاقد 

ذا المؤهلات الواجب توفرها ،من حيث الوسائل الواجب استعمالهاالعقد،  بل  ،و

  .وحتى طرقة تنفيذ العقد

الغ في ذلك؛الإدارة اللجوء إلى سلطة التعديل عليها أن لا  أرادت فإذا  ي لا ت

ات العقد رأسا على عقب      .  2تنقلب اقتصاد

س من المستساغ أن تلزم الإدارة المتعاقد معها بتنفيذ تعديلات لم تكن ضمن  ل

اتوالتي من شأ ،في التعاقدنيته  لتي بنى عليهاا الأولىتقديراته  عقد ال نها قلب اقتصاد

ه ة إل النس   .3وجوهره 

ة  أكدهوهو المبدأ الذ    ة العموم القضاء الإدار المصر في فتو الجمع

مجلس الدولة ه 9/12/1973 :بتارخ لقسمي الفتو والتشرع    :الذ جاء ف

                                                                                                                                                                                
مان - 1 ، مرجع الطماو  محمد سل  .489 ص ساب
مان - 2 ، محمد سل   .490 ص ، ساب مرجع الطماو
ان بن - 3 ه على العامة الأشغال عقد أثار علي، شع ، التشرع في طرف توراه، أطروحة الجزائر  قسنطينة، جامعة د

 .86ص. 2011
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ة والمعقو  ع اء التي يرتبها التعديل في الحدود الطب لة " من المتعين أن تكون الأع

ان حيث لا تتجاوز إم ات المتعاقد من حيث نوعها وأهميتها في نطاق موضوع العقد 

ة، ة والمال ون من شأنها أن الفن ص تقلب العقد أو  حيث  ح المتعاقد رأسا على عقب 

أنه أمام عرض جديد طلب أو تغيير في موضوع العقد أو محله وإلا جاز للمتعاقد أن  ،و

  .فسخ العقد

ز إن سلطة الإدارة في التعديل لا تمتد إلى موقع التنفيذ لخروجه عن النطاق الجائ

اله على التعاق ة التي يراعيها المتعاقد عند إق التي د و لها قانونا فهو من العناصر الأساس

انه وتقديره عد تمام التعاقدومن ثم فلا يجوز ت ،ضعها في حس التعديل    .ناوله 

عد عنه  ان آخر ي انه الأصلي إلى م ا على ذلك فإن نقل الموقع من م وترتي

ا  40مسافة  يجعل المتعاقد أمام عقد جديد طالما أنه يخرج عن حدود يلومتر تقر

  .1السلطة المقررة للإدارة "

مصر الصادر ا  مة الإدارة العل م أخر للمح حيث  11/4/1970: بتارخ وفي ح

ه ما أن لجاء ف صل التعديل إلى الح ،ها ( الإدارة ) سلطة تعديل العقد: " ... د حيث لا 

  .2"الذ يخل بتوازنه المالي

وهو المبدأ الذ أقره مجلس الدولة الفرنسي في إحد قراراته بتارخ 

ه الإدارة على العقد بإرادتها 12/03/1999 ه أن التعديل الذ تقوم  ، حيث أكد ف

بيرة وفادحة ات العقد بدرجة  صل إلى حد قلب اقتصاد   .3المنفردة لا 

                                                           
اشة، اسين حمد: عن نقلا - 1 ، مرجع ع  .224ص ساب
مان: عن نقلا - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .467 ص ساب

3 - C.E. 12 mars , 1999 ,SA Méribel , Rec , p , 61. 
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احث أن ام والقراراتهذه  حسب رأ ال سلطة  للإدارة قدر ما اعترفت  الأح

ةبإرادتها المنفردة تعديل العقد زمة لإدخال التعديلات اللا ، حسب الظروف التي تراها مناس

 قدر ما حرصت لحسن للمرف العمومي،والسير ا ،خدمة للمصلحة العامة على العقد؛

ة حقوق المتعاقد من تسل الإدارة و على د على ووضع قيو  إيجاد ضمانات له حما

عدم إخلال التعديل سلطتها  عدم  التوازن المالي للعقد،في التعديل، وذلك  قلب و

اته.   اقتصاد

موضوع العقد .:  إضافة أشغال جديدة 2 ست لها علاقة    ل

ام الإدارة بإدخال تعدي ذلك ضا إلى مسالة ق ة للمتعاقد تمتد أ ة القضائ ل الحما

صلة لموضوع العقد المبرم.    على العقد يتضمن إضافة أشغال جديدة لا تمت 

عتبر موضو  مفهوم مجلس الدولة الفرنسي، هي التي  ا الأشغال الجديدة  عها غر

حيث لا ترطهما أ صعن موضوع العقد الأصلي حتاج تنفيذها  لة إطلاقا،،  أو التي 

ة عن تلك التي  ل   .1نص عليها في العقدتم إلى أوضاع جديدة تختلف 

ار تجاوز الإدارة في تعديل العقد قراراته  إحدما ذهب مجلس الدولة في  إلى إعت

النسب المحددة في العقدللشرو ا  التي تقع على عات المتعاقد زادة أو نقصا ،لمتعلقة 

ة في العقد بإعن  ون للمتعاقد الح في طلب الأداءات الأصل ار أن هذه أداءات  عت

  .2فسخ العقد

مة الإ مها الصادر فيهذا وأقرت المح ا في ح   :أنه 1986مارس  1 :دارة العل

                                                           
1 -  ّ◌C .E. 14 novembre 1902- obmer et Herbet ,precite. 

   - C .E .2 mars 1946 Michelin ,R. p.89. 
    - C .E .12 juillet 1950,Vituret. 
2  - C . E. 8 mars 1940 , Amat , R.p.100 
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حيث  ة  ة من ذات نوع وجنس العمال الأصل " يتعين أن تكون الأعمال الإضاف

ا مع المتعاقد الأ ة مال ة أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاس صلي تكون الزادة في الكم

ة المماثلة  ل نوع أو جنس من الأعمال الإضاف عليها عن ذات الفئات الأسعار الخاصة 

ة  للأعمال ة ومتميزة إذا –الأصل الأعمال الأصل ة منبتة الصلة   انت الأعمال الإضاف

إلى ذات  إسنادهالا ضرورة من  –عنها فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة 

     ."المقاول
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حث الثاني   الم

ة من سلطات الإدارة الواقعة على المتعاقد   الحما
حث الساب أ وذلك  ،للإدارة تنصب على العقداك سلطات نه هنما رأينا في الم

ة والتعديل فتصيب  ،فإنه هناك سلطات أخر تمارسها الإدارة على المتعاقد نفسه .الرقا

ة وذلك يتجسد في فرض جزاءاتتارة ذمته  ة جراء  المال  ةالتزاماته التعاقد إخلالهمال

  الإهمال أو التقصير في التنفيذ.

عممارسة الضغ على ال أخر وتارة   ه الجزاءات الضاغطة  متعاقد وذلك بتوق عل

اره على الوفاء بإلتزاماته .   لإج

 إن هدف الجزاءات الإدارة في العقد الإدار هو ضمان تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته

مومة سير المرف العام بإنتظا ضمن د م  ل سل ش ه  ة وفقا لما تم التعاقد عل م التعاقد

  واطراد.

ة التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها المخل هذا وتشترك  الجزاءات العقد

  .ظيرتها في العقود الخاصةتختلف عن ن خصائص ةبإلتزاماته في عد

فسها دون حاجة إلى اللجوء الإدارة توقع الجزاءات بن أن هذه المميزات في تتمثل 

ع الجزاءات حتى ولو لم يتم للقضاء. النص عليها في  الإدارة تمارس سلطتها في توق

ه الجزاء .العقد ذلك ضرورة إعذار الإدارة للمتعاقد قبل أن توقع عل   .و

ة وهي سلطات  ه الإدارة من سلطات في فرض الجزاءات العقد إن ما تتمتع 

عها، إذاخطيرة على المتعاقد  ة  تعسفت الإدارة في توق مما يجعل ضرورة وجود حما

ة  ات المرف العام موازنةلل ؛لا مناص منه أمراقضائ ه  ،بين متطل سعى إل والهدف الذ 

  المتعاقد وهو تحقي الرح.
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 هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخصائص أرسى قواعدها مجلس الدولة الفرنسي

ونها من الخصائص  ،و مجلس الدولة المصر  مات  وتم تضمينها القوانين والتنظ

  .1ةالعامة لنظام الجزاءات في العقود الإدار

   لبين التاليين:سب في المط سنتناول تفصيل ما

ة للمتعاقد سلطات الجزاءات الإدارة  ة قضائ المطلب  (أصيلة للإدارة تتطلب حما

  الأول ).

  و صور الجزاءات الإدارة ( المطلب الثاني ).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ران فوزة - 1 ع في الإدارة ،سلطة س  الجامعة دار الإدارة، العقود في معها المتعاقدين على الإدارة الجزاءات توق

ندرة، الجديدة،  .59ص ،2017 الإس
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  المطلب الأول

ة  الجزاءات ة الإدار ة قضائ   للمتعاقدسلطات أصيلة للإدارة تتطلب حما

ل واضح   ش ها في العقود تعن نظير في العقود الإدارة  نظام الجزاءاتيختلف 

ة             .، بل تعتبر السمة المميزة لهاالمدن

،لإهذا ا ارها أحد أطراف العقد الإدار از الممنوح للإدارة بإعت س ممنوحا لها  مت ل

  .1وضمان إستمرارهوإنما لكونها الساهرة على سير المرف العام  ،لذاتها

ة ضد المتعاقد معها إجراءاتتخاذ لها سلطة إ فالإدارة الذ يخل بإلتزاماته  ،قاس

ةال ع  متناع عنه،التخلف عن التنفيذ أو الإ ،عقد الجزاء بنفسها دون ما لها سلطة توق

ملك نفس الوسائل التي تملكها وفي المقابل فإ ،اللجوء للقضاء الإدارة ن المتعاقد معها لا 

ة   .2إذا أخلت بتنفيذ التزاماتها العقد

عها على المتعاقد المخل تخضع الجزاءات الإدارة التي تمارس الإدارة سلطة  توق

ةبإ ة لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام القانوني في العقود المدن  ،لتزاماته التعاقد

ما يلي   :وهي 

  في توقيع الجزاءات : الأساس القانوني لسلطة الإدارةالفرع الأول

ة أو  ع الجزاء على المتعاقد المخل بإلتزاماته التعاقد تعتبر سلطة الإدارة في توق

عض الإلتزامات وأن أ  رة أن المتعاقد قد قبل تحمل  المتخاذل والمتراخي تعبيرا عن ف

عرضه للعقاب، ه  قه  تقصير من جان وهو الهدف الذ تسعى الإدارة المتعاقدة إلى تحق

ض ضرر  ،ها لهذا الحند ممارستع ان الهدف من العقاب لتعو لح ولا فرق إذا 

                                                           
اشة، اسين حمد - 1 ، مرجع ع  .237 ص ساب
م جبرل، عثمان جمال - 2 ، مرجع علي، محمد إبراه   .122 ص ساب
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سبب المتعاقد اره على تنفيذ العقد  ،المرف العام  غرض إج ان الهدف من العقاب  أو 

ه وهذا حفاظا على السير الحسن للمرف العام   .1وفقا لما تم التعاقد عل

ع الجزاءات الإدارة المخولة ه ف إن سلطة توق ما تم النص عل ي للإدارة لا تتحدد 

فول لها  العقد، ه في العقدوإنما هو ح م وت عل عني فقدان  ،حتى ولو تم الس لا 

عها وذلك يرجع لكون الإدارة هي المسؤولة على سي ر المراف العامة سلطتها في توق

ل الإجراءات التي تراها مناس ،بإنتظام واطراد تحتم عليها أن تتخذ  ار المتعو د اقة لإج

ة سير  والجزاءات الإدارة من أهم هذه الإجراءات التي تكفل ،على تنفيذ التزاماته التعاقد

  .العام وضمان عدم إختلاله وعرقلتهالمرف 

ة القضاء ضمانا لحقوق   عة الحال تكون تحت رقا طب ل هذه الإجراءات 

   .2المتعاقد من إنحراف الإدارة وتعسفها

دارة في سب يتضح أن هناك اتجاهين فقهيين في تبرر سلطة الإ من خلال ما

ع الجزاءات الإدارة   .توق

اشر هو الأساس الذ   ار سلطة الإدارة في التنفيذ الم ذهب الإتجاه الأول إلى إعت

ة دون  ع الجزاء على المتعاقد معها المخل بإلتزاماته التعاقد يخول للإدارة الح في توق

والتي تمثل ضمانة فعالة للمتعاقد ضد  ،لكن تحت رقابته ،3وء للقضاءحاجة إلى اللج

  .4تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون حتى ولو لم ينص العقد على ذلك

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1  .125ص ،ساب مرجع علي، محمد إبراه
مان - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .502 ص ساب
م جبرل، عثمان جمال - 3   . 128 ص ،ساب مرجع علي، محمد إبراه
ض البلوشي، محمد نور جمعة أحمد - 4  والقرارات القوانين ضوء في مقارنة دراسة الإدار  العقد في المتعاقد تعو

ام ة الإمارات بدولة الصادرة والفتاو  والأح ة، النهضة دار المتحدة، العر ة،الإمارات، النهضة دار مصر، العر  العلم
 . 108 ص ،2016
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ة الإدارة على سير المراف العامة تجاه الثاني في حين ذهب الإ ار مسؤول إلى إعت

م خدماتها للمرتفقين هي أساس ومبرر ع  بإنتظام واطراد وتقد ممارسة حقها في توق

  .1الجزاءات على المتعاقد

ون مصدره الخلاف الأوسع منه المت مجال إن هذا الخلاف الفقهي القائم قد  عل 

  .قانون السلطة العامة أم قانون المرف العام؟ هل هو ،تطبي القانون الإدار 

م جبرل، عثمان مالجفي هذا المجال ير الأستاذان   أنه علي، محمد إبراه

صرف ار عن النظر و قة مع إتفاقا الأكثر المع ما القانوني والمنط الواقع حق  يتعل ف

ار  فإن الخصوص وجه على الإدارة العقود مجال في فانه الإدار  القانون  تطبي مع

اشر فيذالتن أو السلطة ح يتعل لا الأمر  مجال في لأننا الإدارة، لجهة المخول الم

ة التعاقد إلى اللجوء إلى الإدارة جهة يدعو ما هناك ان ما وإلا ،تعاقد تف  بوسيلة م

اشرة وتنفيذه الفرد القرار   .العامة المراف تسيير في م

 يتعل ماف الموضوع هذا في فاءة الأكثر أنه تر  فإنها العقد تبرم عندما ولكنها 

مه المرف بتسيير  المرف سير قاعدة في ير  الذ الرأ مع نذهب فإننا ولذلك ،وتنظ

ع في الإدارة لح أساسا واطراد نتظامبإ العام اشرة معها المتعاقد على الجزاء توق  ودون  م

       .2للقاضي اللجوء

  الجزاءات توقعها الإدارة بنفسها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء:  الفرع الثاني

اشر للجزاءات من قبل الإدارة على  ع الم المتعاقد معها ـ دون اللجوء عرف التوق

  للقضاء ـ تطورا في القضاء الإدار الفرنسي.

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1  .128 ص مرجع،نفس ال علي، محمد إبراه
ور، مؤلفهما في - 2 ، مرجع المذ  .129 ص ساب
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ع الإدارة للجزاءات على المتعاقد بنفسها؛ ان يرفض توق ة   في حالة عدم في البدا

مات؛ ،النص عليها في العقد ، أو تتضمنه اللوائح والتنظ معنى عدم  أو دفاتر الشرو

ع الجزاءات من قبل الإ رهادار جواز توق   .ة خارج الحالات التي تم ذ

لا شر النص  حيث تراجع مجلس الدولة الفرنسي على ،إلا أن الأمر لم يدم طو

ون توق ،على الجزاءات في العقد ان ذلك في القرار الصادر  ها عن طر القضاء.عو

ه، وأن  1907بتارخ  ل من طرف أن نصوص العقد تحدد التزامات  ه  الذ قضى ف

ع جزاءت يبهذه الإلتزاما الإخلال ه توق وإذا لم ينص العقد على  ،جب أن يترتب عل

الإلتزامات جاز للقاضي بناء على طلب الآخر أن  الجزاءات التي توقع في حالة الإخلال 

م بجزاءات تتناسب ومد الإخلال بنصوص العقد.   ح

الغ  له 1907هذا المسلك الذ سلكه مجلس الدولة الفرنسي في قراره سنة 

المقارنة مع النظرات التي سادت آنذاك، ة  انت تعطي الح  الأهم في  للإدارةوالتي 

ما تم ع الجزاءات فق ف ه صراحة في العقد توق عد مجلس الدولة حيث إ ،النص عل ست

وعدم النص على الجزاءات في العقد لا يجعل من المتعاقد معها في مأمن  ،هذا المبدأ

  . 1منها

انت هناك  ع وذلك بإ ،تقدماخطوة أخر أكثر ثم  سلطة توق عترافه للإدارة 

جل فرض من أ 2حاجة إلى طلب اللجوء للقضاء الجزاءات على المتعاقد معها بنفسها دون 

عها   .3توق

                                                           
، المنعم عبد - 1 ، والقرار والعقد القانون  عبر الأفراد مواجهة في العامة السلطة الضو ة الإدار ت ة، الوفاء م  القانون

 .424ص ،2016
2 - André  de  laubadére  ;f . Moderne et p .Del volé ,Traité  de  contrats  administratifs , 
tome ll,L.G.D.J. 1984 ,pp .102 et s .;Marie Christine Rouault ; L'essentiel du droit 
administratif général, éd. Gualino,2012 -2013, pp.411 et s. 

ان بن - 3 ، مرجع علي، شع   .88 ص ساب
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ع جزاء  1929ان ذلك في قراره الصادر سنة   ه للإدارة سلطة توق الذ منح ف

ض بنفسها، ة للقضاءوتكون تصرفاته التعو عد ة ال   . 1ا خاضعة للرقا

مومة سيرها بإنتظام  ة وضمان د بهدف سهرها على السير الحسن للمراف العموم

ات  واطراد، سلطات وصلاح نها  ،واسعة في مجال الجزاءات الإدارةتتمتع الإدارة  م ف

ة دون اللجوء للقضاء  التزاماته العقد ع الجزاءات على المتعاقد المخل    مقدما.توق

من في أنه في حالة تراخي  قا  إن سبب إعفاء الإدارة من اللجوء للقضاء مس

المرف  متناعه عن ذلك،المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو إ بيرة  بلا شك سيلح أضرارا 

ة لضمان سير المرف العام، ،2العام  السرعة المطلو  ولأجل تفاد ذلك تتدخل الإدارة 

  .3دون لجوء للقضاء مقدما ت على المتعاقد ،وتوقع بنفسها جزاءا

ع العقودالأصل أن هذه السلطة ت لة إلا أن مجلس الدو  ،تمتع بها الإدارة في جم

از القضاء ،الفرنسي أستثنى عقود الإمت ع الجزاءات فيها منو  ون إلا فجعل توق  ولا 

م قضائي ةما لعقد الإراجع وذلك  ،موجب ح از من خصوص   .مت

ثيرة من أجل تهيئة المرف  قوم بإنفاق أموال  از  فالملتزم في عقد الإمت

والذ تسهر على  ،ة العامة المجسد في المرف العاموللموازنة بين المصلح للإستغلال،

ين مصلحة المتعاقد والمتمثلة في تحقي الرح، ،تجسيده الإدارة ختصاص في عود الا و

ع الجزاءات للقضاء س ل ،توق        .4لإدارة المتعاقدةول

                                                           
، المنعم عبد - 1  .425 ص ،ساب مرجع الضو
، مرجع نصار، جاد جابر - 2   .283 ص ساب
مان - 3 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .500 ص ساب
م هيثم - 4 ، حل ر دار الإدارة، العقود في الإدارة سلطة غاز ندرة، العري، الف عة الإس  ص ،2014 الأولى، الط

96. 
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ع ممارسة الإدارة لسلطتها في ما أن  على المتعاقد المخل بإلتزاماته  الجزاءتوق

ة المرف العام لا يلزم الإدارة إث ،العقد ع الجزاءات الضرر الذ لح    .1مبرر لتوق

امها إلى أنه: مصر في أحد أح ا  مة الإدارة العل   ذهبت في هذا المجال المح

ات وقوع ضرر"  ع الجزاءات إث شتر لتوق إذ أن  ،أصاب المرف العام ... لا 

مجرد تحق سب العقدهذا الضرر مفترض  ه  ذلك أن  ،ب استحقاقها المنصوص عل

مات التي رتبت  التنظ التراخي في تنفيذ العقود الإدارة ينطو في ذاته على إخلال 

  .2ها ..." الإدارة شئون المرف وتأمين سيره على أساس

ع الجزاءات الإدارة على المتعاقد  الإضافة إلى ما تملكه الإدارة من سلطة توق

عها. دون حاجة للنص عليها في العقد، ذلك تتمتع إف ودون اللجوء للقضاء لطلب توق نها 

عهاسلط ار الوقت المناسب لتوق ضمن لها تحقي السير الحسن  ،ة إخت الوقت الذ 

  .3نتظامللمرف العام بإ

  الفرع الثالث : خضوع الإدارة لرقابة القضاء في توقيع الجزاء

ع الجزاءات على المتعاقد المخل إن  السلطات التي تتمتع بها الإدارة في توق

ة قضا قى بلا رقا ن أن يت م ة ـ لا  ةبإلتزاماته ـ وهي الطرف القو في العلاقة العقد  ئ

ة الضمانة للمتعاقد من تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون . مثا   تكون 

الجزاء الذ وقعته   للمتعاقد الح في أن يلجأ للقضاء الإدار للطعن في قرار

عاده من العقد،ضده الإدارة و أ إتفاق  ، وهو من النظام العام لا يجوز الاتفاق على إست

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ، مرجع خل  .282 ساب
مة - 2 ا، الإدارة المح ام مجموعة ،1963 ،11 ،30 جلسة ق، 8 لسنة 1068 رقم طعن العل  ص ،9 السنة أح

ه أشار. 161 فة، المنعم عبد العزز عبد: إل  .283 ، مرجعنفس ال خل
فة، المنعم عبد العزز عبد - 3  .282 ،ساب مرجع نفس خل
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عاد ح المتعاقد في الل ة،يتضمن إست عد  جوء للقضاء  للطعن ضد قرارات الإدارة الجزائ

م الأثر   .1اطلا وعد

ة على قرارات الإدارة في هذا الصدد لقاضي العقد،  عود الإختصاص في الرقا

سلطات واسعة ولا تقف  ،فهي من دعاو القضاء الكامل والقاضي الإدار فيها يتمتع 

ة القرار الصادر من  ة مشروع ل أو الإختصاص،عند حد رقا أو  الإدارة من حيث الش

والمتضمن  مخالفة القانون أو التعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف في إستعمالها،

ع الجزاء على المتعاقد، اب توق متد إلى الأس الإ وإنما  إلى دارة والبواعث التي دفعت 

قوم القضاء بتقدير ما إذا  إتخاذ هذا القرار، ذلك  ،د أرتكب فعلا الخطأان المتعاقد قف و

  .2تقدير مد تناسب الجزاء مع ذلك الخطأ المرتكب من طرف المتعاقد مع الإدارة

حسب ط عة الجزاء المسل على المتعاقدما أن سلطات قاضي العقد تتعدد   ،ب

ح ن للقاضي أن  م ة  نه  ،م بردها أو إعفاء المتعاقد منهاففي الجزاءات المال م ما 

ل حالة.القضاء  ضها على حسب    بتخف

ع وسائل الضغ  ة على سلطات الإدارة في توق  ،على المتعاقد والإكراهذلك الرقا

م فإ ح ن له أن  م ض المتعاقد عنهان القاضي  قضي  ،بتعو نه أن  م إلا أنه لا 

ع الحالات   .3بإلغائها في جم

ة  ة إلى التأكيد على أهم ا بدولة الإمارات العر ة العل مة الإتحاد ذهبت المح

ع جزاءات. اشر وذلك بتوق ازاتها في التنفيذ الم ة القضاء على استعمال الإدارة لإمت  رقا

ة للمتعاقد ة التي تمثل ضمانة وحما شوب قرارات الإدارة  هذه الرقا من التعسف الذ قد 

انا   .أح
                                                           

م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه  .144ص ساب
مان - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .508 ص ساب
مان - 3 ، محمد سل  .508ص مرجع،نفس ال الطماو
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مها حيث جاء   :في ح

دفعه المقاول في حالة التأخير هو م ان المبلغ المحدد في عقد المقاولة و ن " لما 

ة التي تلجأ إليها الإدارة بجزاء توقعه على المتع قصيره اقد معها في حالة تالجزاءات المال

غض النظر عن أ ضرر يلح الإدارة ولمجرد حصول  ،وإهماله توقع على المتعاقد 

ع غرامة التأخير دون حاجة إلى إعذار المتعاقد المقصر ...الإخلال ول   جهة الإدارة توق

منجاة من  ع غرامة التأخير  غير أن هذا لا يجعل القرار الإدار الصادر بتوق

ة المتعاقد ة لحما ة القضائ ان ان ذلك ؛ وإذا، معها من التعسف ومخالفة القانون  الرقا و

ه قد استند في م المطعون ف قضائه على مجرد عدم حصول الضرر فإنه يتعين  الح

  .1"نقضه

ة لتشمل تأكد القاضي الإدار من أن الإدارة قد قامت  ة القضائ ذلك تمتد الرقا

ع الجزاء ،المخطئ بإعذار المتعاقد ة توق عمل   .وأن تنبهه إلى خطئه قبل أن تقوم 

متعاقد الإدارة بإعذار الحيث ذهب الفقه الفرنسي إلى أنه من الضرور أن تقوم 

ل  وذلك بإلزامه بتنفيذ لتزاماته أو المتهاون في تنفيذها،معها المخل بإ الش محتو العقد 

ه ه  ،المتف عل   .2متثالهفي حالة عدم إوأن تحدد له في الإعذار الجزاء الذ سيوقع عل

ه الفقه ذلك سار مجلس الدولة الفرنسي في قوا ،نفس الإتجاه الذ سار ف ر لذ 

؛ ـ أ تنبهه إلى الخطأ المرتكب من طرفه ـ من قبل ضرورة إعذار المتعاقد  المخطئ

ه أ جزاء   .3الإدارة قبل أن توقع عل

                                                           
م - 1 مة ح ة المح ا الإتحاد ة الأمارات بدولة العل ة، 10 سنة ،89 رقم الطعن في المتحدة، العر  ،20 بتارخ قضائ

، مرجع البلوشي، محمد نور جمعة أحمد: عن نقلا. 1988 ،12   .109 ساب
م جبرل، عثمان جمال - 2 ، مرجع علي، محمد إبراه   .138 ساب

3 -C.E. 03 novembre 1961 , Garreau ,R.D.P, 1962 ,p.377. 
   -C.E. 11 juillet ,1941 ,Grenouiller .R.P.124. 
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ة، ة لا تقع على المتعاقد المخل بإلتزاماته العقد ة العقد ه فإن المسؤول  وعل

ض  ،في تنفيذها إلا من تارخ إعذاره والمتهاون  ون هناك تعو  اتهالتزام إخلالهجراء ولا 

وتحديد الخطأ المرتكب  الإعذارإلا من تارخ  لصالح الطرف المضرور ( الإدارة )

ه في حالة عدم    امتثاله.والجزاء الذ سيوقع عل

الإعذار ضرورا   غرامات في حين يبدوا أن الإلتزام  عض الجزاءات  في 

عض  ،أو حالة الفسخ ،التأخير ذلك في  خر مثل وضع المشروع الجزاءات الأولا يبدو 

ع الجزاءات .تحت الحراسة عتبر الإعذار ضرورا في جم  إلا أن مجلس الدولة الفرنسي 

فرق بينها من حيث وجوب إعذار المتعاقد المخل   .1ولا 

لم ينص على وجوب إعذار المتعاقد إلى أن المنظم الجزائر  الإشارةهذا وتجدر 

ه،في حالة فرض الإدارة لجزا ة عل ع  ءات مال الإعذار قبل توق ام   ءجزاوأوجب عليها الق

تدارك ومنحه مهلة معقولة لي ،لم ينفذ المتعاقد التزاماته، إعذار المتعاقد إذاالفسخ للعقد 

قوم بإصلاحها ع  ،الأخطاء و ون توق عد إنتهاء المدة  الفسخ جزاءولا  ا التي حدده إلا 

ه المادة  ،الإعذار ة  112وهو ما نصت عل م الصفقات العموم المعدل  10/236من تنظ

   المرسوم ....

التزا في  ماته " إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ل

ة في أجل محدد.   التعاقد

ه  و إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذ حدده الإعذار المنصوص عل

ن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد ..." م   أعلاه 

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه   .139 ساب
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ضرورة  احث أن إشترا مجلس الدولة الفرنسي ومن قبله الفقه  حسب رأ ال

التزاماته من قبل الإ هإعذار المتعاقد المخل  ع أ جزاء عل  مثل ضمانة ،دارة قبل توق

ة له من تعسف الإدارةف ق عبر ع ،عالة وحق ه المتعاقدما  ة الإدارة في توج  لى حسن ن

حة في تنفيذ العق ع الجزاءات ،دالوجهة الصح س الغرض هو توق بل السهر على  ،ول

  التنفيذ الأمثل للعقد.

ضرورة إعذار المتعاقد مع الإدارة على النح ره و الذ تم ذإلا أن القاعدة العامة 

ست على إطلاقها عض الإستثناءات ، فقد وجدت في إجتهاد مجلس ل الدولة الفرنسي 

ةالتي تعفي الإدارة من إع   :ذار المتعاقد في الحالات التال

ة من وجوب إعذار ال  -1 ةتكون الإدارة معف التزاماته العقد إذا  ،متعاقد المخل 

ع الضرورة  انت الظروف تضفي على تنفيذ العقد طا

 urgent et impérieux ) (un caractère                      الملحة

رة في حالة الحربحالة العقود المتضمنة ت مجرد حلول  ،ورد معدات عس ف

الوفاء عتبر بذاته إعذارا للمتعاقد   .1الموعد 

ة ... فلا   ائ ضانات والأمراض الو الزلازل والف ة  ع وارث طب أو أثناء مواجهة 

 .  2محل لإرغام الإدارة على إعذار المتعاقد معها

حالة إخلاله  الإدارة من إعذار المتعاقد معها في مجلس الدولة الفرنسي عفيذلك 

ة طة  ،3حد قراراتهوذلك في أ ،التزاماته العقد ات والظروف المح ل المعط انت  إذا 

ه. ام  عدم جدو الق   تجزم 

                                                           
1 - C.E .4 janvier 1922 Duros .R.E.P. 1922 , p. 932. 

، مرجع نصار، جاد جابر - 2   .278 ص ساب
3 - C.E . 20 juin 1945 ,vlle de Bressuire ,R.P.144. 
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ذلك الإدارة من شر الإعذار إذا تضمن العقد أو دفتر الشرو   -2 تعفى 

هإعفائها من إ  الملح صراحة على شر أن  ،عذار المتعاقد فإنها لا تلتزم 

ان النص عالنص على الإعفاء صرحاون  طب ، أما إذا  لى أن الجزاء س

 .1فإن الإدارة هنا لا تعفى من إعذار المتعاقد ،قوة القانون 

  الفرع الرابع:نطاق الرقابة القضائية على الجزاء التعاقدي

ة الإدارة  ة على القرارات الجزائ ة القضائ قا أن الرقا ل هي من قبيما أشرنا سا

تي أ يختص بها قاضي العقد، فهي تنظر في القرارا القضاء الكامل؛ ت من زاو

ة والملاءمة ة تتناول العيوب المعرفة التي قد تشوب القر  ،المشروع ة المشروع ار فمن زاو

ل والإجر  عيب الش التعسف اءات وعيب الإختصاص أو عيب مخالفة القانون و الإدار 

  .في استعماله وعيب السبب

ة تمتد إلى  ة الملاءمة وهي رقا ة وهي زاو ة الثان التحق من ما ينظر في الزاو

ه من قبل  المتعاقد قد ارتكب خطأ من عدمه، أن والى مد تناسب الجزاء الموقع عل

ه.   الإدارة مع الخطأ الذ ارتك

  أولا: رقابة المشروعية على القرار الجزائي

ل ما هو مطاب للقانون المشروع تعين على الإدارة لكي تحق  ،ة هي صفة  و

اشر سلطاتها في الحدود المنصوص عليها قانونا،  هذه الصفة في أعمالها وقراراتها أن ت

ة على الجزاءات التي توقعها الإدا ة المشروع ون دور القاضي في رقا رة على المتعاقد و

ة قته للقواعد القانون   .2معها هو فحص قرار الجزاء والوقوف على مد مطا

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه   .139 ساب
، اسين بلاو  - 2 ، العقد في الضاغطة الجزاءات بلاو ة، الكتب دار الإدار  .215ص ،2011 القاهرة، القانون
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ة المشروع  معناها الواسعسنتناول رقا شوب  ؛ة في هذا المجال  ل ما قد  أ 

ل والإجراءاتالاخت ،الجزائي من عيوب القرار المعروفةالقرار  خالفة م ،صاص الش

السلطة   . والسبب ،القانون، الانحراف 

ل  - 1   vice de forme.et Vice de procédure :والإجراءات عيب الش

ات اللازمة أثناء  ل ل هو عدم إحترام الإدارة للش عيب الش المقصود 

  .لجزاء المسل على المتعاقد المخلالمتضمن ا .1تحررها للقرار الإدار 

 ، ة فق تو ل محله في القرارات الم ان ما يجد الش ا القرار إسواء  يجاب

ا  الرفض.الرفض أأو سلب ة  عد القرارات الضمن   ، ولذلك تست

ل في القرار  تسيها عنصر الش ة التي  الرغم من الأهم ات الإدارة هذا و

ة منها ل معين إلا إذا اشتر القانون  ،وخاصة الجزائ ش فان الإدارة غير ملزمة 

ل معين اع ش   .2على الإدارة إت

قصد  الإجراءات في إصدار القرارات الإدارة هو أن تحترم ما  ذلك 

ذ شترطه القانون من إجراءاتالإدارة  شتر القانون وجوب إستشارة  ،لك ما  أن 

أو في حالة تخلف شر الإعذار المسب قبل إصدار قرار  ،جهة معينة قبل إصداره

ة الالتزام العقد مثا ستوجب احترامه من قبل الجزاء على المتعاقد، فالإعذار هنا   

، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته إجراء ضرور   .3الإدارة 

ه الفرنسي  أنه الإجراء الذ جر إتخاذ القرار  ،Vedelما عرفه الفق

ه   .إستنادا إل

                                                           
عة الجزائر، هومة، دار الإدارة، المنازعات عدو، القادر عبد - 1 ة، الط  .153ص ،2014 الثان
  .154، صعبد القادر عدو، نفس المرجع  - 2

3 - C.E .11 juillet ,1941 , grenouiller ,p, 124. :"Aucune clause du contrat ne dispensait la 

commune ,en cas d'exécution par le contractant d'un de ses engagements ,de l'obligation de 
la mètre en demeure avant que ne soi prise le sanction que pouvaient comporter ses 

manquement". 
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ات والإجراءات في نطاق العقود الإدارة، ل ن هو م إن إحترام الإدارة للش

إذ يجعل من الإدارة مترثة وغير متسرعة في  ؛الضمانات المهمة للمتعاقدقبيل 

  .   1إتخاذ القرار الجزائي

  Vice de l'incompétence  عيب عدم الإختصاص:  - 2

نة المخولة لشخص أو جهة إدارة  الاختصاص القدرة أو الم قصد 

   .2ممارسة عمل معين

اشر عمل إدار معين من طرف  قوم عيب عدم الاختصاص عندما ي و

  موظف أو جهة إدارة غير مختصين. 

قوم في حالة صدور  فعيب عدم الإختصاص في مجال العقود الإدارة 

أو صدر من موظف لم يخوله  قرار الجزاء من غير السلطة المؤهلة لإصداره،

ة،  ة إصدار القرارات الجزائ فإذا ثبت للقاضي الإدار عدم القانون صلاح

أو ثبت له صدوره من طرف سلطة لم  اختصاص السلطة مصدرة القرار الجزائي،

ة ذلك القرار. عدم مشروع   تكن مفوضة من قبل السلطة المختصة، قضى 

، حيث أعتبر قرار س الدولة الفرنسي في أحد قراراتهوهو ما أكده مجل

و لجزاء بإسقا الإلتزام غير مشروعا على   نه صدر قرار الجزاء من المحاف؛ 

م نفسه عطي الإختصاص لمجلس الإقل   . 3الرغم من أن دفتر الشرو 

 Vice de la violation de la loi عيب مخالفة القانون  - 3

                                                           
ران، فوزة - 1 ، مرجع س   .262 ساب
ة، للنشر، العلوم دار الإدارة، القرارات علي، الصغير محمد - 2   .49 ص ،2005 الجزائر، عنا

3 - T.A . de paris .23 décembre ,1959 ,société de et avilissements fer et ver R.P.859. نقلا
، ص م محمد علي، مرجع ساب     148عن: جمال عثمان جبرل، إبراه
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حا  قا صح ون تطب مضمون عيب مخالفة القانون هو أن قرار الجزاء يجب أن 

ة. ة أو الشرو العقد   للنصوص القانون

هلم يرتكب المتعاقد الفعل الذ استندت  فإذا  أو أن  الإدارة في فرض الجزاء، إل

قابل أ التزام  ل بذاته خطأ أو أنه لا  ش أو لم  .مفروض على المتعاقدهذا الفعل لا 

ة العامةيلتزم هذا  ون مخالفا للقانون  ،القرار القواعد القانون   .1فإنه 

أن قرا ر الغرامة الذ اتخذته الإدارة دون حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي 

ه غير مشروع ة الشئ المقضي ف حج   .2إعتداد 

 Vice du Détournement de pouvoir السلطةعيب الإنحراف  - 4

ضا عيب إساءة استعمال السلطةسم ة في  ،ى أ عنصر الغا وهو وثي الصلة 

قه القرارات الإدارة، سعى مصدر القرار إلى تحق   .3وهو الهدف الذ 

غرض تحقي مصلحة    ع الجزاء على المتعاقد  ظهر هذا العيب عندما يتم توق ف

ة لمصدر القرار أو لشخص آخر. از)  شخص ومثاله إصدار قرار إسقا الالتزام (الامت

  .4غرض إبرام عقد جديد مع شخص آخر

قصد أن تستغل  ذلك مثل إصدار قرار وضع المرف تحت الحراسة الذ اتخذ 

ات العاملين  اشرة للمرف لكي ترفع مرت الإدارة الفترة التي تؤول إليها فيها الإدارة الم

عين للملتزم   .1التا

                                                           
م محمد علي،  - 1   .149، ص نفس المرجعجمال عثمان جبرل، إبراه
ه أشارت - 2 ران، فوزة: إل ، مرجع س  .264 ساب
ير،  علي  فارس - 3 ،  للعقد  المعيب  التنفيذ  حالة  في  المتعاقدة  الإدارة  سلطة  جان   الحلبي  منشورات  الإدار

ة   .101ص ،2014 ، لبنان ، الحقوق
4 - C.E. 11 juillet 1941 Grenouiller .p 124. 
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السبب عيب السبب -5 ة المتعلقة    أو عدم المشروع

 Illégalité relative aux motifs de l'acte  

قوم على سبب موجود فعلا  السبب في القرار الإدار هو أن  ح المقصود  وصح

ام الإدارة ع جزاء إدار على المتعاقد مثاله في حالة ق ون القرار مشروع ،بتوق ا من لكي 

   .لخطأرتكاب المتعاقد لا يتحقحيث السبب أن 

ون غير مشروع إذا انعدمت الواقعة  ة  لهذا فإن قرار الجزاء في العلاقة التعاقد

ل وجودها إخلالا ش التزامه االتي  انت الواقعة التي تم  ،لتعاقد من المتعاقد  أو 

  .2الاستناد إليها في إصدار الجزاء خارجة عن نطاق الخطأ التعاقد أو القانوني

  ثانيا: رقابة الملاءمة على القرار الجزائي  

ة القضاء الإدار في هذا الصدد غير محصورة  ة على الوجو رقا د في الرقا

فها اب الجزاء وتكي ة مد تناسب الجزاء الماد لأس ذلك رقا ، بل تتعداه لتشمل 

وللقاضي  مع جسامة ما اقترفه المتعاقد من خطأ،المفروض على المتعاقد من قبل الإدارة 

ه وغير متناسب مع الخطأ المرتكب من  الغا ف ان م سلطة تقرر عدم صحة الجزاء إذا 

  .3طرف المتعاقد

ضائه على أن القاضي الإدار يتمتع هذا وقد أستقر مجلس الدولة في الفرنسي ق

حسب نوع  سلطات مقيدة في مواجهة الجزاءات الإدارة غير المشروعة، طة  فقراراته مرت

م برد  ،الجزاء ح ة منها للقاضي أن  وله أن  ،الجزاءات أو إعفاء المتعاقد منهافالمال

ل حالة   .يخفضها حسب 

                                                                                                                                                                                
1 - C.E .29 octobre 1926 ,ville de saint – Etienne R.P.911. م محمد نقلا عن: جمال عثمان جبرل، إبراه

، ص  149علي، مرجع ساب  
ران، فوزة - 2 ، مرجع س   .266ص ساب
، ص  - 3 م محمد علي، مرجع ساب   .150جمال عثمان جبرل، إبراه
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نه على المتعاقد فإن القاضأما الجزاءات الضاغطة التي توقعها الإدارة  م ي 

ض عنها التعو م  ل الحالات ،الح ع الجزاءات في  ملك سلطة إلغاء جم   .1وهو لا 

ة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المخل  ة القضائ إن الرقا

موجب العقد الإدار التزامات ة   قد تم الإشارة على أنها تعد ضمانة لصالح ،ه التعاقد

ل طرف، المتعاقد، ه  سعى إل ة تحقي التوازن بين طرفي العقد والهدف الذ  الأمر  غ

ع الجزاء ة للمتعاقد من تعسف الإدارة في توق حق نوع من الحما   .2الذ 

  

  

  

  

  
  

  

  المطلب الثاني

ة أنواع   الجزاءات الإدار

التزاماته  تتنوع الجزاءات الإدارة التي توقعها الإدارة على المتعاقد المخل

قه حسب الغرض الذ تنو الإدارة تحق ة،  غرض  ،من خلالها التعاقد فمنها ما يوقع 

ة ة ؛حمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته العقد ة للعلاقة العقد مثل غرامة  ،وهي غير منه

ض وضع الم ،التأخير والتعو ة لعقد الإوأخر ضاغطة  النس لتزام رف تحت الحراسة 

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .508 ص ساب
ران، فوزة - 2 ، مرجع س  .267 ص ساب
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اشرة للإدارة في عقد وسحب الع  الأشغالمل من المقاول ووضع المقاولة تحت الإدارة الم

  . العامة ...

طل عليها الجزاءات  ة  ة للعلاقة العقد ما توجد هناك جزاءات أخر منه

ة لعقد الالتزام الفاسخة وذلك بإسقا النس أو الفسخ الجزائي في عقد الأشغال  ،الالتزام 

عها على المتعاقد معها  التورد،العامة وعقد  ن للإدارة توق م ة  ذلك هناك جزاءات جزائ و

ة تنفيذه للعقد   .1مناس

  الرقابة القضائية على الجزاءات المالية :الفرع الأول

ح  الغ التي  ة الم الجزاءات المال ل اخ إذاأن تطالب بها المتعاقد  للإدارةقصد 

ة   :وهي نوعان ،التزاماته التعاقد

قي الذ ي  ة الضرر الحق ه تغط قصد   ،لح الإدارة نتيجة لخطأ المتعاقدمنها ما 

ع عقاب على المتعاقد  ه توق قصد   ،غض النظر عن أ ضرر يلح الإدارةومنها ما 

 ما أم نظامهما القانوني ،لفة عن نظائرها في القانون الخاصهذه الجزاءات بنوعيها مخت

عض. عضهما ال   يختلف عن 

  la pénalité en retard: غرامة التأخيرأولا

ة التي تفرضها  غرامة التأخير في العقود الإدارة أنها إحد الجزاءات المال قصد 

ة تأخره في تنفيذ التزاماته التعا مناس ة عن المواعيد جهة الإدارة على المتعاقد معها  قد

العقد اشر وتعتبر غرامة التأخير من أهم الجزاء ،المحددة  ات الإدارة لما لها من اثر م

ضرورة الإسراع في التنفيذ   .2في استنهاض المتعاقد 

ف وخصائص - 1  غرامة التأخير تعر

                                                           
، ص - 1 م محمد علي، مرجع ساب   .153 جمال عثمان جبرل، إبراه
ر دار ، العام  المرف تسيير في  وأثرها  الإدار   العقد  في  التأخير  غرامة شير،  الدين نصر  - 2  الجامعي، الف

ندرة،   . 6 ص ،2007  الإس
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غرامة التأخير ف    أ :التعر

ض جزافي فاعتبروها تارة أنها ،قهاء غرامة التأخير على عدة أوجهتناول الف  ،تعو

ض اتفاقي ة ،وتارة أخر أنها تعو الغ مال . وسنتناول 1وعلى أنها عقاب ،وأخر أنها م

  : هذه التعرفات على النحو التالي عض

ض جزافي محدد في العقد و   لا مصدر لها سو نصوص تم تعرفها على أنها تعو

ات الضرر ،العقد ذاته قها إث شتر لتطب   .2ولا 

ة متف عليها في  ضات جزاف العقد الإدار توقع وعرفها آخرون على أنها تعو

ة   .3على المتعاقد في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقد

ةوع الغ إجمال ذلك على أنها م عه ،تقدرها الإدارة مقدما ،رفت  ا و تنص على توق

التزام معين التأخير في التنفيذ، وهذه الطرقة لا  ،متى اخل المتعاقد  ما يتعل  ما ف لاس

  . 4إدار اد يخلو منها عقد 

ضاما عرفت  ع عقاب على  أنهاعلى  أ مبلغ مالي تقدره الإدارة  ،المتعاقدتوق

طرقة  ةمقدما  التزاماته إذا ،إجمال ما  ،أخل  صرف النظر  إذالا س تأخر عن تنفيذها 

صيب  أعن    .5الإدارةضرر 

                                                           
، مرجع شير، الدين نصر- 1   .10 ص ساب

2 -Duez Paul et Debyre Guy , Traité de droit Administratif ,paris ,1962,p906. 
3 - André de Laubadére , jean Claude Vanezia ,y ves Gandemet ,Traité de droit 
Administratif , Tome 1,15éme Edition, L.G.D.J, paris ,1999.p824.  

مان - 4 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .512 ص ساب
ع عبد صلاح محمد - 5 ، العقد إنهاء في الإدارة سلطة السيد، البد توراه، رسالة مقارنة، دراسة الإدار  جامعة د

،  . 24ص ،1993 مصر الزقاز
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مة الأعمال  ة معينة من ق حدد عادة في العقد الإدار بنس وهي مبلغ نقد 

عاد  م ةتفرضها الإدارة إذا ما أخل المتعاقد معها  وذلك ضمانا  ،تنفيذ التزاماته العقد

  .1لانتظام سير المرف العام

ة غرامة التأخير في تطرق المنظم الجزائر إلى        م الصفقات العموم و  تنظ

ن أن ينجر عن عد ": نهإلى أ ذهب ة في الآجال م المقررة أو  تنفيذ الالتزامات التعاقد

ة" ،تنفيذها غير المطاب ات مال   .2فرض عقو

ة لقانون  38ما تناولها المشرع المصر في المادة  من اللائحة التنفيذ

حيث تك :المناقصات على أن ون صالحة " يلتزم المقاول بإنهاء العمال موضوع التعاقد 

م المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت  تماما للتسل

ة لإتمام التنفيذ.   المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضاف

م   ة هذه المهلة والى أن يتم التسل ارا من بدا ه غرامة تأخير اعت على أن يوقع عل

ل أسبوع أو  %1الإبتدائي وذلك بواقع  حيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن  جزء منه 

مة العقد" 10%   .3من ق

  من خلال هذه التعرف تتضح خصائص غرامة التأخير

  ب: خصائص غرامة التأخير

فهي تحدد  ،تفاق مسب بين المتعاقد والإدارةلأنها تكون محل ا ـ أنها جزاء اتفاقي:

قا في العقد الإدار    .1مس

                                                           
، مرجع شير، الدين نصر - 1  .14 ص ساب
ر 07 في المؤرخ 10/236 الرئاسي المرسوم من 09 المادة - 2 م المتضمن ،2010 أكتو ة، الصفقات تنظ  العموم

ة الجردة  .2010 ،58 العدد الجزائرة، الرسم
، مرجع نصار، جاد جابر:  عن نقلا - 3  .290ص ساب
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عهاما أن  م توق ون خاضع لنص قانوني ،وطرقة حسابها ،تنظ  .2ومقدارها 

ن رفعها م مة في العقد ولا  ان الضرر الذ لح الإدارة أكبر  حتى 3فهي محددة الق لو 

  .4عن طر غرامة التأخير ثير من المبلغ المحدد

ن للإ  م ض  ،دارة اقتضاء مبلغ غرامة التأخيرلأنه  التعو جوز لها أن تطالب  و

  .5التي تكون جبرا للأضرار التي قد تصيبها المناسب

ما تطب على المتعاقد المخل دون إشترا وجود ضرر للإدارة ودون إشترا 

ان هناك ضرر اته من قبلها إن    .6إث

ه في العقد ما تطب  ولا تطب على لفترة لاحقة لفسخ  ،وفقا لما تم النص عل

   .7العقد

ع يتم تو  ـ أنها جزاء تلقائي ةق صورة تلقائ مجرد تأخر المتعاقد  ،غرامة التأخير  ف

ه  ،8في تنفيذ التزاماته في الوقت المتف والمحدد في العقد  ن للإدارة أن توقعها عل م

ه القضاء  دون حاجة للتنبيهه أو إنذاره،   .الإدار المصر هذا ما استقر عل

ة  في الجزائر م الصفقات العموم التي  نصت على   9في المواد  10/236تنظ

ة تحدد في الصفقة. والمادة  ات المال ة الجزاء المالي أو العقو التي تلزم الإدارة  24أن نس

                                                                                                                                                                                
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .517 ص ساب
اد، عثمان أحمد - 2 ة، النهضة دار الإدارة، العقود في العامة السلطة مظاهر ع   .348 ص ،2003 القاهرة، العر

3 - C.E. 5 Novembre ,1969 ,office public d H.L.M. de seineet – oise R.P.474. 
مان - 4 ، محمد سل   .517 ص نفسه، المرجع الطماو
، مرجع نصار، جاد جابر - 5   .289 ص ساب

6 - C.E. 5 janvier,1924, Olivier, R.P.20. 
   - C.E .14 ,juin ,1944 , Sekoulonos , R.P.169. 
7 - C.E .20 ,Mars ,1957 ,Ruiz ,R.P.184. 

ران، فوزة - 8 ، مرجع س   .76 ص ساب
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ات  ة ضرورة النص على تطبي عقو في حال إعدادها لدفاتر شرو المناقصات الدول

ة تصل إلى    من مبلغ الصفقة.   %20مال

ات المال 62المادة و   ر نسب العقو ات حسابها وشرو التي أوجبت ذ ف ة و 

قها أو النص على حالات الإعفاء منها في الصفقة ه  جوبعلى و  ، لم ينص1تطب توج

  .إعذار للمتعاقد

قا أأما في  ما رأينا سا ع غرامة التأخير على المتعاقد الفرنسا  شتر لتوق مخل نه 

ع الغرامة.   التزاماته أن تقوم الإدارة بإنذاره قبل توق

ع غرامة التأخيرأنها ـ  موجب قرار صادر عن الإدارة يتضمن توق   تكون 

مو   ،جب قرار صادر من الإدارة المختصةون الجزاء الصادر في ح المتعاقد 

ه جراء التأخر في تنفيذ العقد،وهذا من صم ع غرامة التأخير عل م يتضمن هذا القرار توق

غرض استمرارة سي ات الإدارة     .نتظام واطرادم بإالمرف العا رصلاح

عها بإرادتها المنفردة ودون الرجوع للقضاء، وهو أحد مظاهر  ما للإدارة سلطة توق

  .2ومظهر تميز للعقد الإدار عن العقد المدني ممارسة السلطة العامة،

  التأخيرـ المرونة في غرامة       

ثيرة في تع ميزة المرونة في غرامة التأخير في أن الإدارة تتمتتجلى  ات  صلاح

ذا ظروف المتعاقد  فلها سلطة تقدير الظروف التي تح بتنفيذ العقد، ،هذا المجال و

                                                           
اف،  عمار -1 م  شرح بوض ة، الصفقات  تنظ عة الجزائر، والتوزع، للنشر جسور دار العموم عة الط  ،2011 ، الرا

 . 221 ص
اف، عمار - 2  . 221، نفسه المرجع بوض



رسة للمتعاقد مع الإد ة الم اب الأول..... مجالات الحما   ارةال
 

65 
 

عا لذلك، ه منها، وت ما لها أن تعف فهو ح ثابت للإدارة رغم  لها أن تخفض من الغرامة 

  .1ما واجهه من آراء منتقدة له

ات  لأنه  خارجة عن قد تعترض المتعاقد أثناء مرحلة تنفيذ العقد عراقيل وصعو

ة العقد إرادته وإرادة الإدارة لم تكن متوقعة،   .2تؤثر في المدة المحددة لنها

حقها في إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير فلا يجوز لها أن  الإدارة إذا مارست

ه. ة  13نسي في احد قراراته الصادر في وهو ما أكده مجلس الدولة الفر  تتراجع عل ل جو

19283.    

شر الإفصاح صراحة عن نيتها  ما يجوز للإدارة أن تخفض من مبلغ الغرامة 

  .4في ذلك

  ج ـ حالات إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير 

طرقة غـ  ة في تأخر تنفيذ العقد  حدث وأن تكون الإدارة هي المتسب اشرة قد  ير م

م المتعاقد موقع العمل في الوقت المحدد،وغير  عدم تسل ضا،  أو تكون هناك  مقصودة أ

ة، ة أو قانون ة محل الأشغال في نزاع قضائي عراقيل ماد   .5أن تكون القطعة الأرض

مات في  بإصدارما قد تقوم الإدارة  أنها شالتي من  الإدار الض  إطارتنظ

اء على المتعاقد ستعملها المتعاقدأو حدو  .زادة الأع في تنفيذ العقد  ث تلف للمواد التي 

اشرة الأشغال ... ،سبب من الإدارة اتها قبل م ما هو من صلاح ام الإدارة    .6أو عدم ق

                                                           
، مرجع شير، الدين نصر: انظر الح لهذا المنتقدة الآراء في أكثر للتفصيل - 1   .107 ص ساب
 .102 ص نفسه، المرجع شير، الدين نصر - 2

3 - C.E. 13 juillet 1928,Derloche ,R.P.901. 
4 - C.E. 5juillet 1950 ,Sté française de construction ,R.P.416.  
5 - C.E. 2 février 1940 ,Min ,de l'éducation nationale ,R.P.45. 
6 - C.E. 14 Mai 1948 ,Commune de Beaueau ,R.P 694. 
   - C.E .16 janvier 1930 ,Min .de la Guerre ,R.P 63. 
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ـ قد تقرر الإدارة تقديرا للظروف التي تم فيها تنفيذ العقد ولظروف المتعاقد أن  

و بها تحصيل وفرض الجهة المنوالإدارة هي  .لأخير من غرامة التأخيراتعفي هذا 

ونها ا ،غرامة التأخير سلطة تقديرة فإنها تت ،لساهرة على حسن سير المرف العامو متع 

ة بين الإدارة والمتعاقد  ،في هذا المجال وذلك بإعفاء المتعاقد منها نظرا للظروف المشتر

طرقة ما على الموعد المحدد للتنفيذ   .1والتي قد تؤثر 

مة الإدارة في هذا     ما يليالشأن قضت المح   :مصر 

ارها القوامة اعت على  " أن اقتضاء الغرامات منو بتقدير الجهة الإدارة المتعاقدة 

عا لذلك  ها ولذا فل ،على تنفيذ العقد وظروف المتعاقدحسن سير المراف العامة والقائمة ت

ه من تطبي  مثلا أن تقدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعف

لها أو ما في ذلك غرامة التأخير الجزاءات المنصوص عليها ف العقد  إذا  ،عضها 

اء ما لو قدرت أنه لم يلح المصلحة العامة أ ضرر من جر  قدرت أن لذلك محلا،

أنها لم ،التأخير أو غير ذلك من الظروف اسا على هذا النظر فإن الإدارة إذا أقرت   وق

ان غيحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المتف عليها لأن تنفيذت ر ها في هذه المواعيد 

سبب ارت ،لازم لفها نفقات بدون مقتضىبل قد     :اكات أو 

ة مثلا بينما عاد تورد أدوات صح ن ما لو حل م البناء الذ تعاقد آخر  لم 

يب الأدواتعلى تشيي ح مهيئا لتر ما ،ده قد أص عاد تورد آلات أو  أو  ان قد حل م لو 

انت في الوقت ذاته في غنى عن  ،تكن لد الإدارة مخازن لإيداعها لم تجهيزات و و

يبها أ ات المماثلةتر صدق هذه  ،و غير ذلك من الخصوص ار إقرار الإدارة  فيتعين اعت

                                                                                                                                                                                

   - C.E .23 Mars 1944 ,Sté .Energie électrique de la Bass .loire. ، مان محمد الطماو نقلا عن: سل
، ص  . 632مرجع ساب   

، مرجع شير، الدين نصر - 1  .120 ص ساب
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ة إعفاء ضمني مثا سات  ه الظروف والملا ون مما لا  ،للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عل

ع غرامة التأخير   .1"معه محل لتوق

ستحيل رده، سبب ظروف قهرة ناتجة عن حادث خارجي  ون الإعفاء  ما قد  والذ  ـ 

  .2مطلقة للتنفيذ استحالةيؤد إلى 

ة المتعاقد في ان تنفيذ العقد  ما أن استحالة التنفيذ للظروف القاهرة التي تحد من إم

ه ل المتف عل ، فإنه من العدل إذا توفرت القوة والذ لا قصد له في هذا التأخير ،الش

على الفترة التي تم فيها التوقف عن التنفيذ شروطها، أن يتم إعفاء المتعاقد القاهرة 

ة زوالها     .3للظروف القاهرة إلى غا

الغ الغرامات أو خفضها، احث حول سلطة الإدارة في إعفاء المتعاقد من م  رأ ال

ع غرامات التأخيريرجعنا للخوض ف هذا والجواب هو للضغ على  ،ي الهدف من توق

ة على أحسن حال وفي الوقت المحدد،  لإدارةاو  المتعاقد من أجل تنفيذ التزاماته التعاقد

ام ونها المطلعة على ظروف تنفيذ العقد يجوز لها  و أبإعفاء المتعاقد من الغرامات الق

ضها إذا توفرت  قا،تخف رها سا ون الأمر على  الحالات التي تم ذ ن أن  م إلا انه 

الغ مستحقة للخزنة العامة، ع م ون الغرض من الإعفاء هو تضي و  خلاف ذلك و

المال العام وعلى وجود علاقات مشب شجع على التلاعب  وهة بين المتعاقد الإعفاء 

  .وموظفي الإدارة

                                                           
مة - 1 ا، الإدارة المح   .1318 ،1317ص ، 12 ق س ،61 رقم ،5 السنة ،21/9/1960 العل
مة -   ا، الإدارة المح  ،267 ،26 رقم الثاني، الجزء ،1970 ،1965 عام 15 في المجموعة ،21/3/1970 العل
 .121 ص نفسه، شير،المرجع الدين نصر: عن نقلا ،1884 ص ،12 ق س

، أحمد الرزاق عبد - 2  دار الأول، المجلد عام، بوجه الالتزام مصادر المدني، القانون  شرح في الوس السنهور
ة، النهضة عة العر  .1225 ص ،1981 الثالثة، الط

، مرجع شير، الدين نصر - 3  .123 ص ساب



رسة للمتعاقد مع الإد ة الم اب الأول..... مجالات الحما   ارةال
 

68 
 

د أن تكون  ة  سلطة تقديرة في هذا المجال، للإدارةلذلك نحن نؤ لكن تحت رقا

ة لاحقة ستح عليها  لإنصافضمانا  ؛قضائ أو  الإعفاءالمتعاقد في حالة وجود ظروف 

ض، ع التخف   .وضمانا للمال العام من التلاعب والتضي

ا:   Saisie de Cautionnement مصادرة التأمين ثان

التالي: سنتناول سلطة الإدارة في مصادرة التأمين أو   الضمان 

ةمفهومه: سيتم التطرق في مفهوم مص -1  :ادرة التأمين إلى النقا التال

ف مصادرة التأمين ـ أ   :تعر

ارة عن ضمان لجهة الإدارة يؤمنها الأخطار التي قد تصدر من  أنه ع ه  قصد 

جزاء يوقع على المتعاقد  للإدارةلذا فإن  ،المتعاقد معها  إذاح مصادرة هذا التأمين 

ام المتعاقد بتنفيذ التزاماته اضطرت الإدارة إلى فسخ العقد نتيجة عدم ما يجوز  ،ق

عد  التنفيذ على غير  إذاالتنفيذ  إتماممصادرته بدون فسخ العقد و ان المتعاقد قد قام 

ه في تنفيذ التزاماته    .1الوجه المطلوب أو تراخى في هذا التنفيذ أو قصر من جان

م ما عرف على أن قوم المتعاقد بإيداعه لد الإدارة أثناء تقد ه مبلغ من المال 

  .2عطائه وقبل إبرام العقد

اطات اللازمة لتأمين الإدارة والضغ أكثر على   ذلك عرف على أنه أخذ الإحت

الشرو والمواصفات و  المتعاقد معها وجبره على تنفيذ التزاماته في الآجال المتف عليها 

ات الوا ف   .3ردة في عقد الصفقةالك

                                                           
، ص - 1 م محمد علي، مرجع ساب   .182 جمال عثمان جبرل، إبراه
،  النواف  الله  عبد - 2 ندرة، الجديدة،  الجامعة دار الإدارة،  العقود  في  للجزاءات  القانوني  النظام العنز  الإس

 . 102 ص ،2010
اف، عمار - 3 ، مرجع بوض   .222 ص ساب
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ة حسنةتوفر الضمان المالي لد الإ ة مال فل لها وضع مما يجعل تنفيذ  ،دارة 

سيرا ضمن حسن تنفيذه، ،العقد  ه المنظم الجزائر في المادة  ما   92وهو ما حرص عل

م ا ة من تنظ   :التي تنص 10/236لصفقات العموم

إيجاد الضمانات الضرورة التي " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على 

ح أحسن الشرو لتنفيذ الصفقة..."     .تت

    ب : أنواع التأمين 

  :هناك نوعان للتامين

  :ـ التأمين الابتدائي المؤقت

العطاء؛      لضمان مد  التأمين الإبتدائي هو المبلغ المالي الذ يدفعه المتقدم 

العطاء والمساواة بين المتنافسين، مة  جديته  المقارنة مع ق ة عادة قليلة  وتكون النس

  .1العطاء موضوع العقد

فالة  ،في الجزائر المؤقت  هذا وقد تم النص على الضمان الإبتدائي ما سماه 

المرسوم  10/236من المرسوم الرئاسي رقم  51المادة التعهد في نص  المعدل والمتمم 

ة  12/23الرئاسي  م الصفقات العموم شتر فيها  منه 6في المادة المتضمن تنظ التي 

تحت طائلة عدم قبول  ،دائي مؤقت من طرف المتقدم للعطاءوجوب دفع ضمان ابت

سحب العرض المقدم من طرفه تم مصادرة الضمان الابتدائي إذا قام المتقدم للعطاء  ، و

  .2عن إيداع التأمين النهائي عرضه قبل انتهاء فترة سران العروض أو إذا تخلف

  ـ التأمين النهائي:
                                                           

ع في الإدارة سلطة سلطان، طارق  - 1 طها، الإدارة العقود في معها المتعاقدين على الجزاءات توق  دراسة وضوا
ة، النهضة دار مقارنة، ران، فوزة: عن نقلا. 185ص ،2010 القاهرة، العر ، مرجع س  .85 ص ساب

ران، فوزة - 2 ، مرجع س  .85 ص ساب
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امه  ،العطاء لصالحه هائي هو المبلغ الذ يدفعه من أستقرالتأمين الن لضمان ق

قا لشرو العقدبت ة ،نفيذ التزاماته ط اته العقد مسؤول ام    .1والتأكد من قدرته الق

مة  اقي ق التأمين أو تخلفه ما أن تراخي من أستقر العطاء لصالحه على أداء 

قبول عطائه. هذا ما أكدته  عن سداده لا يؤثر في صحة نفاذ العقد من تارخ إخطاره 

مصر في ال ا  مة الإدارة العل ه 7/7/1991الصادر في  219طعن رقم :المح   :جاء ف

ان أن جهة الإدارة  الأوراقستقراء المستفاد من إ" ومن حيث أن  وعلى ما سلف الب

ه ( المطعون ضده ) قبلت العرض ا ه المدعى عل مة التأمين  وأخطرتهلذ تقدم  بتكملة ق

ون قد تم بين جهة الإدارة  ه وأحسب شرو المزايدة ومن ثم فإن التعاقد  ن والمدعى عل

ه في  مة التأمين أو تخلفه عن سداده لا يؤثر في صحة  أداءتراخي المدعى عل اقي ق

قا التأل ما يترتب عن عدم تكملة  إذول عطائه قب إخطارهنفاذ العقد من تارخ  مين ط

ون للجهة الإدارة التنفيذ على حساب المتعاقد معها لشرو المزايدة والعقد ، أن 

حول دون مصادرة التأمين عند تقصير  ومصادرة التأمين المؤقت ،وأنه لا يوجد ما 

الفروق التي تالمتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزام من التزامات العقد و  حملتها ين إلزامه 

هجهة    .الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسا

الإدارة من جراء خطأ المتعاقد معه   إذ المقصود بها مواجهة الأضرار التي لحقت 

ض لها عن تلك الأضرار " ة تعو مثا   .2وهو 

ضات  :ثالثا   les dommages intérêtsالتعو

ة،بهدف جبر الأضرار التي لحقت   الإدارة جراء مخالفة المتعاقد لالتزاماته العقد

ون لمواجهة هذه الأضرارفإن ا ض  قدر هذه الأضرار ،لتعو قدر    .1و

                                                           
، نواف الله عبد - 1 ، مرجع العنز  .104ص ساب
ه أشار - 2 م محمد علي، مرجع ساب :إل   .181، ص جمال عثمان جبرل، إبراه
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م بها  ح س الغرامات التي  ع ه القاضي إلا إذا ثبت الضرر  م  ح ض لا  فالتعو

  حتى بدون وجود ضرر.

ض سمح مجلس الدولة   أن تحدده الفرنسي وحول طرقة تقدير التعو للإدارة 

ه،المتعاقد اللجوء للقضاء إذا رأ أوعلى  ،مقدما الغ ف تترك ما يجوز للإدارة أن  نه م

ض للقضاءمسأ ثير من لة تقدير التعو نها حسب التشرع الفرنسي وفي  م ما   ،

الدفع تصدرها بإرادتها  مقتضى أوامر  ضات  مة التعو أن تلجأ إلى تحصيل ق الحالات 

  .2دةالمنفر 

ض  عدم استطاعة الإدارة خصم مبلغ التعو إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قضى 

ان ثمة نص بهذا المعنى في العقد  من مبلغ التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد إلا إذا 

  .3أو في تشرع من التشرعات

م  ح أما في مصر فإنه لم يثبت أن منح للإدارة هذا الح لا في التشرعات ولا 

ه فإنه يتوجب عليها اللجوء للقضاء ق ض المستحضائي، وعل   .4لتقدير التعو

ة، ة المنظمة للصفقات العموم  ذلك الأمر في الجزائر لم تشر النصوص القانون

ن للإدارة أن تحصل بها م ة التي  ف حثنا ـ إلى الك ة ـ في حدود  ام القضائ  ولا الأح

ضات، فقد ورد بدفتر الشرو  على  35/7في مادته  1964النموذج الصادر في التعو

  :أنه

                                                                                                                                                                                
، مرجع نصار، جاد جابر - 1  .288 ص ساب
مان - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .510 ص ساب

3 - C.E. 21 janvier 1944 ,Sté  d'entreprise  de construction ,R.P.123. مان محمد ه: سل أشار إل
، نفس المرجع .512، ص الطماو  

، مرجع نصار، جاد جابر - 4   .289 ص ساب
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اشر أو من الصفقة الجديد  ة " الزادة الحاصلة في النفقات الناجمة من النظام الم

حول  خلاف ذلك فمن ضمانه ولا  ستحقها المقاول و الغ التي  يجر اقتطاعها من الم

حقه في حالة عدم التسد   يد ".ذلك بين ممارسة الإجراءات التي تتخذ 

  :منه على أنه 48/1ما جاء في نص المادة 

 ام الإدارة برفع اليد عن" يرد الضمان أو تحرر الضمانة الحالة محله على إثر ق 

ان متعهد  ،الأشغال وذلك في الشهر الذ يلي تارخ الاستلام النهائي للأشغال إذا 

ت المقاول خاصة تأديته وإذا أثب الإدارة،الصفقة قد أكمل لذلك التارخ تعهداته تجاه 

ون ملزما بها ". ضات التي    التعو

ضمد    جواز الجمع بين مصادرة التأمين النهائي والتعو

امها أنه من المسلم أن جاء  مصر في أحد أح ا  مة الإدارة العل م للمح في ح

ن وذلك  ،مصادرة التأمين عند وقوع الإخلالللإدارة الح في  ات ر دون حاجة لإث

ن غير مشتر أصلالا لأ ،الضرر فترض في عقد إدار  ،ن هذا الر ن  وإنما لأنه ر

س.فرض غ ات الع   ير قابل لإث

قل عن فلا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يثبت أن الضرر   الذ لح الإدارة 

ون للإدارة الح في الرجوع على  ،التأمين ذلك أن لا  ومن ثم لا يتصور والأمر 

مة الأضرار في الحالة التي تجاوز فيهاالمت عادل ق ض الذ  التعو هذه  عهد المقصر 

مة مبلغ التأمين المودع غير شك أن تطالب المتعاقد معها  ،الق ح لجهة الإدارة  بل 

ضات اللازمة عما أصاب جهة  التعو غني  بتكملة ما يزد على مبلغ التأمين الذ لا 
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ة وف الإدارة ق ةمن أضرار حق ض الذ  ،عل مثل الحد الأدنى للتعو ذلك أن التأمين قد 

ض طلب من تعو مثل الحد الأقصى لما  قينا لا    .1ح للإدارة اقتضاؤه ولكن 

الإدارة  ان مصادرة التأمين قد جبر الأضرار التي لح  مما سب يتبين أنه إذا 

ان هناك إفإنه لا مجال للح ض أخر إلا إذا  ان  ،خلاف ذلك تفاق علىم بتعو أما إذا 

في وحدهمبلغ التأ الإدارة فإ مين لا  ة لجبر الأضرار اللاح  ن للإدارة المطال م نه 

الإضافة إلى ال ض اللازم لجبر الأضرار    .2مينتأالتعو

 les sanctions الرقابة القضائية على الجزاءات الضاغطة :الفرع الثاني
coécrives.  

ةالجزاءات الضاغطة هو إرغام المتعاقد  قصد التزاماته التعاقد  عن ،على الوفاء 

عني  ،غيرها محلة بإحلالطر حلول الإدارة محل الملتزم المقصر أو  وذلك لأن أول ما 

  .الإدارة في هذا المجال هو ضمان تنفيذ العقد

ة السالفة  صفة خاصة لتحقي الغا التي  ومن ثم فإن وسائل الضغ توجه 

  .3ستلزمها سير المرف العام بإنتظام و إستمرار

قها على المستو العملي محدود، عة م ما أن تطب ؤقتة لا يترتب عليها وذات طب

ه ومسؤوليته ،إنهاء العقد ة على حسا قى مسؤولا أمام الإدارة وتتم العمل   .4فالمتعاقد ي

ة لعقد التزام الحيث تتمثل هذه الوسائل في وضع المرف تحت الحراسة  نس

ة لعقد الأشغال العامة،ووضع المقاولة تحت  ،المراف العامة النس اشرة   الإدارة الم

ة لعقد التورد النس   .1والشراء على حساب المورد 

                                                           
م - 1 مة ح ا الإدارة المح  .313 ص ،10 س المجموعة ،1965 جانفي 2: بتارخ  مصر،  العل
م محمد علي، - 2 ، ص جمال عثمان جبرل، إبراه   .193مرجع ساب
مان - 3 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .525 ص ساب
ران، فوزة - 4 ، مرجع س  .105 ص ساب
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ةنتناول ج    : زاءات الضغ وفقا للنقا التال

  الرقابة القضائية في فرض الحراسة على المرفق العام :أولا

از عن  فرض الحراسة على المرف العامالمقصود  عاد الملتزم في عقد الإمت هو إ

صفة مؤقتة، نظير تقصيره أو عجزه في تسيير المرف العام  إدارة المرف محل الالتزام 

ه في العقد، ل المتف عل از تسيير المرف بنفسها  الش وتتولى الإدارة مانحة الامت

مه لل ووضع المرف تحت الحراسة وتولي  من أجلها، اؤهخدمة التي تم إنشلضمان تقد

ون بخطأ من المتعاقد وتهاونهالإدارة تسييره بنفسها ق ون لسبب لا يد له  ،د  ما قد 

ة   .2فيها بل نتيجة لظروف خارج

ون نتيجة لتقصير الملتزم في تنفيذ  فترض أن  وضع المرف تحت الحراسة 

ما يؤد إلى عرقل ون ذلك في حالة  ة السير المنتظم للمرف العام،التزامه تقصيرا جس و

وهو ما  التوقف الكلي أو الجزئي للمرف جراء عجز الملتزم أو عدم قدرته على الإستمرار،

ه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له في هذا الشأن   .3ذهب إل

ن للإدارة وضع المرف تحت الحراسة دون وجود خطأ من المتعاقد إذا  م ما 

م خدماته  التالي عدم تقد التوقف و ب ناتج عن والسب ،للمرتفقينتبين لها أن المرف مهدد 

ستحيل ردها ا  ،قوة قاهرة  اشر تفاد التسيير الم امها  مما يرغم الإدارة على التدخل وق

  .4لتوقف المرف

                                                                                                                                                                                
، ص  - 1 م محمد علي،  مرجع ساب   .194جمال عثمان جبرل، إبراه
2 -  ، مان محمد الطماو   .529، ص مرجع سابسل

3 -C.E. 25 mars 1966 Ville de Royan et société ananyme de Royan et Sieur Couginet 
R.P.237. 
   - C.E. 29 octobre 1926 Ville de Saint – Etienne Rec ,p .911. 
   - C.E. 26 novembre 1971 ,sima ,Rec ,p 453. 
   - C.E. 26 juin 1905 , compagnie département des eaux ,Rec ,p 61. 

م محمد علي، مرجع  - 4 ، صجمال عثمان جبرل، إبراه   .198ساب
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سبب  ؛لإشارة إلى أنه في الحالة الأولىاتجدر  حالة وضع المرف تحت الحراسة 

  .1فإن الخسائر الناتجة تكون على عات الملتزم ،ملتزمتقصير ال

 إذاخاصة  ،الحراسة دون وجود خطأ من الملتزمان وضع المرف تحت  إذاأما 

عود لقوة قاهرة أ المتعاقد هنا لا يتحمل فإن  ،سبب خطأ من الإدارة نفسها وان السبب 

  .2الخسارة

ن للمتعاقد اللجوء لقاضي العقد للطعن في قرار فرض الحراسة لإلغائه، م  ما 

ة  هوالمطال ض عن الخسارة التي ألمت       .   3وعن الكسب الذ فاته ،التعو

   الرقابة على سحب العمل من المتعاقدثانيا :    

سحب العمل من المتعاق تختص  ،أنه جزاء إدار مؤقت وضاغد على قصد 

قاعه في عقود المقاولات العامة في مواجهة المقاول المتعاقد معها جراء إخلا له الإدارة بإ

ة ه تحل الإدارة محل المقاول في تنفيذ العقد بنفسها أو  ،في تنفيذ التزاماته التعاقد و 

حسن سير المرف العام بواسطة مقاول آخر على حساب المقاول وتحت مسؤوليته ضمانا ل

  .4بإنتظام واطراد

للإدارة الح في عقد الأشغال العامة في أن تسحب العمل من المتعاقد عندما 

ه وتحت مسؤوليته. ،اطأ أو يتأخر في تنفيذ التزاماتهيت دم فع وتقوم بتنفيذها على حسا

ا إ اف ا  عد سب ة التي تصدرها الإدارة  م ة المتعاقد للأوامر والقرارات التنظ لتقوم ستجا

عمل معرفتها؛ الإدارة  لأن المتعاقد في عقد الأشغال العامة ة سحب العمل منه وتنفذه 

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .530 ص ساب

2 - C.E. 5 mars 1943 ,Ville de Nîmes , Rec , p 287 
3 - C.E . juin 1944 , Ville de tlulon. 

، أحمد شار - 4 ز مقارنة، دراسة العامة المقاولات عقود في العمل سحب الجبور ة، للإصدارات القومي المر  القانون
عة القاهرة،  .27ص ،2017 الأولى الط
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ه من الإدارة المتعاقد معها ه 1ملزم بتنفيذ شرو العقد بإشراف وتوج ما تم التطرق إل  .

ه.  ة والتوج قا في سلطة الإدارة في الرقا   سا

ه من آثار يج سحب العمل من المتعاقد وما يترتب عل ب أن ما أن قرار الإدارة 

مخالفته لنص صرح في العقد ،ون مبني على خطأ المتعاقد وهو ما جسده  .وذلك 

مصر سنة مة القضاء الإدار  م الصادر عن مح ة  1956 الح عدم مشروع القاضي 

ان المتعاقد قد أرتكب خطأ.    قرار السحب إلا إذا 

ة  ة والقرو ة التي تتلخص وقائعها في أن وزارة الشؤون البلد ان ذلك في القض و

عض المنا د أهالي  قصد حفر بئر ارتواز لتزو ط انت قد تعاقدت مع أحد المقاولين 

ة الصالحة للشرب اه العذ قة صخرة  ،لما بدأ المقاول في تنفيذ العملو  ،الم ط فوجئ 

عد  انت شرو المناقصة غير واضحةول ،الأرضمترا من سطح  33على  ولا تبين  ،ما 

ة التنفيذ وتفاصيله مة إلى أن تلجأ  اضطرتفقد  ،ف تفسير العقد على ضوء  إلىالمح

دأ ذلك أن المتعاقد حينما ب .ة من المتعاقد عندما بدأ التنفيذوموقف الإدار  ،اقي شروطه

قة صخرةالتن ط   .فيذ فوجئ في أول مرة 

وسمحت له بتغيير موقع  ،دفعت له تكاليف الحفر ،من ذلك للإدارةولما تظلم  

قة الصخرة مرة  ،البئر الط ة  ،أخر ولما غيره فوجئ  سلمت  للإدارةولما تظلم مرة ثان

حتاج إلى  أن البئر  ة  ست في حوزة المقاول آلاتالجهات الفن ومن ثم أٍرست  ،حديثة ل

ة على غيره، حجز  الإدارة العمل موقع الآلاتوصادرت التأمين وأصدرت قرارا   الموجودة 

أنه ،العمل. فلما رفع الدعو  مة    :قضت المح

                                                           
، ص  - 1 م محمد علي، مرجع ساب  .203جمال عثمان جبرل، إبراه
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صورة واضحة من أن موضوع العقد لم  إرادة... قد ظهرت  " المصلحة ونيتها 

ا على ما تقدمالصخر ... ومن حيث أنه ن ينصرف إلى الحفر في  ن يجوز  ،ترتي لم 

ه العقد م قا لما اشتمل عل ا ط ومة ما دام لتوقف الدعي عن العمل ما يبرره قانون ن للح

هنصوص وما انصرفت  ة الطرفين المتعاقدين عند  إل عتبر داخلا في  إبرامن العقد مما 

مصادرة التأمين ...  ،نطاقه ومة أن تقوم  ان يجوز للح   ما 

ما سب  ضاحهومن ثم فما دام المدعي لم يتخلف عن تنفيذ العقد حس فلا سند  ،إ

ومة في الاستيلاء على هذا الت ع غرامةإذن للح  ، أو استحقاقاأمين ومصادرته بدعو توق

ور ...  ض المذ م برد التعو ض مما يتعين معه الح   لتعو

ومة على  إلغاءن حيث أنه عن طلب المدعي وم ومهماته  أدواتهقرار استيلاء الح

مها  ه... مع تسل ومة في هذا الخصوص  ،إل فمن الواضح أن الإجراء الذ اتخذته الح

ون عند توقف ال اإنما  مناطه عدم تعطيل تنفيذ  و ،مقاول عن العمل بلا مبرر قانون

استعمال أن تقوم المصلحة  انة للصالح والمهمات في الأدواتتلك  العقد   إنهاء العمل ص

  .العام

ا ومن حيث أنه متى ثبت أن التوقف عن  سانده قانون ان له ما  عد  ،العمل  فلم 

هذا فضلا عن أن شر حجز الأدوات هو  ،الإجراءشرعي لتطبي ذلك  أساسهناك 

ظهر من الأوراق ما يدل عل ها في إتمام العمل،لإستعمال ى أن المصلحة استعملت ولم 

  .1هذه الأدوات في انجاز العمل ..."

م  ة للمتعاقد ـ حسب رأينا ـ من خلال هذا الح ق ة والضمانة الحق الذ يجسد الحما

ونه لم يرتكب أ  من تعسف الإدارة، مصر أنصفت المتعاقد  مة القضاء الإدار  فمح

                                                           
م - 1 مة ح : عن نقلا.  1956 ،11 ،23: بتارخ الصادر ق، 8 لسنة 284 رقم مصر، الإدار  القضاء مح

مان ، محمد سل ، مرجع الطماو  . 537 ص ساب
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عود لقوة قاهرة لم تكن متوقعة  خطأ أو تهاون في تنفيذ العقد، والسبب في عدم التنفيذ 

قة الصخرة التي حالت دون  ة التنفيذ.وهي وجود الط   إتمام عمل

م أنصف المتعاقد في قرار الإدارة المتعسف المتضمن الحجز على  ذلك الح

ون قرار حجز أدوات العمل لم  أدوات العمل للمتعاقد والذ قضى بإلغاء قرار الحجز،

ة للمتعاقد. ،غرض تكملة العمل وضمان عدم توقفهن  عقو ان لسبب آخر رما    وإنما 

من  إعذارهذلك من بين الضمانات الممنوحة للمتعاقد في هذا المجال هو ضرورة 

ةمهلة معقولة  وإعطائهطرف الإدارة قبل تنفيذ قرار السحب    ،لإصلاح المخالفة المرتك

قره الفقه والقضاء وهو ان ما    .1الفرنس

ه   حا إعذار المتعاقد ومنحه مهلة تكف ون قرار السحب صح أنه يجب لكي 

ة للمتعاقد الإعذارلإصلاح المخالفة، وأن يتضمن  لأعمال التي وا ،المخالفات المنسو

ام بها ه الق اشرة ذاته هو ما  ،يجب عل ه إلى أن وضع المقاولة تحت الإدارة الم والتنو

ة من قبل المتعاقدتنو الإدارة  ه عند عدم الاستجا ام    .2الق

على جزاء CCAGمن دفتر الشرو الإدارة العامة  35في الجزائر نصت المادة 

  :حيث جاء فيها ،السحب

عمد المهندس إلى  أوامر المصلحة ...  شرو الصفقة أو  " إذا لم يتقيد المقاول 

مقرر يإنذاره بلزوم التقيد بتلك الشرو والأوامر في ا حدد  موجب جل  جر إبلاغه له 

  .أمر المصلحة

                                                           
اض،  المجيد  عبد: انظر أكثر للتفصيل - 1 ،  العقد في  الجزاءات  نظرة ف عة الإدار ر دار الأولى، الط  الف

 . 226  ص ،1975 القاهرة، العري،
، ص  - 2 م محمد علي، مرجع ساب  .207جمال عثمان جبرل، إبراه
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قل عن عش ام ابتداء من ـ وهذا الأجل بإستثناء حالة الاستعجال لا يجوز أن  رة أ

  .تارخ الإنذار

ات  إذاـ عند إنقضاء هذا الأجل   يجوز للمهندس  ،المفروضةلم ينفذ المقتض

س بإ أمر  ،على الوزرعد عرض المسألة ستثناء حالة الإستعجال الرئ لنظام ا بإجراءأن 

اشر، على نفقة المقاول ا ،الم ون جزئ   ."...وذلك النظام الذ يجوز أن 

اشر الذ  ه يلاح هنا أن المشرع الجزائر استخدم مصطلح النظام الم قصد 

اشر للأشغال ه إرغام المقاول على تنفيذ . 1أ سحبها من المقاول ؛التنفيذ الم والمقصود 

قى ينتج آثارهلتزاماته دون إا ع مؤقت ،لغاء العقد الذ ي   .2وهو إجراء ذو طا

   ثالثا: الرقابة القضائية على عملية الشراء على حساب المتعاقد المقصر

ا في عقود التوردون ه حيث تستخدم الإدارة هذا الجزاء إذا  ،ذا الجزاء غال

بنفسها بهذا التنفيذ على حساب المتعاقد وتحت تخلف المورد عن تنفيذ التزاماته تقوم هي 

  . 3مسؤوليته

ع هذا الجزاء ع الإدارة توق من دون  اقي الجزاءات الضاغطة الأخر تستط

ه في العقد   .4ومن دون اللجوء إلى القضاء ،حاجة للنص عل

مه عدة ض س على إطلاقه بل تح ع هذا الجزاء من قبل الإدارة ل وا ما أن توق

بيرة من الجسامة، ،عدم تعسف الإدارةلضمان  شتر في الفعل المرتكب درجة   حيث 

ة ال التال   : وهي وفقا للأش

م الأصناف المتعاقد عليها. م عن تسل   ـ التأخير الجس
                                                           

ران، فوزة - 1 ، مرجع س  .119 ص ساب
ان بن - 2 ، مرجع علي، شع   .120 ص ساب
، ص جمال عثمان  - 3 م محمد علي، مرجع ساب   219جبرل، إبراه
م محمد علي، - 4  218، ص نفس المرجعجمال عثمان جبرل، إبراه
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  العجز عن تنفيذ التورد. متناع أوـ الإ

قة الأصناف الموردة للمواصفات  عدم مطا ـ تنفيذ الصفقة على وجه غير مرض 

  غيره من دون موافقة الإدارة .لعاقد عليها أو إحلال متعهد المت

ه العقدـ الإهمال في تنفيذ الإلتزامات التي  عرض المرف  فرضها عل على وجه 

  .1العام للخطر

ة على سلطة الإدارة في الشراء على حساب المتعاقد في   ة القضائ تجسدت الرقا

ا المصرة الصاد مة الإدارة العل م المح ه:1991ر سنة ح   م الذ جاء ف

لجهة الإدارة سلطة تقديرة في تقرر التنفيذ على حساب المتعاقد معها  " ...

قا لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناالمقصر بتنفيذ التزامه تط ال إذ ،ب ها تنفيذ بنفستقوم جهة الإدارة 

ه وتحت مسؤوليته ومن دون أن تلجأ إلى القضاء  سير المراف ضمانا لحسن وعلى حسا

عرض المصلحة العامة للضرر العامة و أ توقفت هذه  إذاطرادها ومنعا من تعطلها فقد 

  . المراف ..

ا س نهائ يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة دائما أن  إذ ،إلا أن حقها في ذلك ل

  ينازعها في ذلك ...

ة   س رقابتها القانون مة في هذه الحالة أن ت اوللمح ء ن هذا الإجراللتحق إذا 

م العقود  وهو التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر لا يخالف قواعد القانون التي تح

  الإدارة ... 

                                                           
ة  الإدارة سلطة اخبيره،  سعيد  الرزاق  عبد - 1 توراه،  أطروحة العقد،  تنفيذ  أثناء في  الجزائ ة د   الحقوق  ل

 .165 ص ،2008 الجزائر،  جامعة
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حث أسس سلامة  مة في محل  ة التي تفرضها المح ة القانون ومن مظاهر الرقا

إجراء التنفيذ على حساب المتعاقد معها أنه إذا اشترت الإدارة الأصناف الذ قصر 

  ".1د في توردها ألا تكون هذه الأصناف مغايرة للأصناف المتعاقد عليها ...المتعه

   

  

  

  

  

  الفصل الثاني

ة رسة لضمان تحصيل المتعاقد لحقوقه التعاقد ة الم   الحما
 ما رأينا في الفصل الأول أن هناك سلطات أصيلة للإدارة في مواجهة المتعاقد،

غرض ضمان سير المرفتلجأ إليها الإدا ة الق نتظام واطراد.العام بإ رة  ة ورأينا الحما ضائ

ة من الإدارة في استعمال هذه السلطات،  للمتعاقد من تعسف فإنه إلى جانب الحما

ة للمتعاقدذلك ي أثناء مرحلة تنفيذ العقد، سلطات الإدارة ة قضائ لضمان  جب توفر حما

ة.   تحصيل حقوقه التعاقد

صبو  هالثابت أن الهدف الذ   للعقد هو تحقي الرح إبرامهالمتعاقد من خلال  إل

ون في صورة ؛المقابل الماليوالمتمثل في  ة وعقد ثمن في عقد الأشغال العام الذ 
                                                           

م - 1 مة ح ا  الإدارة المح ة،  34 لسنة  2074 رقم الطعن مصر، العل ه أشارت.  4/1/1991 جلسة قضائ : إل
ران، فوزة ، مرجع س  . 134ص ساب
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ون في صورة. التورد .. ه المتعاقد من المنتفعين برسم يتحص وقد   خدمات المرفل عل

از العام   .وهو الذ يتجلى في عقد الإمت

الإضافة إلى ح المتعاقد في الثمن والرسم ذلك في مواجهة  سلطات الإدارة 

ه في العقد، فإن للمتعاقد الح في المطال عتبران المقابل المالي المتف عل ة اللذين 

سبب خطأ من الإدارة أو بدون خطأ منها ضات التي قد تنتج  سبب عدم إحترام  التعو أو 

ة   .التزاماتها العقد

حث السنتناول ضمانات تحصيل المتعاقد للمقابل المالي  (          ول ).الأم

ة (        حث الونتناول ضمانات احترام الإدارة لالتزاماتها العقد   ).يثانالم

  

  

حث الأول   الم

  ضمانات تحصيل المتعاقد للمقابل المالي
عد تنفيذ العقد  ه المتعاقد  قمثل المقابل المالي الذ سيتحصل عل ي الدافع الحق

عتبر معاونا للإدارة في تسيير المراف العامة والسهر على حسن للتعاقد، ان   حتى وإن 

ل ذلك هو إلا أن الغ نتظام واطراد من خلال العقد المبرم بينهما،بإسيرها  ة من  ا

  .إستهدافه الرح

سيؤديها على حسب نوع الخدمة التي  ،من المقابل النقدميز الفقه بين نوعين 

  المتعاقد.
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اشرة فإنها هي التي تلتز  ان المتعاقد يؤد الخدمة للإدارة م أداء المقاإذا  بل م 

  الثمن في عقد الأشغال العامة وعقد التورد و عقد النقل ... . ،النقد للمتعاقد

اشر  ان المتعاقد يؤد الخدمة لجمهور المنتفعين من المرف م ما هو أما إذا  ة 

ازالحال في  ه المتعاقد من المنتفعين في صورة  ،عقود الإمت حصل عل فالمقابل النقد 

  رسوم.

  نتناول ح المتعاقد في تحصيل الثمن ( المطلب الأول )

  .ونتناول ح المتعاقد في تحصيل الرسوم( المطلب الثاني)

  المطلب الأول

  ح المتعاقد في تحصيل الثمن

أنه الثمن في العقود الإدارة  ستحقه المتعاقد مع  قصد  المقابل النقد الذ 

ة المتعاقد عليها ة نفقات وتكاليف العمل الإضافة إلى أراحه المشروعة  ،1الإدارة لتغط

  .منها

أخذ ا  مثل عقد الأشغال  ،معظم العقود الإدارة صورة الثمنلمقابل النقد في و

  .2العامة وعقد التورد وعقد النقل

  تحديد الثمنالفرع الأول : كيفية 

ه المتعاقدان في العقد قبل مرحلة  ه في تحديد الثمن هو أن يتف عل المعمول 

الاتفاق على تحديد الثمن . التنفيذ،   لكن قد لا تسمح الظروف للمتعاقدين 

                                                           
فة،  المنعم عبد العزز  عبد - 1 ة الإدار  العقد تنفيذ خل ما، قضاء  منازعاته  وتسو عة المعارف،  منشأة وتح  الط

ندرة، ،14  .125ص الإس
، ص جمال  - 2 م محمد علي، مرجع ساب   .290عثمان جبرل، إبراه
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  تحديد الثمن في حالة النص عليها في العقد   : كيفيةأولا

في  . فح الإدارةالإدارة والمتعاقدتفاق بين يتم تحديد الثمن بإالقاعدة العامة أن 

م ة تسيير المراف العامة وتنظ عمل الشرو المتصلة  ها تعديل شرو العقد لا يتعل إلا 

ة للمتعاقد الحقوق المال   .دون أن يتعد ذلك إلى الشرو التي تتعل 

عتبر تحديد الثم ا للمنازعات التي ،ن من المسائل الهامة لطرفي العقدما  د ق تفاد

سبب عدم تحديده.   تطرأ 

حدد المتعاقدان الثمن قب  ة تنفيذ ل الإوالوضع الغالب هو أن  نطلاق في عمل

ون برقم محدد  ،العقد   .le prix chiffréو

الإحالة إلى عناصر خارجة عن العقد في   طرقة أخر  حدد الثمن  ما قد 

ةفي مثل الإتفاق على إتخاذ الأسعار السائدة  تحديده، أو يتخذ  ،وقت معين أساسا للمحاس

ة في عقود  أساس للمحاس متوس السعر في المناقصات خلال العام الساب على التعاقد 

  .1معينة

حدد المتعاقدان سعرا  اما قد  افة عناصرها إجمال لها  ة  ففي عقد  ،للعمل

لهاالأشغال العامة مثلا قد يتح ة  لنص في العقد على فيتم ا ،دد الثمن برقم محدد للعمل

ذلك إجمالي الثمن المستح لذلك حدد     .2ل الأعمال التي يتم التعاقد عليها و

ارا لتصنيف صفقات  ح مع ة طرق تحديد سعر الأشغال جعلتها تص إن أهم

  .3الأشغال

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .586 ص ساب
، ص  - 2 م محمد علي، مرجع ساب   .292جمال عثمان جبرل، إبراه
ة  الصفقة في الأجر ميرام، اكرور - 3 توراه  أطروحة للأشغال،  العموم ة العام، القانون  في  د   جامعة الحقوق  ل

 .74ص ،2015 الجزائر،
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عني جموده المطلما أن تحديد السعر المتف عل ، وإنما يجوز ه في العقد لا 

مصر في تعديله إذا استدعت  ا  مة الإدارة العل ه المح الضرورة ذلك، وهو ما ذهبت إل

امها    :ما يلي الذ تتلخص وقائعه أحد أح

م مع أحد ا ة والتعل ات على تورد آلات من الخارجتعاقدت وزارة التر  .لشر

ة  ،ل المدة التي يجوز فيها التوردوخلا ل العملة بنس  ،%20تقررت فروق علاوة تحو

ة تقدمت  ة إلى الوزارة طال ، ولكن الإدارة رفضت من الزادة في السعر، إعفاءهاالشر

ه طلب تخير ف ة    :الإدارة بين احد الحلول الثلاثة فتقدمت الشر

ة من العلاوة إعفاء إما  ة عن الوزارة ثم أن تسددها الش وإما ،الشر ا ة ن ر

ة من التورد بلا مسؤ  وإما ،تستردها ةأن تعفى الشر لكن و  ،فقبلت الإدارة الحل الثاني .ول

  عد أن تم التورد رفضت الإدارة الدفع ...

م التالي  مة الح   :فصدر عن المح

قيد  ،يتحدد بإتفاق في العقود الإدارة" أن الثمن الذ  ان  عام  أصلوإن 

ه،  منع قانونا من الإطرف  صدر هذا التعديل وإذاتفاق على تعديله ... إلا أن ذلك لا 

ة وواجب النفاذ ...   ون قد استوفى شرائطه القانون

س ثمة حظر من قانون أو نظام عام على أن ينطو الثمن في العقود   وأنه ل

مهاالإدارة على فروق علا ل العملة أو ما في ح فلا مخالفة ـ والحالة هذه ـ في  ،وة تحو

مة هذه الع ما يواز ق       .1لاوة "اتفاق طرفي العقد على زادة الثمن 

على المعدل والمتمم  15/247 الرئاسي من المرسوم 96حيث نصت المادة 

  :حيث جاء فيها ،ات دفع الأجر للمتعامل المتعاقدف
                                                           

م - 1 مة ح ا الإدارة المح  محمد: عن نقلا. 146 ص ،15 ق س ،1970 جانفي 17: في الصادر مصر، العل
مان ، سل ، مرجع الطماو  .593 ص ساب
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ات  " ف ةيدفع أجر المتعامل المتعاقد وف الك   :الآت

السعر الإجمالي والجزافي   .ـ 

  .ـ بناء على قائمة سعر الوحدة

ةـ بناء على النفقات    .المراق

سعر مختل   .ـ 

ن المصلحة المتعاقدة مراعاة لإ تفضيل دفع مستحقات الصفقة  ،حترام الأسعارم

غة السعر الإجمالي والجزافي   ".وف ص

نصت المادة الأولى من دفتر الشرو الإدارة على تحديد السعر الجزافي ما 

قا، ما  حيث جاء نص المادة، تنفيذه وضرورة تحديد الشغل المطلوب من المتعاقد  مس

  :يلي

حدد فيها على التمام الشغل المطلوب من المقاول والذ يجر  "هي الصفقة التي 

قا".   تحديده جملة ومس

ة السعر الإجمالي والجزافي للمصلحة المتعاقدة ال س والأسهل تعتبر تقن غة الأ ص

ة للصفقة إجمالا و  ،لتحديد السع مة الإجمال قا،حيث يتم تحديد الق م المتعاقد  مس عند تقد

ل عنصر من عناصر المنشأة التي سيتم انجازها   .1لعرضه دون تحديد سعر 

ون على أساس  ذلك لو تم الإتفاق بين طرفي العقد على أن تحديد الثمن 

عد أن تم تحديد سعر الوحدة، ما تشاء  ح للإدارة أن تجزأ الصفقة  عني أنه   فهذا لا 

أكملها على  انت محلا للتعاقد أساسالصفقة    .مجموعة الوحدات التي 

                                                           
، مرجع ميرام، اكرور - 1  .77ص ساب
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م  ا  مة الإدارة العل هوهو ما أكدته المح   :صر في أحد قراراتها الذ جاء ف

أن الثمن قد حد ذلك أن تتذرع  سوغ للإدارة  عر الوحدة ولم د على أساس س" لا 

ة صفة إجمال عني أن من ح  ،حدد  إذ أن تحديد الثمن على أساس سعر الوحدة لا 

أكملها على أساس  عد أن حدد سعر الصفقة  ما تشاء  عض الصفقة  جهة الإدارة أن ت

انت محل للتعاقدمجمو  ه عدد  ،ع الوحدات التي  إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى ف

ل وحدة من وحدات الأصناف ا وحدات،ال عني هذا أن  عة تساو الثمن الذ ولا  لمب

اقي ا ،قدر لها لوحدات ونظر إليها وإنما تساو الوحدة الثمن المقدر لها إذا اجتمعت مع 

وحدة ع أصنافا تالفة أو مستعملة تتف ،أكملها  ان المب ما إذا  ل وحدة ولا س اوت حالة 

  .1"منها عن الأخر 

ح ح ام تمثل  ة وضمانة للمتعاقد مع الإدارةإن مثل هذه الأح م  ،ما ون الح ف

اح لد المتعاقدين مع  عطي الطمأنينة و الإرت أنصف المتعاقد وتصد لتعسف الإدارة 

مثل الضماندارة، ولا يترددون في التعاقد لأالإ ة من قبل القضاء الذ  ة ن مصالحهم محم

اد الإدا ة في ح  التي تكون في الغالب بين ،وخاصة في مجال العقود الإدارة رة،الأساس

سعون لتحقي الرح.       الإدارة العامة والخواص الذين 

  طرق تحديد الثمن في حالة عدم النص عليها في العقد :ثانيا 

 قد تكون هناك ظروف منعت المتعاقدين من تضمين العقد أساليب تحديد الثمن، 

ه  ه في تحديده.أو يتم النص عل ن الإستعانة  م   الإحالة إلى عنصر خارجي عن العقد 

ما يلي على ا ف ن تصور هذه الحالات عمل   :سبيل المثال لا الحصر م

                                                           
م - 1 مة ح ا، الإدارة المح اشة، اسين حمد: عن نقلا. 11/04/1980: بتارخ الصادر العل ، مرجع ع  ص ساب

304. 
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الإ   اشر حالة التعاقد  اشر وذلك قد تلجأ الإتفاق الم تطلب  وأدارة إلى التعاقد الم

قدم فاتورة ال من المتعهد أن يورد سلعا معينة على عدأن  ما    .حساب ف

اللجوء إلى الطرقة  التي قررها المشرع لتحديد  في هذه الحالة يلتزم الطرفان 

  .1وإلا حدد بناء على سعر السوق وقت الشراء ،الثمن

حدث أن تأمر الإدارة المتعاقد المورد بتنفيذ أكثر مما ه في العقدأ ما قد   ،تف عل

انت الزادة من جنس  سر السعر الأصلي، في هذه الحالة إذا  موضوع العقد الأصلي 

انت الأعمال و طرقة وردات تختلف عن جنس موضوع العقدالت أما إذا  قدر السعر   ،

  .2جديدة

قةأما في الحالة التي ير  ة ف، فإفض فيها المتعاقد الحلول السا ان عد إم رض نه تست

عد من العناصر التأسعار معينة من قبل الإدارة لأ ة التي يجب أن تن الثمن  كون عاقد

  .محلا للاتفاق بين طرفي العقد

عرض الأمرولذا فإ  على القضاء لتحديد  نه في حالة الخلاف بين المتعاقدين 

   . 3الثمن

  الثمن : كيفيات حصول المتعاقد علىالفرع الثاني

ون إ ،العامة في تحصيل المتعاقد للثمن القاعدة عد هي أن تحصيل الثمن لا  لا 

ترتب على ذلك أن الإدارة لا تدفع الثمن مقدما للمتعاقد ،الخدمة المتف عليها أداء بل  و

ة بثمن الخدمة. ة قبل المطال ل التزاماته التعاقد ه انجاز وتنفيذ    عل

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .594 ص ساب
مان - 2 ، محمد سل  .594 ص مرجع،نفس ال الطماو
، ص  - 3 م محمد علي، مرجع ساب   .294جمال عثمان جبرل، إبراه
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ا المتعاقد قد يلتزم  بيرة  بإنفاقإلا أنه عمل الغ  الإضافة إلى أنه م في تنفيذ العقد، 

ستغرق تنفيذ العق ن أن  لةم ه إيجاد المتعاقد الذ  .1دة مدة طو الأمر الذ قد يتعذر ف

ل المشروع  ة على تمو ه القدرة المال أو قد يلجأ المتعاقد إلى  ،من ماله الخاصتتوفر ف

ل المشروع محل العقدالاقتراض من البنو  غرض تمو فان الفوائد التي تطلبها البنوك  ،ك؛ 

  .2هتزد في رفع سعر الانجاز المتف عل

ل من الجزائر ومصر وفرنسا تدخلت وخففت من لذا فإ ن معظم التشرعات في 

قة  سر على المتعاقد تنفيذ مضمون العقد حدة القاعدة السا وأورد عليها استثناءات ت

ل المطلوب وفي الوقت المحدد.   الش

ة م 108حيث جاء نص المادة  م الصفقات العموم   :15/247ن تنظ

ة للصفقة بدفع  ة المال قات و/أو الدفع على الحساب" تتم التسو ا ،التسب التسو ت و

  على رصيد الحساب".

  حق المتعاقد في التسبيق المالي :أولا

اشرة الأعمال محل        غرض م ح للمتعاقد أن يتحصل على تسبي مالي 

ون الحصول على التسب العقد، ة و والهدف من  ،التنفيذي حتى قبل انطلاق عمل

اء المال التسبي المالي هو مساعدة المتعامل المتعاقد في تنفيذ الأع ما  ،ةالعقد والوفاء 

ة توفير المواد اللازم توفرها لتنفيذ العقد،  لمادةاوهو ما أكدته  سهل التسبي المالي عمل

  :من نفس المرسوم حيث جاء فيها 109

ل مبلغ يدف دون مقابل  ،قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ع" ... التسبي هو  و

  للتنفيذ الماد للخدمة ".

                                                           
مان - 1 ، محمد سل  .598 ص ،ساب مرجع الطماو
م محمد علي،  - 2   .311، ص نفس المرجعجمال عثمان جبرل، إبراه
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االتس ون جزاف ن: ،بي المالي نوعان قد  قا على التمو ون تسب   ما قد 

  :ـ التسبي الجزافي 01

التسبي الجزافي هو مبلغ مالي تضعه الإدارة تحت تصرف المتعامل المتعاقد فبل 

قاولا  ،بدء تنفيذ الصفقة ارات معينة مس مته  ؛1ون محددا على اعت على أن لا تتجاوز ق

  من السعر الأولي للصفقة.  %15حد أقصى 

ن أن م تفاق بين تكون محل إ مرة واحدة أو توزعه على أقسا يدفع التسبي ما 

  .2الإدارة والمتعاقد

ه المادة     :15/247من المرسوم الرئاسي  112وهو ما نصت عل

ن  م ن أن يدفع في عدة أقسا  ،يدفع التسبي الجزافي مرة واحدة أن"  م ما 

  تنص الصفقة على تعاقبها الزمني ".

ة  التسبي إلا أن الإ ـ جاءت   % 15ستثناء على القاعدة العامة ـ عدم تجاوز نس

ا 111ه المادة  قا جزاف  من نفس المرسوم  التي أجازت للمصلحة المتعاقدة أن تمنح تسب

ة % 15بر من أك   :إذا توفرت الشرو التال

ل  إذا :أ قدرت الإدارة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع و/أو التمو

  .أكيدالمقررة على الصعيد الدولي سينجم عنه تحقي ضرر 

عني أن الضرر ثابت   ا .فهنا يجوز الخروج عن  وأكيدوهو ما  س احتمال ول

ة المحددة ب    .3 % 15القاعدة ومنح تسبي أكثر من النس

                                                           
ة، والتوزع، للنشر العلوم دار الإدارة، العقود علي، الصغير محمد - 1  .84ص ن، س د الجزائر، عنا
اف، عمار - 2 ، مرجع بوض  .231 ص ساب
اف، عمار - 3  .231 ص مرجع،نفس ال بوض
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ةضرورة إ ب:   .ستشارة لجنة الصفقات المعن

الهيئة  ضرورة الحصول على الموافقة الصرحة من الوزر الوصي أو مسؤول ج:

  .المستقلة أو الوالي

ن 02   ـ التسبي على التمو

ارة عن مبلغ من المال يجوز أن تضعه الإدارة تحت تصرف المتعامل  هو ع

موجب وثائ إذا أ ،عاقد قبل البدء في التنفيذالمت د إثبت  اطه القانوني وعقود تؤ ع مرت

غرض توفير المواد اللازمة لتنفيذ مضمون العقد.   جهات أخر 

ات  قدم المتعاقد سندات إث عقد أشغال و يد أو تخص مادة الحد أن يتعل الأمر 

حقه في الحصول على التسبي على الخشب أو الإ طالب بناءا عليها  سمنت ... و

ن   .التمو

ن في صفقات الأما  م التسبي على التمو شغال وصفقات اقتناء ينحصر تقد

ن. ،اللوازم فق اقي الصفقات من التسبي على التمو عد    وتست

ورة هو مساعدة المتعاقد على   قات المذ م التسب أن الهدف من الأساس من تقد

ه وفي الآجال المحددة ل المتف عل الش ة للمشروع وتنفيذه  اء المال   .1تحمل الأع

  : الدفع على الحسابثانيا

ه المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة    ل دفع تقوم    .2هو 

فالتسبي يدفع من قبل الإدارة للمتعامل  ،حساب يختلف عن التسبيدفع على الال

ات المتعاقد قبل البدء في تنفيذ  أما الدفع على الحساب فهو مبلغ مالي يدفع  ،العقدمقتض

                                                           
اف، عمار - 1 ، مرجع بوض  .232 ص ساب
 .15/247 الرئاسي المرسوم من 109/2 المادة - 2
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؛ أ  يدفع له على حسب الجزء الذ دارة نظير التنفيذ الجزئي للعقدللمتعاقد من قبل الإ

  .1تم إنجازه فعلا

  :الحساب نوعانالدفع على 

المنتوجات ـ  01 ن       الدفع على الحساب عند التمو

ه المادة    :حيث جاء فيها 15/247سوم الرئاسي من المر  117/2نصت عل

ستفيدوا من دفعات على الحساب  " ... غير أنه يجوز لحائز صفقة أشغال أن 

قات  المنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طر التسب ن  عند التمو

ة  ن حتى نس ن  % 80على التمو من مبلغها المحسوب بتطبي أسعار وحدات التمو

صا ..."   .المعدة خص

وتم  ،نتوجات معينة مخصصة لتنفيذ العقدأنه قام بإقتناء م إذا أثبت المتعاقد

الورشة، ح له الإستفادة من الدفع على الحساب إستلامها فعلا   80صل إلى  فإنه 

  .2من المبلغ الإجمالي لهذه المنتوجات%

      ـ الدفع على الحساب الشهر  02

ن أن تنص الصفقة على  .ون الدفع على شهرا م رة أطول تتلاءم فتغير أنه 

عة الخدمات م ،مع طب توقف هذا الدفع على تقد ة حسب الحالة و   :إحد الوثائ الآت

شوف  ةـ محاضر أو    المنجزة ومصارفها. الأشغالخاصة  وجاهل

ه من المصلحة المتعاقدة.   ـ جدول تفصيلي للوازم مواف عل

                                                           
اف، عمار - 1  .233ص ،ساب مرجع بوض
اف، عمار - 2  .234 ص مرجع،نفس ال بوض
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م المعمول الأجورـ جدول  ةه أو جدول ال المطاب للتنظ  ،تكاليف الاجتماع

ه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص  .1مؤشر عل

ة تمديده ان ون الدفع على الحساب شهرا مع إم ، غير أنه القاعدة العامة أن 

عة الخدمات ... ن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طب   .2م

فوائد يترتب على الإخلال بهذا الشر من طرف الإدارة ح المتعاقد  ة  في المطال

المادة 3التأخير قا للقواعد والإجراءات الواردة    .  10/236من المرسوم الرئاسي  89/3. ط

  : التسوية على رصيد الحسابثالثا

عد قصد  أنها الدفع المؤقت أو النهائي للسعر  ة على رصيد الحساب  التسو

  .4التنفيذ الكامل والمرضي لموضوع الصفقة

ة    :نوعان على رصيد الحسابإذن التسو

ة على رصيد الحساب المؤقت 01   ـ التسو

ام المادة  ة  86نصت أح م الصفقات العموم ة  10/236من تنظ ف على 

ة المؤقتة للرصيدا م المشروع أو أداء الخدمةلأنها تتم  ،لتسو ادر  .عد تسل على أن ت

ة ع عنوان الإدارة إلى اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المال ند الاقتضاء و الدفوعات 

قات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها   .5التسب

سلم للمتعاقد إلا  ه في العقد وهو ما بينه نص المادة  إذاما لا  ان منصوص عل

ة 74/3 م الصفقات العموم   .10/236من تنظ
                                                           

 .10/236 الرئاسي المرسوم من 85 المادة - 1
  .15/247  الرئاسي المرسوم من عدها وما 118 المادة انظر - 2
، مرجع علي، الصغير محمد - 3  .85 ص ساب
 .86 ،ساب مرجع علي، الصغير محمد - 4
اف، عمار - 5 ، مرجع بوض  .235 ص ساب
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تب الدراسات بتحرر الكشوف  قوم م م المؤقت للأشغال  مة عد التسل ق ة  الختام

مقتضاها تدفع الإدارة  ،ا فعلا من قبل المتعامل المتعاقدل الأشغال التي تم تنفيذه ف

الغ المستحقة نظير ما تم إنجازه، ة المشروع للمتعاقد الم ا صاح لغ عد أن يتم خصم الم

ل  ،التي سب صرفها له على الحساب انت في ش الغ أخر أو التي  قات أو أ م تسب

قى على عات  ،حقةمست ة التي ت الغ الضمان المحتمل والغرامات المال إقتطاع م

   . 1المتعاقد عند الاقتضاء

ة على رصيد الحساب النهائي 02   ـ التسو

ة   عنوان الضمان للمتعامل الالتسو ة للرصيد تكون برد الاقتطاعات  متعاقد النهائ

عد ،وشطب الكفالات التي قدمها عد  ولا يتم ذلك إلا  التأكد من حسن تنفيذ المشروع و

ة المثبتة لذلك م الوثائ القانون   .2تقد

التأكد من أن المتعاقد قد نفذ مضمون العقد وفقا للشرو تب الدراسات  ام م  عد ق

تب  ،التي تم الاتفاق عليها في العقد قوم بإعداد الحساب التفصيلي الإجمالي والنهائي ـ م

ما  حساب النهائي للمتعاقد في المواعيد التي حددها القانون.ثم يدفع الالدراسات ـ 

الغ المستحقة  الأشغال المنفذة والم ل التفاصيل المتعلقة  يتضمن الحساب النهائي 

  .3للمتعاقد التي هي في ذمة الإدارة المتعاقدة

ة في أجل  ة النهائ أن تصرف الدفعات على الحساب أو التسو  30الإدارة ملزمة 

ن أن تحدد مدة أطول  ،داء من إستلام الكشف أو الفاتورةإبتيوما  م غير أنه إستثناءا 

عض أنوا  ة  ةلتسو قرار من وزر المال ن أن تتجاوز هذه المدة ولا  ،ع الصفقات  م

                                                           
ان بن - 1 ، مرجع علي، شع  .196 ص ساب
اف، عمار - 2 ، مرجع بوض  .235 ص ساب
ان بن - 3   .197 ص ،مرجع ساب علي، شع
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شتر في ،الشهرن ا ما  تاب ون  عاد الآجال إ ؛ أأجل صرف الدفعات أن  ست

طرقة  ةالمحددة    .    1شفو

من دفتر الشرو الإدارة العامة لا  41الإشارة إلى أنه وفقا لنص المادة تجدر 

ع من قبله ن لطرفي العقد  المنازعة لاحقا في الحساب العام والنهائي إذا تم التوق ما م

ه. ه 2003الصادر بتارخ وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره  عل   :الذ جاء ف

ل تقني تم المستأنفة" ...حيث أن المؤسسة  أن النزاع المنصب على مش ت  س

ة وما بتعيين خبير أو عدة خبراء  الأمر الأولىان على قضاة الدرجة  في ميدان المحاس

  ان عليهم الفصل على ذلك النحو.

ان قضاة الدرجة  المستأنفة... حيث أن المؤسسة  ت   إلزامرفضوا  الأولىتمس

ة  أ المستأنفالبلد مبلغ الضمان ومبلغ 03ن تدفع مبلغ الفاتورة رقم عليها   المتعلقة 

أن الحساب العام والنهائي هو  ة  فعل التأخر في الدفع متمس ض عن الضرر  التعو

عة الأشغال.إدار صمجرد مستند  متا لف  تب الدراسات الم ه م   ادق عل

ان أنه أكدت وأنها ه في اتفق عيدا عما 03تسديد مبلغ الفاتورة رقم  الإم ت عل

  .الحساب العام والنهائي

 الإجماليحيث أن الحساب العام و النهائي هو الحساب الأخير لتحديد المبلغ 

  للصفقة.

ظهر مقارنة مع  ،الأسعارنه يلخص مجمل الأشغال المنجزة والتغييرات في وأ

ات المؤقتة الرص قي المستح لصاحب الصفقةمبلغ الحسا   .يد المت

                                                           
 . 10/236 الرئاسي المرسوم من 89: المادة انظر - 1
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ه ما  او حيث أن الحساب العام والنهائي ثابت وغير قابل للمساس  دامت الش

  .اللاحقة غير مقبولة

عة وعدد وأ ما يخص طب ا ف ات يلزم هذا الأخير نهائ ن قبول المقاولة للحسا

ذا السعر المطب عليهاالمنشآت المنجزة    .المنفذة و

عد للمقوأ م انه في الأخير لم  شأن الحساب الذ وقع ول الح في تقد او  ش

تب الدراسات والمؤسسة المستأنفة. ه من طرف صاحب المشروع وم   عل

ير مرة أخر ...حيث أ الحساأ ،نه يتعين التذ انت مقيدة  ب ن المقاولة المستأنفة 

ة  نها المطال م ما تم تحديده في هذا الحسابالعام والنهائي الذ أمضته ولا    .إلا 

ستخلص موأ ه يوم نه  من  29/12/1997ن الحساب العام النهائي الموقع عل

قي للدفع هو : أن المبلغ المت ن  513.162.32طرف مجموع الأطراف  م د ج ولا 

ة سو بتسديد هذا المبلغ وأللمؤسسة المستأنفة ا فصلهم ن قضاة الدر لمطال جة الأولى و

قوموا سو بتطبي القانون وم ،على ذلك النحو نه يتعين تأييد القرار فإنهم لم 

        .1المستأنف"

  : حق المتعاقد في تحصيل الرسمالفرع الثالث

ه الملتز مالي الذ تستقل الإدارة بتحديدهالمقابل الالرسم هو   حصل عل م في ، و

أدائه جمهور المنتفعين بخدمات المرف محل عقد  ،عقد التزام المراف العامة لتزم  و

  .3من مانح الالتزاموذلك بإذن  .2الالتزام

                                                           
 الدولة، مجلس مجلة منشور قرار ،008072 رقم ملف ،15/04/2003: بتارخ الصادر الدولة، مجلس قرار - 1

 .80 ص ،4العدد
فة، المنعم عبد العزز عبد - 2 ، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس خل  .208ص ساب
، ص  - 3 م محمد علي، مرجع ساب  .324جمال عثمان جبرل، إبراه



رسة للمتعاقد مع الإد ة الم اب الأول..... مجالات الحما   ارةال
 

97 
 

سمى أجرالذ  لكي يتم تمييزه عن الأجر    taxeوإنما رسما ،لك فإن هذا المقابل لا 

  .1أو الثمن أو الفائدة ...الخ في العقود الأخر 

ةعد الرسم في ع م از من الشرو التنظ ختلف عن الثمن ولذلك فهو ي ،قد الإمت

تعدل في الرسم حسب ما تفرضه مصلحة لذلك يجوز للإدارة أن  ،في غيره من العقود

، ن  المرف م ة في ذلك تحقي المساواة بين  ،لها أن تستقل وحدها بتحديد الرسمبل  مراع

ستفيدون من خدمات ذلك ال ما تفرضه  ،مرفالمرتفقين الذين  الإضافة إلى التزامها 

  .2التشرعات في هذا المجال

  المتعلقة بالرسم الطبيعة القانونية للشروط  :أولا

  فقهيين: في فرنسا هناك رأيين

عتبر الشرو المتعلقة بتحديد الرسم ذات  ة الذ  ل الأغلب ش الرأ الأول و

ة، م عة تنظ المنتفعين طب ل من الإدارة والملتزم  النظر إلى علاقة  من خدمات  وذلك 

  . 3المرف

ل الرأ الثاني  أما ش عة وهو  الطب أخذ  ة ف المزدوجة للشرو المتعلقة أقل

عتبر أن تلك الشرو 4الرسم عها التعاقد. و قى محافظة على طا ولا يجوز للإدارة  ،ت

ه في العقد   .5أن تنفرد بتعديل المقابل المتف عل

                                                           
مان محمد - 1 ، سل ، مرجع الطماو  .603 ص ساب
، مرجع نصار، جاد جابر - 2   .303 ص ساب
مان محمد - 3 ، سل ، مرجع الطماو   .604 ص ساب
، ص  - 4 م محمد علي، مرجع ساب   .325جمال عثمان جبرل، إبراه
مان محمد - 5 ، سل   .604 ص مرجع،نفس ال الطماو
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  متيازثانيا: تحديد الرسم في عقود الإ

از تحديد الرسوم التي يجوز للملتزم تقاضيها من المنتفعين  تتضمن   عقود الإمت

ا ما تتو  ،م. وللإدارة الح في تحديد الرسومالمرف العام محل الالتزا لى إلا أنها غال

عد إستشارة الملتزمو    .ضعها بنفسها 

ح الإتفاق بينهما على أسعا  ص عني أن  ع تعاقدهذا لا  ا وإنم ،ر الرسم ذو طا

ارهللملتزم بإ هي إستشارة وحرة الإدارة في تحديد  .معاونا للإدارة في تسيير المرف عت

مه عدة قيود   .1سعر الرسم تح

 والإدارة في ،لتزم من المرتفقين في العقد نفسهيتم تحديد الرسم الذ يتقاضاه الم

شفقد يتم تح عد إستشارة الملتزم. الغالب هي التي تتولى بنفسها تحديده، ل ديد الرسم 

ة للملتزم. ل صعو ش ا تقابله عراقيل و   ثابت إلا أنه عمل

ات الرسم الثابت إلى تحديد الحد الأقصى  للرسم   فا من صعو فتعمد الإدارة تخف

ن للملتزم تجاوزه وتترك له حرة تقدير الرسم المناسب حسب الحالات م في  ،الذ لا 

از د من قبلحترام الحد الأقصى المحدظل إ   .الإدارة مانحة الإمت

شتر  ادير) الذ ير أن القضاء لا  ه الفرنسي (د لو ه الفق هذا ما ذهب إل

حدده الملتزم في إطار الحد الأقصى، وهو ما  ضرورة تصدي الإدارة على الرسم الذ 

ه مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته الصادر بتارخ:  في  1935أفرل  03ذهب إل

ة " ه للملتزم حرة تحديد الرسم في نطاق الحد  "Ville de Raincyقض الذ أعطى ف

  .2الأقصى

  
                                                           

، ص   - 1 م محمد علي، مرجع ساب مان 328للتفصيل أكثر  انظر: جمال عثمان جبرل، إبراه . ومحمد سل
، ص  ، مرجع ساب  .605الطماو

مان محمد - 2 ، سل ، مرجع الطماو  .605 ساب
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  المطلب الثاني

ة   ح المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماتها العقد
  

ما سب أن سلطة الإدارة في تعديل  ذلك و  ،العقد الإدار بإرادتها المنفردةتناولنا ف

نتظام ثابت لضمان إستمرارة سير المرف العام بإ العقدالزادة أو النقصان في شرو 

ة تجاه اتها العقدلا يجردها من التزام للإدارةأن هذا الح أو السلطة الممنوحة  إلا واطراد.

  .المتعاقد معها

أن العقد ملزم للمتعاقد دون الإدارة  ن العقد الإدار عقد ملزم للطرفين،لأ  والقول 

رة العقد  ه إهدار ف ون المتعاقدان العدار من أساسها الإف قد الإدار قد لا متفقون على 

ان لكن العقد الإدار ملزم للطرفين الإدارة والأفراد في الحدود التي تفرضها  ،ونا متساو

  .1الروا الإدارة

ان للإدارة ح التحرر من التز  عض الحالاتفإذا  ة في  فهذه  ،اماتها التعاقد

س السلطة الممنوحة ارهالها في هذا الخصوص ل بل هي  ،ت مطلقة، تمارسها وفقا لإخت

غرض تحقي أهداف مخصصة. ،لا تمارسها إلا وفقا لشرو معينةسلطة محددة    و

  من بين أهم الإلتزامات التي على الإدارة أن تحترمها ما يلي:

                                                           
، ص  - 1 م محمد علي، مرجع ساب   ..261جمال عثمان جبرل، إبراه
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  : التزام الإدارة بالعمل على تنفيذ العقد بمجرد إبرامهالفرع الأول

مجرد إبرامه من السلطة المختصة، الإدارة ملزمة وذلك  العمل على تنفيذ العقد 

ل عقد ة  عة وخصوص عد  إدارةلأن هناك عقود  ،وفقا لطب الإدارة غير ملزمة بتنفيذها 

م المعاونة رأت أن المصلحة العامة تقتضي التنفيذ، إذاإلا  ،إبرامها   .1مثل عقد طلب تقد

ن   م التالي لا  فسخ العقد للت لإدارةلو فرضه عليها من أن تقوم  حلل مما 

ة. وإلا ،التزامات ة العقد هوهو ما ذهب  تعرضت للمسؤول مجلس الدولة الفرنسي في  إل

ة  25 :حد قراراته الصادر بتارخأ ل ة  1939جو أن والذ قضى  ،Hayemفي قض

ع أن تتخلص من التزاماتها المتولدة عن     .2عقد التورد الذ أبرمتهالإدارة لا تستط

افيما أن التزا ة التنفيذ أ ،م الإدارة بتنفيذ العقد غير  ن تحترم بل عليها أثناء عمل

ه برمتها، الأصل اقي الالتزامات الأخر الشرو الواردة    .ة منها و

من أبرز الشرو التي على الإدارة مراعاتها وإحترامها هو شر عدم المنافسة إلا 

ات الصالح العام خروج الإدارة على هذا الشر في  ،وفتغيرت الظر  إذا وتطلبت مقتض

اع الحاجةحالة حدوث  إستعمال الطاقة  .3تطور أو اكتشاف جديد في وسائل إش

ة. ة في المشروع بدل الكهراء العاد   الشمس

 1950أفرل  21 :ولة الفرنسي في قرار له صادر سنةوهو ما أكده مجلس الد 

ةفي ق   . Nuncie ض

                                                           
م عقد قصد - 1  نفقات في عينا أو نقدا المساهمة العام أو الخاص القانون  أشخاص من شخص التزام المعاونة تقد

 نفقات في المساهمة عرض مالك الأفراد، من فرد المساهمة عرض الإدارة إلى يتقدم أن عامة، أشغال أو عام مرف
مان محمد: أنظر. أملاكه إلى يؤد طر إنشاء ، سل ، مرجع الطماو  . 143 ص ساب

مان محمد: عن نقلا - 2 ، سل ، مرجع الطماو  .567 ص ساب
م محمد علي، نفس المرجعجمال عثمان جب - 3   .264، ص رل، إبراه
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مصر في هذا مة القضاء الإدار  مها الصادر  ما ذهبت مح الاتجاه في ح

ه 1956مارس  11 :بتارخ   :جاء ف

ص الممنوح لإست ان الثابت أن الترخ الميناء " ...متى  غلال مبنى المقصف 

ا ،الجو  ستهدف غرضا أساس نوده على هذا الغرضوت ،إنما  امه و وهو  ،نصب أح

ومة  ،العابرن اب الترانسيتخدمة ر ا لهذ أخرمقصف  إنشاءعمدت إلى  إذافإن الح

استغلاله لملتزمالغرض   .أخر ، وعهدت 

ين تنفي  ذ التزاماته التي فإنها تكون بذلك قد حالت من جهتها بين الملتزم الأول و

صه ص، مخالفة بذلك ما يجب عليهيتضمنها ترخ  ، وماا قانونا من احترام شرو الترخ

اد القانو  ة العامة من التعاون في تنفيذهتفرضه عليها الم ات  ،ن ومن عدم وضع العق

فه والمنافسات في ائه وتكال اب  ،سبيله أو زادة أع سبب من الأس قم  وذلك طالما أنه لم 

ص أو إلغاءه أو إنهاءهالتي تبرر  ض المرخص له نظير  ،سحب الترخ ذلك تلزم بتعو و

ه من أضرا ص وشروطه"ما أصا اد الترخ   .1ر من جراء مخالفتها لم

مة الإدارة  ص الذ استعملته المح تجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح الترخ

ص الإدار هو قرار ،العقد الإدار هو تعبير غير دقيللدلالة على  إدار فرد  فالترخ

س من قبيل العقود عرف في اول ما  مة  لقانون الفرنسي ، يرجع هذا رما لتأثر المح

ة ص   .2العقود الترخ

         بطريقة سليمة وبحسن نية كله : أن تنفذ الإدارة العقدالفرع الثاني

ة التي ت سلطة زادة أو إنقاص في الكم فإن ذلك  ،م التعاقد عليهاإن تمتع الإدارة 

 ،أثناء دراستنا لسلطة الإدارة في التعديل إليهاضرورة توفر الشرو التي تطرقنا مرت 

ين المتعاقد من بتنفيذ ا مة أما من غير هذا فإن الإدارة ملزمة بتم طرقة سل له  لعقد 
                                                           

مان محمد: عن نقلا - 1 ، سل ، مرجع الطماو  .568 ص ساب
، ص  - 2 م محمد علي،  مرجع ساب   .265جمال عثمان جبرل، إبراه
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ة حسن ن ا ،و مة الإدارة العل امها بتارخ وهو ما أكدته المح  20 :مصر في أحد ح

ه1957أفرل    :، الذ جاء ف

ون تنفيذها  ،أصول القانون د تخضع لأصل عام من " أن العقو  أن  قضي 

ةط ه حسن الن طب في العقود الإدارةوهذ ،رقة تتف مع ما يوج شأنها في  ،ا الأصل 

ة ضاعة المور  .ذلك شأن العقود المدن يبفإذا ثبت أن ال  ،دة تتف مع المواصفات في التر

حول  ـ فل ،لا تؤثر على صلاحيتها للاستعمال وأن الشوائب اللاحقة بها ن ثمة ما  م 

ات الموردة " ة  ـ دون قبول هذه الكم حسن ن قا لمبدأ تنفيذ العقود    .1تطب

سحب جزءً ما أنه لا يجوز للإدارة بدون خطأ أو تقص ا ير من المتعاقد أن تقوم 

ه لمتعهد أخرمن  اشر بنفسها أو ،مضمون العقد لتعهد   فتحول بذلك ،أن تلجأ للتنفيذ الم

ة.بين  ين تنفيذ التزاماته العقد   المتعاقد و

ه مجلس الدول   :بتارخالصادر حد قراراته ة الفرنسي في أوهو ما ذهب إل

19312.  

ات الص  مقتض ح للإدارة ـ دون سبب هام يتعل  الح العام ـ أن توقف ذلك لا 

ض ،تنفيذ العقد ة المتف على توردهاوذلك برفضها تسلم ال ق توقف العمل أو  ،ائع المت

ه إلى غير المتعاقد   .3في المشروع المتف على تنفيذه ولو لم تنفذه بنفسها أو تعهد 

   أن تحترم الإدارة المدة المقررة لتنفيذ العقد  :الفرع الثالث

ا عادة هم المتعاقدين مع أن المدد المقررة في العقود الإدارة المعني به الأصل

حدث أن ينص العقد صراحة على أن المدة ملزمة  ،فلا تكون ملزمة إلا لهم ،الإدارة فقد 

  للمتعاقد معها وحينئذ يتعين على الإدارة احترام المدد المحددة للتنفيذ.
                                                           

مان محمد  - 1 ، سل ، مرجع الطماو  .569 ص ساب
2 - C.E 6 mai 1931, Sous secr. d'état aux Finances G .Bayon .Rec ,p 490. 
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المدة عاما أو  في  ،يخلو العقد من تحديد مدة التنفيذفي حالة ورود النص المتعل 

  ه، وهو ما أقر رة احترامهالعقد يتعين على الإداهذه الحالة تكون هناك مددا معقولة لتنفيذ ا

فر  7 :سي في أحد قراراته الصادر بتارخمجلس الدولة الفرن ة  ،1951ف  Villeفي قض

de paris1.   

مقدور الإدارة التسبب بتصرفها في تعطيل التنفيذ وإطالة أمده  إك فإلذل س  لى نه ل

ةأن يتجاوز الحد المع    .قول دون أن تعرض نفسها للمسؤول

مراعاةوتحديد  ظروف العمل  المدة المعقولة حسب مجلس الدولة الفرنسي 

ة المتعاقدة ،المطلوب تنفيذه   .ومد قدرة الشر

ةإن إ المدة الإجمال ما يتعل  ره ف لتنفيذ العقد من طرف  حترام المبدأ الساب ذ

غرض تنفيالمتعا ضا إلى المدد التي خصصت  متد أ ة قد فحسب نبل  ذ التزامات جزئ

ة التنفيذمثالها احترام الإدارة للمدة المقر  ،دة في العقدوار  وعد بخصوص م ،رة لبدء عمل

م الموقع المخصص للأشغال   .2 والمدة المخصصة لدفع الثمن ... ،تسل

أن  ام ذلك  متعاقدةلا تقوم أن الإدارة ملزمة   ،أ عمل يتعارض مع صفتها 

اءأو تسببها في  ة أع ة.ومشقة للمتعاقد  إضاف   في تنفيذ التزاماته التعاقد

                                                           
1 – " Si le marché ne fixe expressément aucune date pour l'achèvement dés travaux ,ses 

disposition  n‘ent  pas eu pour effet de conférer audit marché une durée indéfinie ; dés 

lors c'est a bon droit que le Conseil de préfecture  a estimé que les parties avant 
envisagé  une date limite pour l'achèvement des travaux correspondant a leur durée 
normale d'exécution ; la durée normale d'exécution des travaux ,déterminée eu égard 
aux capacité de cette société et a la durée d'exécution d'ouvrages analogues impliquait 
leur achèvement avant le mois de juin 1936 … Dans ces conditions la prolongation des 

travaux est entièrement imputable a l'administration".C.E. 7 février 1951 ,Ville de paris 

,Rec. p 76. ، ص  ، مرجع ساب مان الطماو .570نقلا عن: محمد سل           
، ص  - 2 م محمد علي، مرجع ساب  .270جمال عثمان جبرل، إبراه
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ة في تنفيذ العقود الإدارة هذا الإلتزام يتفرع من  إحترام الإدارة لحسن  حيث  ،الن

اء المتعاقد معها بدلا من أن تعاونه في  عملها في أع ة أن تزد الإدارة  لا يتف وحسن الن

  .1تنفيذها

مه  ة جهة الإدارة من قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد ح مسؤول

حقوق المتعاقد  ه المساس  ة الأراضي مما ترتب عل المتعاقدة والتي لجأت إلى نزع ملك

  .2معها

ع استنادا  الب ص  ة الوزر الذ يرفض منح ترخ مسؤول ه  ذلك في قرار له اقر ف

المتعاقد إلى ستمدها من القوانين، إذا اضر ذلك  ان العقد يجيز ،سلطات خاصة   و

ع ة الب   .3للمتعاقد أن يلجأ لعمل

ه فإ ة،وعل عتبر من قب ن الإدارة ملزمة بإحترام إلتزاماتها العقد يل ومخالفة ذلك 

ةالخطأ العق ة العقد ض المتعاقد عما يلحقه من د يرتب عليها المسؤول التالي تعو ، و

    ضرر.  

   لإلتزاماتها العقدية : الجزاء المترتب عن مخالفة الإدارة الفرع الرابع

ما سب سلطات   الإدارة في مواجهة المتعاقد المقصر والجزاء المترتب  رأينا ف

ما تم تناوله تستمد أساسها ومقوماتها من  على ذلك، ة وهي سلطات  الخصائص الذات

قع على عات ،للعقود الإدارة التزام  رة انتظام سير المراف العامة  ه ف  والدور الذ تؤد

ذلك أن الجزاءات التي توقعها الإدارة في  .ة في مجال تنفيذ العقود الإدارةالإدار  عرفنا 

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .571 ص ساب

2 - C.E .14 mars 1941, Roda ,p .44. 
3- C.E .22 octobre 1937 .Cie générale des Kerguelen . Rec. p 839. مان ل من: سل أشار إليهما 

 ، م محمد علي،  . و571، ص نفس المرجع محمد الطماو . 271، ص نفس المرجعجمال عثمان جبرل، إبراه  
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ذلك فإن الإدارة إذا خالفت  ،صوص تخرج عن قواعد القانون الخاصهذا الخ والأمر 

ضا عه عليها أ ن توق م ة يرتب جزاء    .1التزاماتها العقد

ن تناول هذا الفرع في عنصرن الأول عدم  عدم التنفيذ،م ة دفع المتعاقد  ان  إم

ة للم ة القضائ   .تعاقد في مواجهة الإدارة المقصرةوالعصر الثاني الحما

  عدم إمكانية دفع المتعاقد بعدم تنفيذ العقد  :أولا

في عقود القانون الخاص يجوز للمتعاقد في حالة عدم وفاء المتعاقد الآخر 

عدم ا عد إعذاره أن يدفع  فقد  ،ر الذ يختلف في العقود الإدارةالأم لتنفيذ.بإلتزاماته و

عدم التنفيذ   .أجمع الفقه والقضاء الإدار على أنه لا يجوز الدفع 

ن للمتعاقد أ  م ه أن يلجأ إلى  ؛ن يوقع الجزاء بنفسه على الإدارةما لا  بل عل

ينه من ذلك حسن سير المراف ،2القضاء لتم ا العقد  العامة  ومرد ذلك راجع لارت

مة الإدارة أكدتهوهو ما  ،3واستمرارتها ه المح مصر جاء ف ا    :العل

اد المقررة أن العقود الإ ع خاص" ... أنه من الم طا ، مناطه دارة تتميز 

اجات المرف الذ يهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة إ العامة على مصلحة حت

ان العقد الإدا، الأفراد الخاصة سوغ للمتعاقد مع الإدارة ولما  مرف عام فلا  ر يتعل 

حجة ثمة إجراءات إدارة قد أدت إلى  ال المرف  متنع عن الوفاء بإلتزاماته ح أن 

ستمر في  ارات أن  ه إزاء هذه الاعت أحد التزاماتها قبله بل يتعين عل الوفاء  الإخلال 

طالب جهة الإد ض عن إخلالها بإلتزاماتها التنفيذ ما دام ذلك في استطاعته ثم  التعو ارة 

                                                           
، ص  - 1 م محمد علي، مرجع ساب   .272جمال عثمان جبرل، إبراه
م محمد علي، نفس المرجعرل، جمال عثمان جب - 2   .273، ص إبراه
، مرجع نصار، جاد جابر - 3  .304 ص ساب
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سوغ له الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته  ه وجه ح فلا  ان له ف ان لذلك مقتض و إن 

عة فعله السلبيالمنفردة وإلا        .1"حقت مساءلته عن ت

ست على إن قاعدة عدم جواز تمس  عدم التنفيذ ل الدفع  ك المتعاقد مع الإدارة 

مها ضوا  إطلاقها   تحددها:بل تح

عدم التنفيذ إنما يرجع إلى قدرة ـ  01 أن عدم جواز تمسك المتعاقد مع الإدارة 

ه؛ أ أنه إذا وصل تقصير الإدارة حد أعجز المتعاقد معها عن  المتعاقد على الإستمرار ف

عدم التنفيذ   .2الاستمرار في التنفيذ نفلا سبيل أمامه سو التمسك 

مة ا في أخذت المح مها الصادر بتارخ الإدارة العل  18 :مصر بهذا في ح

سمبر  ه 1981د   :الذ جاء ف

ه المتعاقد مع الإدارة في  عدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك  " الأصل أن الدفع 

انتظام واطراد إلا انه يجوز  العقود الإدارة وذلك ضمانا لحسن سير المراف العامة 

  .يخرجا على هذا الأصل التعاقد أن للطرفين عند

عدم التنفيذ  الدفع  التالي  ،وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك  و

ح للإدارة أن توقع على المتعاقد غرامة تأخير ما دا مت قد تراخت في تنفيذ لا 

  .3مما أعجزه عن تنفيذ التزامه قبلها ،التزاماتها

                                                           
م - 1 مة ح ا الإدارة المح ة السنة ،04/04/2000: بتارخ الصادر مصر، العل : رقم الطعن في ،39 القضائ

1734. 
، ص  - 2 م محمد علي، مرجع ساب  .274جمال عثمان جبرل، إبراه
م - 3 مة ح ا الإدارة المح سمبر 18: بتارخ الصادر مصر، العل ه، أشار. 1981 د ، مرجع نصار جاد جابر إل

، ص    .208ساب
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عدم التنفيذ في العقود  ـ 02 الدفع  ان المبدأ عدم جواز تمسك المتعاقد  إذا 

رة سير المرف العام بإالإدارة م عض الفقهاء  ،نتظام واطرادؤسس على ف فقد رأ 

عدم التنفيذ لا يهدد سير المرف العام   .1الفرنسيين عدم الأخذ بهذه القاعدة إذا الدفع 

م وهو ما قررته  ما يجوز للمتعاقد الدفع ـ 03 عدم التنفيذ لدرء ضرر جس

مها الصادر بتار ا في ح مة الإدارة العل ه 1998ما / /06خ: المح   :الذ جاء ف

ون ثابتا مما تقدم إخلال جهة الإدارة في تنفيذ  قاول قبل الم التزاماتها" وحيث أنه 

انها الأمر الذ يتعذر معه على المقاول  الغ المستحقة له والساب ب عدم صرف الم

سبب توقف الإدارة عن سد ه  ل لد اد الإستمرار في استكمال أعمال العقد لعدم توافر التمو

ل العنصر  في تنفيذ  الأساسيمستحقاته عن أعمال تمت ومن المعلوم أن عنصر التمو

انت هذه  إذاامتنعت الإدارة عن سداد مقابل ما تم من أعمال وخاصة  ذاإالأعمال 

ز المالي للمتعاقد وعلى  ؤثر عدم السداد على المر بيرة و الغ  ة استمراره الم ان ي فإم

  التنفيذ واستكمال الأعمال. 

سوغ في العقود الإدارة غير مما تقدم ما أثاره الطاعن من أنه لا   وحيث أنه لا 

حجة أن ثمة للمق التزاماته قبل المرف  متنع عن الوفاء  لى إ أدت إدارة إجراءاتاول أن 

طالب الجهة ستمر في التنفيذ ثم  ه أن  أحد التزاماتها قبله يتعين عل  إخلال الإدارة 

ض التعو   .الإدارة 

ة لتنفيذ العقود الإدارة إلا أنه لا يؤخذ   النس ان هو الأصل  على فهذا القول وإن 

سمح له  ون فيها المقاول في موقف  سوغ إعماله إلا في الحالات التي  إطلاقه ولا 

ما لو تقاعست الإدارة عن توفير  ه  صي م  بتذليل تلك الإجراءات الإدارة دون ضرر جس

الفرق وهذه أمور تختلف  ة الإدارة  قوم بتوفيرها ومطال ه أن  ون عل ن ف مواد التمو

                                                           
، ص  - 1 م محمد علي، مرجع ساب   .275جمال عثمان جبرل، إبراه
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ستمر تنفيذ العقد بدونه وهو اختلافا جوهرا  التزام أساسي في العقد لا  عن إخلال الإدارة 

موقف الإدارة عن سداد مستحقات المقاول عن الأعمال التي قام بتنفيذها دون مبرر 

بيرة تؤثر  الغ  انت م انيته في الإستمرار في التنفيذ"وخاصة إذا    .1في إم

عدم التن 04 ذلك يجوز للمتعاقد الدفع  فيذ في حالة عدم أداء المقابل المالي ـ 

عطي الح للمتعا   .قد في طلب إعادة النظر في الأسعارللأعمال 

هوهو ما ذهبت   ة لقسمي الفتو والتشرع  إل ة العموم  541في فتواها رقم الجمع

  :الذ جاء فيها 8/7/1993: بتارخ

مع الجهة الإدارة أن " الأصل في تنفيذ العقود الإدارة أنه لا يجوز للمتعاقد 

قابلة يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المت

ه إذا ما قدرت الجهة الإدارة أن عد لتزاماتها م تنفيذها لإهذا الأصل يجوز الخروج عل

  .عجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد

ون لها في   سبب و هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة توقف الأعمال الحد المعقول 

أداء مقابل الأعمال لعدم توافر الإعتماد المالي أن تعيد النظر في  التزامها  امها  عدم ق

الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ حتى 

ات العقد وتجور الم عوق لا تختل اقتصاد ة على نحو  صلحة العامة على المصلحة الفرد

  .2المتعاقد مع الإدارة عن النهوض بتنفيذ التزاماته"

ة  ة العمل ده في هذا الرأ ـ أنه من الناح تور جابر جاد نصار ـ ونحن نؤ ير الد

ثير م عدم التنفيذ يؤد في  الدفع  التمسك  م للمتعاقد مع الجهة الإدارة  ن أن عدم التسل

                                                           
م - 1 مة ح ا الإدارة المح  مرجع نصار،  جاد جابر: عن نقلا. 1998/  ما/  06: بتارخ الصادر: مصر  العل

،   .306 ص ساب
ه أشار - 2  .307.306 ص ، ساب مرجع نصار، جاد جابر: إل
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ؤد إلى تأخير المتعاقد مع الجهة  ا شديدا و ان إلى اضطراب تنفيذ العقد اضطرا الأح

سبب  التزاماته وهو ما يؤد إلى زادة تكلفة تنفيذ العقد... الإدارة  إبرامالإدارة في الوفاء 

ة الإعتماداتللعقد دون توفر    .المال

اب هذه الإعتمادات يؤثر على قدرتها على   تنفيذ التزاماتها تجاه المتعاقد لأن غ

حمله ذلك من  معها. ات المتعاقد مع الجهة فضلا عما  آثار شديدة الوطأة على اقتصاد

ا ا أم معنو ع     . 1الإدارة سواء أكان شخصا طب

          : سلطات القاضي في مواجهة الإدارة المقصرةثانيا   

ومنازعات العقود الإدارة هي سلطات القاضي في دعاو القضاء الكامل ـ   

إلا أنه هناك ضوا  ،ء الكامل ـ  واسعة في هذا الخصوصواحدة من دعاو القضا

ع الجزاء على الإدارة المقصرةوأسس على القاضي مراعاتها بخصوص ت   .وق

ه أوامر  ـ 01 عمل معين ـ في مجال  للإدارةعلى القاضي الامتناع على توج

س أمره العقود الإدارة ـ فل ةله أن  التزاماتها التعاقد الوفاء  قا ل .ا  ي لقاعدة التوذلك تطب

م علاقة القضاء الإدار    .والمصر العاملة في النظام الفرنسي  الإدارةتح

أمر ا  ع أن  ستط ان القاضي لا  اشرولما  طر م عمل شئ محدد   ،لإدارة 

طر غير  صل إلى ذلك  ضا أن  ع أ ستط أن يلجا إلى نظام التهديدات فإنه لا  اشر  م

ه في القانون الخاصالما ة المعمول  ار المتعاقد المقصر على  ،ل ستهدف إج والذ 

التزامه   .2الوفاء 

                                                           
 .305 ص مرجع،نفس ال نصار، جاد جابر - 1
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منع مجلس الدولة الفرنسي أن يلجأ لتخيير الإدارة بين الوفاء  1إلا أن هذا لم 

ه. وم  ض المح ين دفع التعو عض الأح التزاماتها و حدد المجلس مهلة وفي  ان 

   .2للإدارة لكي تختار بين الطرقتين

ع القاضي أن يلغي قرارات الإدارة غير المشر  ـ 02 ة ستط مناس وعة الصادرة 

ستثنى من ذلك القرارات التي تتضم ،تنفيذ العقد عض الجزاءات الإدارةو والتي تكون  ،ن 

عها على المتعاقدمخالفة لل غرض توق ن للقاضي في هذا  ،قانون  م الخصوص والتي لا 

ل ما  ؛إلغاءها ض المتعاقدوغنما  الجزاءات الضاغطة أو  ،ملكه هو القضاء بتعو

  .3...الفاسخة 

ض المناسب، ـ 03 التعو م على الإدارة  ح ن للقاضي أن  عتبر هذا هو  م و

ض عادة حيث يتم تقدير ،ل للقضاء الإدار في مجال العقودالأص على الأسس  التعو

ة قدر الها القواعد العامة في هذا المجالون ،المدن ض وفقا لدرجة الضرر لا ، ف تعو

ل من الطرفين المتعاقدين في ارتكاب الخطأالخطأ   .4، مع مراعاة دور 

مة الإدارة  ه المح م الصادر في وهو ما ذهبت إل مصر في الح ا   :العل

سمبر /31 ه 1966د   :الذ جاء ف

ل من " ومن  ة المتعاقدة جاء نتيجة خطا  حيث أن الضرر الذ أصاب الشر

ة ) ... ا الخطأان  وإذاالإدارة والمؤسسة معا ( الشر قدر  ،مشتر ان للقاضي أن  و

                                                           
1 - C.E. 9 janvier 1948 ,Syndicat du canal de Mokta Meklouf .R .p 13. مان محمد ه: سل أشار إل

، ص  ، مرجع ساب .574الطماو  
 

 
مان - 3 ، محمد سل   .575 ص ، مرجعنفس ال الطماو
، ص - 4 م محمد علي، مرجع ساب  .278جمال عثمان جبرل، إبراه
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م الماد ض وفقا لح ل من المسئولين عنه في التعو من القانون  216و  169تين نصيب 

ض المستح ل ،المدني مة تقدر التعو مبلغ ...فإن المح   .1"لمؤسسة في ذمة الإدارة 

ا لخطأ ـ 04 فسخ العقد ترتي ن للقاضي القضاء  م ناء على طلب  ما  الإدارة و

أنه فسخ  ،المتعاقد فسخ جزائي يوقع على الإدارة المقصرة  حيث يتميز هذا الفسخ 

قابل ح الإدارة في فسخ العقد لخ ،ي لا يوقع إلا بواسطة قاضي العقدقضائ طا وهو 

  .2المتعاقد

على الإدارة المخلة  عد الفسخ القضائي للعقد من أخطر الجزاءات التي توقع

ان الخطاء المرتكب  ،التزاماتها ه القضاء إلا إذا  ونه من اخطر الجزاءات لا يلجأ إل ف

بيرة من الجسامةمن قبل الإ العقد  نطلاق تنفيذأو للتأخر الملحو في إ ،دارة على درجة 

مها  ،لفترة تجاوز الحد المعقول لة دون تقد أو توقيف الأشغال من طرف الإدارة لمدة طو

  . 3لمبررات معقولة

ه مجلس الدولة الفرنسي في قراراته   .4وهو ما ذهب إل

فسخ الوفاء بإ من أهم ما يترتب على القضاء  لتزاماتها العقد لتقصير الإدارة 

ة هو  ، ارخ رفعنتهاء العقد من تإالعقد الإ الدعو فيذ ستمرار في تنرغم التزام المتعاقد 

  .العقد

افة ما لح  ض على  ذلك يترتب على الفسخ القضائي استحقاق المتعاقد التعو

سبب فسخ العقد ه من خسارة سب  ون المتعاقد أنجزه  ،وما فاته من  مع مراعاة ما قد 
                                                           

م - 1 مة  ح ا،  الإدارة  المح سمبر  /31: بتارخ الصادر العل ة  سنة ،1966 د  .503 ص ،12  قضائ
مان - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .575 ص ساب
، ص  - 3 م محمد علي، مرجع ساب   .281جمال عثمان جبرل، إبراه

4 - C.E. 2 Mars 1951; Ville de Poissy ,R .p774. 
   - C.E. 16 mai 1953 , Glaemger ,R. p 405. 
   - C.E. 26 juillet 1947, Bongert ,R.p351. 
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الفسخفي الفترة  م  ض في تارخ النط  ،ما بين رفع الدعو والح تم تقدير التعو و

م   .1الح

  

        

  

    

  

  

  

  

  

  

       

حث الثاني   الم

ة الق ة لضمانالحما   التوازن المالي للعقد ضائ
  

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .578 ص ساب
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ة إبرامه  قه من جراء عمل سعى المتعاقد لتحق و للعقد مع الإدارة هإن الأثر الذ 

ات العقد إلى قفقد تؤد ظروف خارجة عن نطاق توقع المتعاقدين الرح؛  لب اقتصاد

ه وهو تحقي الرح تحول بين المتعاقد والغرض ،رأسا على عقب صبو إل وتكون  ،الذ 

س مغنما له  ة تنفيذ العقد وإرهاقا للمتعاقد ول ة مغرم يزد في صعو مثا ما هذه الظروف 

  .يردان 

ما ت ازات السلطة متلكه من امتهذه الظروف التي قد تتسبب الإدارة في حدوثها 

ة إصدارهاسنها قوانين أو  ،العامة م ستخدمها  قرارات تنظ أو رفع أسعار السلع التي 

ات العقد الذ المتعاقد في تنفيذ العقد أو رفع أجور العمال  ... تتسبب في قلب اقتصاد

ة الإضرارمن شأنه  المصلحة العامة التي تم  ،مصالح المتعاقد المال ذلك الإضرار  و

قها ة من جانب الإدارة الأمروهو  ،التعاقد من أجل تحق  الذ ؛الذ يخالف مبدأ حسن الن

ات التي  ل الصعو سر وتجاوز  م المساعدة للمتعاقد على تنفيذ العقد ب فرض عليها تقد

  قد تعترضه.

س للإدارة يد فيها وهي خارجة عن نطاقها، إلا أنها  ما قد تكون هذه الظروف ل

ل  ش ات العقد مما تضر  اقتصاد صّ  ،يؤثر على الجانب المالي للمتعاقدبير  عب من و

ه. ل المتف عل الش ة  التزاماته العقد   الوفاء 

ض  التعو ة  ا عن هذه الظروف التي تعطي للمتعاقد الح في المطال ل ا أو  جزئ

حسب الأحوالآثاره لفرنسي ابتدعها مجلس الدولة ا ووفقا للنظرات التي ،ا الضارة 

ة ( نظرة ، و ) الأميروالمتمثلة في المخاطر الإدارة ( نظرة عمل  المخاطر الاقتصاد

  الظروف الطارئة ).
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  المطلب الأول

  ضمان تعويض المتعاقد عن المخاطر الإدارية ( عمل الأمير )
  

ة الأصل  الدولة التي أوجدها مجلس تعد نظرة عمل الأمير من النظرات القضائ

وضع توازن وأقرتها التشرعات والقضاء المقارن. التي يهدف من ورائها إلى  ،الفرنسي

ستحيل  ،ازن بين التزامات وحقوق المتعاقدمالي للعقد يو  وتحق نظرة عمل الأمير لا 
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زد من ون مرهقا له و ائه معها تنفيذ العقد وإنما  ه الح في الحصول  ،أع عط مما 

ض    .املعلى تعو

  : مفهوم نظرية عمل الأميرالفرع الأول

ا ونطاق الإعمال بها ثالثا   سنتناول تعرفها أولا وشروطها ثان

  : تعريف نظرية عمل الأميرأولا

  نتناول التعرف الفقهي ثم التعرف القضائي للنظرة 

ف الفقهي 01   ـ التعر

ه الفرنسي  ادير "عرف الفق   :عمل الأمير على أنه  " د لو

ون من الصعب بل من  " ه أن  ترتب عل ل إجراء تصدره السلطة العامة و

ل قوم المتعاقد بتنفيذ العقدالم سمى ف أن  ، ومن هذه الإجراءات التدخل في التنفيذ والذ 

ة ال تي تعالجها نظرة الظروف المخاطر الإدارة والتي تقابل المخاطر الإقتصاد

  .1"الطارئة

تور  ما عرفه   :على أنه" ماجد راغب الحلو"الد

نصب إما ع صدر من السلطة التي أبرمت العقد و ل عمل مشروع  لى ذات " 

ة للمتعاقد فيؤد إلى ،العقد أو على ظروف تنفيذه اء المال ترتب له الح  ،زادة الأع و

ض   .2"في التعو

" العميد ما عرفه مان الطماو   :أنهعلى " محمد سل

                                                           
ه أشار - 1 لم، الكرم عبد بن علي: إل رة السو ة المملكة في الإدار  للعقد المالي التوازن  ف ة، العر  رسالة السعود

توراه، ة د  .47 ص ،2007 مصر شمس، عين جامعة الحقوق، ل
، مرجع الحلو، راغب ماجد - 2   .500 ص ساب
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صدر من سلطة عامة "  ز ، ينجم عنه دون خطأ من جانبها ،عمل  تسو مر

ض المتعاقد المتعاقد في عقد إدار  ؤد إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعو ، و

افة عيد التوازن المالي للعقدالأضرار التي تلحقه من جراء ذلك المضرور عن  ما   ،"1.   

تور وعرفه    اف "  الد   :على أنه"عمار بوض

ع الأعمال الإدارة المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارة المتعاقدة وتؤد  " جم

ز المالي للمتعامل المتعاقدإلى الإضرار    .2"المر

ف القضائي 02 ة عمل الأمير ـ التعر   لنظر

أنه عرف مجلس   :الدولة الفرنسي عمل الأمير 

ص ز ينجم عنه الإخلال  ،در سلطة عامة ودون خطأ من جانبها" عمل  مر

ه  ،المتعاقد في العقد الإدار  افة الأضرار التي لحقت  ضه عن  حيث تلتزم الإدارة بتعو

ع   .3"يد التوازن المالي للعقد الإدار ما 

ة لقسمي الفتو وا ة العموم أنهوعرفته الجمع مجلس الدولة المصر    :لتشرع 

صدر  ،ن جانب الجهة الإدارة المتعاقدةم " عمل الأمير هو إجراء خاص أو عام 

المتعاقد لا  ه ضررا خاصا  ن متوقعا وقت  التعاقد قد يترتب عل ه سائر لم  ه ف شار

مسهم الإجراء   .4"من 

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .624 ص ساب
اف، عمار - 2 ، مرجع بوض   .238 ص ساب
ان محمد: عن نقلا - 3 ، مرجع ، الدرهومي شع   .109 ص ساب
ه أشار - 4 فة، المنعم عبد العزز عبد: إل ة  الإدار  العقد تنفيذ خل ما، قضاء منازعاته وتسو ، مرجع وتح  ص ساب

174. 
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أن مجال تطبي نظرة عمل الأمير محصور فق من خلال هذه التعرفات يتضح 

متد إلى غيرها  ارة الهيئات الإدمن على الإجراءات الصادرة عن الإدارة المتعاقدة فق ولا 

المتعاقد.  الغ    التي قد تصدر عنها إجراءات وأعمال تلح الضرر ال

  : الشروط الواجب توفرها لتطبيق نظرية عمل الأمير ثانيا

ل من  توفرها لتطبي نظرة عمل الأمير، شروطا يجب لفقه والقضاءا اشتر 

ون  صدر عن الإدارة المتعاقدة و  ، وفي إطار عقد إدار  تطبي النظرة شر أن  أن 

ن يتوقعه عند إبرام  المتعاقد لم  الإضافة إلى إلحاقه ضرر خاصا  ون مشروعا  أن 

  .العقد

  وجود عقد إدار ـ  01

فإذا لم  ،ون ثمة عقد من العقود الإدارةلتطبي نظرة عمل الأمير أن  شتر

ة طة تعاقد ان العقد من عقود أو  ،بين المضرور من الإجراء والدولة تكن هناك را

  .1فلا مجال لتطبي هذه النظرة ،القانون الخاص

مة القضاء الإدار  ه مح امها الذ جاءمصر في أوهو ما ذهبت إل ه حد أح   :ف

ومة خارجا عن نطاق الر  ين الح ة و ان الأمر بين الشر ة" ... متى  طة العقد  ،ا

ض عن الأضرار التي تترتب على التشرع الجديد استنادا إلى نظرة  فان طلب التعو

م من القانون عمل الأمير    .ون على غير أساس سل

ض في نطاق نظرة عمل الأمير لا   ة التي ترتب التعو إذ من المقرر أن المسؤول

طة  الدولة را سبب التشرعات الجديدة ترطه  ان المضرور  تقوم إلا في حالة ما إذا 

ة أثر فيها التشرع الجديد اء التي يتحملها تعاقد أن زاد في الأع في تنفيذ التزاماته ، 

                                                           
ر دار الإدارة، العقود البنا، عاطف محمود - 1 عة القاهرة، العري، الف  .297 ص ،2007 الأولى، الط
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ة إلوأن تؤد ،مقتضى العقد اء المال التوازن المالي  هذه الزادة في الأع ى الإخلال 

  .1"للعقد

  ـ صدور الإجراء عن الإدارة المتعاقدة  02

غض النظر عما إذا طب    ة نظرة عمل الأمير  مجلس الدولة الفرنسي في البدا

المتعاقد صادر عن الإدارة المتع جهة  اقدة أو صادر عنان الإجراء الذ الح الضرر 

  .إدارة أخر 

قتصر تطبي نظرة عمل  ح  إلا أن المجلس لم يلبث أن عدل عن ذلك وأص

المتعا الأمير فق على الإجراءات التي تتخذها الإدارة المتعاقدة،  ،قدوالتي الحقت ضررا 

عد تردد الأمروهو  عه مجلس الدولة المصر      .الذ ات

ون العمل في عقود  الأميرلذلك لا تطب نظرة عمل  ة عندما  الهيئات المحل

س   إحدتطب النظرة على العقود التي تبرمها  بينماالضار صادرا من الدولة أو الع

اسم  ،أخر عن وزارة  صادراان العمل الضار  إذاالوزارات  ون الوزارتين تعملان 

عا فروعا لهاشخص معنو واحد هو ا ارها جم اعت   .لدولة 

  .2عتبر صادرا من نفس الجهة المتعاقدةفالعمل الضار هنا 

ل منها عن  ة الدولة رغم تعدد أجهزتها واستقلال  رة وحدة شخص استنادا إلى ف

صدر عن الوزارات  إداراإحد الوزارات عقدا  أبرمت فإذا الآخر، أو عن  الأخر فان ما 

                                                           
م - 1 مة ح مان: عن نقلا. 1957 مارس 03: سنة الصادر مصر، الإدار  القضاء مح ، محمد سل  مرجع الطماو

،  . 626 ص ساب
، مرجع البنا، عاطف محمود - 2   .297-298ص ساب



رسة للمتعاقد مع الإد ة الم اب الأول..... مجالات الحما   ارةال
 

119 
 

أنه صادرا عن نفس الجهة ال عتبر و المتعاقد  طب مجلس الوزراء يرتب ضررا  متعاقدة و

قها اقي شرو تطب   .1شأنه نظرة عمل الأمير متى توافرت 

ة حد قراراتهما حدده مجلس الدولة الفرنسي في أوهو   "Ville de Toulon" قض

عض  مع  تصرفات أجرتها الدولة وأثرت على عقد إدار أبرمته  إدارة المدينةالالمتعل ب

       .2حد الأفرادأ

ة  03   الإجراء الصادر عن الإدارةـ مشروع

ون العمل أو الإج  صدر عن الإدارة مشروعاأ أن  معنى أن  ؛راء الذ 

ن بخطأ منها حين أقدمت على هذا العمل  الإجراء المتخذ من الإدارة تجاه المتعاقد لم 

ض المتعاقد  الضار، التالي تعو ة و ام مسؤوليتها العقد لأن ثبوت خطأ الإدارة يرتب ق

س على أساس نظرة عمل الأمير   .3على هذا الأساس ول

  ـ شر عدم توقع الإجراء الضار 04

ون للمتعاقد الح في  ون ذلك  الأميرنظرة عمل  إعمالشتر لكي  أن لا 

مقدوره توقع حدوث ذلك الضرر  إذا لأنه من قبل المتعاقد، الضرر متوقع حدوثه ان 

اته وهو مستعد لمواجه آثاره عندما قام بتقدير المقابل  فترض أنه قد وضعه في حسا ف

ض في حالة حدوث ذلك الضرر وفقا لنظرة عمل الأمير، للعقدالمالي  ستح التعو . ولا 

ض عن الضرر الذ لحقه ة  للاستفادة  من التعو   .4و إنما تطب النصوص التعاقد

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ة الإدار  العقد تنفيذ خل ما، قضاء منازعاته وتسو ، مرجع وتح   .180ص ساب

2 - C.E. 04 Mars 1949 ,Ville de Toulon ,Rec. P.197.  ص ، ، مرجع ساب مان محمد الطماو ه: سل أشار إل
627.  

فة، المنعم عبد العزز عبد - 3 ة الإدار  العقد تنفيذ خل ما، قضاء منازعاته وتسو . 180ص ، مرجعنفس ال وتح
مان ، محمد وسل  .628 ص مرجع،نفس ال الطماو

مان - 4 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .629 ص ساب
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هوهو ما ذهبت  مة الق إل مصر في احد مح امهاضاء الإدار  ه أح   :الذ جاء ف

ون  يد أو التشرع الجد الإجراء" ...ومن شرو تطبي نظرة عمل الأمير أن 

فان المتعاقد مع الإدارة  ،توقعته نصوص العقدما  فإذا ،غير متوقع الصدور وقت التعاقد

ه تعذر الاستناد إلى لهذه الظروف الأمر الذ يترتب عون قد ابرم العقد وهو مقدر  ل

  .1نظرة عمل الأمير"

امها الذ جاء ف مصر في احد أح ا  مة الإدارة العل ه الشر الذ أكدته المح

  :بخصوص تطبي نظرة عمل الأمير

ض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد  " ... إنما يلجأ إليها في حالة طلب التعو

"...2.  

ار عدم التوقع هو  ما وقر في ذهن ما أن مع ه  عتد ف ار موضوعي لا  مع

ون في استطاعة الرجل العاد توقع الظروف  المتعاقد من توقع للفعل وإنما العبرة ألا 

ان  ،قدالجديدة لو وجدت في ذات ظروف المتعا حث عما إذا  قى دور القاضي هو ال و

هالمتعاقد وقت إبرام العقد قد بذل الجهد المعقول والضرور لتبي   .3ن ما هو مقدم عل

المتعاقدمـ أن يرتب الإجراء ال 05   تخذ من قبل الإدارة ضرر خاص 

ه  شتر لتطبي نظرة عمل الأمير ه ف شار أن يلح المتعاقد ضرر خاص لا 

مسه القرار   .4الصادر عن الإدارة المتعاقدة العام أو الإجراء من 

                                                           
م - 1 مة ح ة ،1957 جوان  30: بتارخ الصادر مصر، الإدار  القضاء مح مان: عن نقلا.  983 رقم قض  سل

، محمد  .629 ص مرجع،نفس ال الطماو
م - 2 مة ح ا، الإدارة المح مان: عن نقلا ،1969  جانفي 11: بتارخ الصادر العل ، محمد سل نفس  الطماو
 .629 ص مرجع،ال
فة، المنعم عبد العزز عبد - 3 ة الإدار  العقد تنفيذ خل ما، قضاء منازعاته وتسو ، مرجع وتح   .183 ص ساب
مان - 4 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .630ص ساب
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ان في  الإدارة ضرر للمتعاقد،جراء المتخذ من قبل الإلم ينشأ عن  فإذا  أو 

ستح المتعاقد لأنه ،فائدة للمتعاقد الإجراء ض يجب أن لكي  ون هناك ضرر  التعو

انت درجت   .1أحدث اختلال في التوازن المالي للعقد هاصقد أه مهما 

  : نطاق تطبيق نظرية عمل الأميرثالثا

الإجراءات والأعمال التي تتخذها الإدارة ـ في إطار نظرة عمل الأمير ـ تأخذ 

ل إجراء عام.  ون في ش    صورتين، فقد تكون في صورة إجراء خاص أو 

  ـ عمل الأمير في صورة إجراء خاص 01

ازاتها  يتجسد الإجراء الخاص المتخذ من قبل الإدارة في ممارسة سلطاتها وامت

لمتعاقد معها فتغير في التزامات ا ،قرارات تتضمن تعديل شرو العقدا وذلك بإصداره

الزادة   .النقص أو 

ن أن يؤد الإجراء المتخذ من قبل الإدارة إلى إح م داث تغييرات في ظروف ما 

ه، ،تنفيذ العقد ل المتف عل الش صعب على المتعاقد تنفيذه  ما من شأنه أن  مما قد 

ة إبرام العقد.حمله تكاليف جديدة ل ان أثناء عمل   م تكن في الحس

اشر في شرو العقد   أ:      الإجراءات الخاصة التي تؤد إلى تعديل م

قا ـ وذلك  ممارسة الإدارة لسلطاتها ـ التي تطرقنا إليها سا بإدخال ون ذلك 

اشرة على العقد الزادة أو  ،تعديلات م  النقص،فتزد في التزامات المتعاقد معها سواء 

مومة واستمرارة سير المرف العام  إطارفي  للإدارةهذه السلطة الممنوحة  ضمان د

وهنا يجمع الفقه  .التوازن المالي للعقد إعادةانتظام واطراد تقابلها ح المتعاقد في ضمان 

ام والقضاء على  سبب ق ل ما يلحقه  املا على  ضا  ض المتعاقد تعو ضرورة تعو

                                                           
از عقود الحرازن، زهير جهاد - 1 ة دراسة ـ الإمت ق ة ـ  والكهراء الاتصالات مرفقي على تطب ت ة، الوفاء م  القانون

ندرة، عة الإس  .224 ص ،2013 الأولى، الط
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ه بإ ل العقد الذ تلتزمالإدارة بتعدي ح التعديلف التي تطرقنا  .1حترام القيود المتعلقة 

قا.     إليها سا

الشرو الواجب توافرها  إذاأما  امها بتعديل العقد أثناءلم تلتزم الإدارة  فإنها  ،ق

ة لخطأ تعاقد ، بل يتم لا مجال لتطبي نظرة عمل الأميرففي هذه الحالة  ،تعتبر مرتك

ة على الخطأ مساءلة ة المعروفة المبن ة العقد   .2الإدارة على أساس المسؤول

  ب: الإجراءات الخاصة التي تؤثر في ظروف تنفيذ العقد

قصد التعديل في هي الإجراءات الخاصة التي تتخذها الإدارة المتعاقدة دون أن ت

ة مما قد لعقد إلا أن تدخلها ذلك يؤد إلى التأثير في ظروف تنفيذ ا ،الشرو التعاقد

اء جد ، وعندها يتعين يدة لم يتوقعها عند إبرامه للعقديتسبب في تحميل المتعاقد أع

املا على أساس التوازن المالي للعقد ضا  ضه تعو   .3تعو

افة  لأنه ؛تحديد تدخل الإدارة في نطاق معينما أنه من الصعب  يتعل 

القرارات التي تصدر من  ،ة التي تتخذها الإدارة المتعاقدةالإجراءات الخاص فقد تتعل 

ه والتي لا  ة والتوج مقتضى سلطتها في الرقا جهة الإدارة المتعاقدة إلى المتعاقد معها 

اء جديدة، أو  الض  بإجراءاتتؤد إلى تغيير شرو العقد ولكنها تحمل المتعاقد أع

اء المتعاقد، الإدار التي تصدر من جهة الإدارة المتعاقدة والتي تؤد إلى زا دة أع

ة المتعاقدة بنقل  الأمر س ـ إلى الشر ارها سلطة بول الصادر من جهة الإدارة  ـ بإعت

ان آخر لدواعي المحافظة على سلامة  أسلاك   .4المواطنينالكهراء إلى م

                                                           
را - 1 ، ز ر دار الإدارة، العقود المصر عة المنصورة، والقانون، الف   .110 ص ،2014 الأولى، الط
م جبرل، عثمان جمال - 2 ، مرجع علي، محمد إبراه  .349 ص ساب
مان - 3 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .632 ص ساب

4 - C.E. 23 mars 1944 , Sté Energie électrique de Basse –Loire . ، مان محمد الطماو ه: سل أشار إل
.632، ص نفس المرجع  
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ه ضرر   ح للمتعاقد الذ أصا فهذه الإجراءات الصادرة في صورة قرار فرد تت

طلب ا ض استنادا إلى نظرة عمل الأميرمن جراءها أن  التعو م    .1لح

ل إجراء عام 02   ـ عمل الأمير في ش

مات من الإدارة المتعاقدة قد  الإجراء العام هو صدور قوانين أو تنظ المقصود 

اته أثناء إبرام العقد ة لم تكن في حسا اء إضاف        . 2تزد في التزامات المتعاقد وتحمله أع

ه الإدارة الذ قد تعقيدا  أكثرفي هذه الحالة يبدو  الأمرإن  فالإجراء الذ قامت 

مات ... ل صدور تشرعات أو تنظ س المتعاقد مع الإدارة  في  ون في ش ه ل المعني 

ع المواطنين وإنماحد ذاته  شمل جم   .3يتعداه ل

 لأمير،في هذه الحالة  ذهب الرأ الفقهي الراجح إلى عدم تطبي نظرة عمل ا

ه المتعاقد بذاتهون الإجراء المتخذ من قبل الإ قصد  مس  ،دارة لا  بل هو إجراء عام 

   .4ل المواطنين

ه أن الإجراء  بهذا الرأ في أحد قراراته الذ أعتبرمجلس الدولة الفرنسي  أخذ  ف

عوض ضرر لا  ه  اشرة إلى المتعاقد وأصا شرطين الأول أن  العام الذ لا يوجه م

والشر  ،الأمير، وهنا تطب نظرة الظروف الطارئة لا نظرة عمل ون غير متوقع

ضهال ض  ،ثاني أن ينص في العقد على تعو ستح المتعاقد التعو وفي هذه الحالة 

قا للنص العقد       .5تطب

  أ: الإجراءات العامة التي تؤد إلى تعديل في شرو العقد
                                                           

م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه   .350 ص ساب
مان - 2 ، محمد سل  .637 ص مرجع،نفس ال الطماو
م جبرل، عثمان جمال - 3 ، مرجع علي، محمد إبراه  .353 ص ساب
مان - 4 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .637 ص ساب

5 - C.E. 3 Avril 1903 ,Mistral ,Rec. p 305. .318 ص ، ه: جابر جاد نصار، مرجع ساب  أشار إل
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ام الإد مات قد ت بإصدارارة إن ق اشرة في تشرعات أو تنظ ؤد إلى تعديلات م

عض الشرو أو وقف ؛العقد ون  ،تنفيذ أخر وإما بتعديل مضمونها إما بإلغاء  ما قد 

ون للمتعاقد مع الإدارة الح في  الإجراء بإنهاء العقد قبل الأوان، في هذه الحالات 

ضات جبرا للأضرار  ه العمل التشرعي الحصول على تعو التي لحقته جراء ما يؤد إل

  .1الذ أصدرته الإدارة

من القرارات الشهيرة لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص قراره الصادر في 

ة  1939 أفرل 28 أن   Chemins de fer de l'ouestفي قض ه  الذ قضى ف

ة  16القانون الصادر في  ل مقتضاه خفض  1935جو ة الذ تم   10نفقات الدولة بنس

ض عن الأضرار التي لحقتها  % ك حديد الغرب في التعو ة س ه ح شر يترتب عل

مة الأقس ض ق انت تتقاضاها من الدولةجراء تخف ان قرار مجلس الدولة  ،ا التي  ف

املا على أساس نظرة عمل لأمير ضا  ة تعو ض الشر   .2بتعو

ة لتنفيذ العقدب: الإجراءات العامة التي تحدث تغ     يرا في الظروف الخارج

شرو العقد؛هي الإجراءات العامة التي  اشرة  وإنما  تصدر عن الإدارة ولا تمس م

ة للتنفيذون أثرها مقتصرا على الت الأمر الذ يجعل منه  ،أثير في الظروف الخارج

عوض عن . في هذا الخصوص  مجلس الدولة الفرنسي لا أكثر إرهاقا ومشقة للمتعاقد 

قة جدا الحالة التي يثبت فيها  .3الأضرار التي يتحملها المتعاقد إلا في حالات ض

ه الإدارة سبب الإجراء العام الذ قامت  ه        .4المتعاقد أن ضررا خاصا قد لح 

       

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1  .355 ص مرجع،نفس ال علي، محمد إبراه
مان: انظر أكثر للتفصيل - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .640 ص ساب
مان - 3 ، محمد سل  .641 مرجع،نفس ال الطماو
م جبرل، عثمان جمال - 4 ، مرجع علي، محمد إبراه   .357 ص ساب
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  المطلب الثاني

  )ضمان تعويض المتعاقد عن المخاطر الإقتصادية  ( نظرية الظروف الطارئة 
  

ة جاءت على إثر قرار  ضا ذات نشأة قضائ تعتبر نظرة الظروف الطارئة أ

ة "الإنارة لمدينة بوردومجلس الدولة الفرنس ةي في قض  " التي تتلخص وقائعها في أن شر

مقتضى عقد إل الإضاءة از بتورد الغاز والكهراء للمدينة مدينة بوردو التزمت   سعرمت

ة الأولى أرتفععقب نشوب الحرب و  ،محدد ذلك أجور العمال، العالم مما  سعر الفحم و

ة الجديدة.   اء المال استطاعته تحمل الأع عد    تسبب في إلحاق ضرر للملتزم فلم 

ة المتعاقدة للجهة الإدارة  طلب مانحة الإتقدمت الشر از  النظر في  لإعادةمت

از رفضت طلب امانحة الإإلا أن الإدارة  ثمن العقد، ة مما دفع بهذه مت إلى  الأخيرةلشر

ةقر لجوء لمجلس الدولة الفرنسي الذ أال ة في التوازن المالي للعقد وفقا للمبدأ  أحق الشر

قضي  ن في  طرأت إذا أنهالجديد الذ  انظروف جديدة لم  ان من  ،توقعها الإم و
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ات العقد اختلالاشأنها أن تؤد إلى  م اختلال اقتصاد ستدعي مساهمة  فإن ذلك ،اجس

المتعاقد نتيجة لهذه الظروف   .1جهة الإدارة في تحمل جزء من الخسارة التي تلح 

أن العمل المتسبب في  ،روف الطارئة عن نظرة عمل الأميرتتميز نظرة الظ

ة لنظرة عمل  النس بينما في نظرة  ،الأمير صدر عن الإدارة المتعاقدةالخلل المالي 

س للإدارة المتعاقدة أ يد في مصدر الخلل المالي فهو عارض  الظروف الطارئة ل

ه س لإرادة الإدارة أ دخل ف   .2خارجي ول

  : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئةالفرع الأول

ةلإعمال نظرة الظروف ال   :طارئة يتوجب توفر الشرو التال

 غير متوقع  أثناء مرحلة التنفيذ عام حدوث ظرف استثنائي -

ون  -  الحادث خارج عن إرادة طرفي العقدأن 

المتعاقد خسائر فادحة -   أن يلح 

  غير متوقعة أثناء التنفيذعامة وقوع حوادث استثنائية  :أولا

ون شاذا دث الإالحا حيث  ون من النادر حصوله  ستثنائي هو الحادث الذ 

ون في وسع الشخص العاد توقعه    .3حسب المألوف ولا 

ضان والذ ة زلازل ف ع ون ظواهر طب ون ظرفا قد  ما قد  ات براكين ... 

اإ   .قتصاد

بير وغير متوقع تسإأد إلى   ل  ش ه أزمة رتفاع الأجور والأسعار  ببت ف

ة ة أو اقتصاد اس   .س

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه  .377 ص ساب
اف، عمار - 2 ، مرجع بوض  .241 ص ساب

3 -René CHAPUS ,Droit administratif général ,tome 1,15éd ,Montchrestien ,2001 ,p1212. 
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ما أدرج القضاء المخاطر الإدارة الناجمة عن تدخلات السلطة العامة ضمن 

ما عاما أو الظروف التي تستوجب تطبي  ل تنظ نظرة الظروف الطارئة تكون في ش

عقد معين    .   1إجراءات خاصة 

ة العامة  -01 م  الإجراءات التنظ

ل تشرعات تصدرها الإدارة        ن أن تكون المخاطر الإدارة في ش م

ما في حال صدور قوانين  ات العقد رأسا على عقب  المتعاقدة تؤد إلى قلب اقتصاد

ة ت أو  ضرائب جديدةرتب عليها ارتفاعا فاحشا في الأجور والأسعار أو فرض اجتماع

ض العملة أو فرض قيود على تداولها  الزادة فيها، تخف النقد  أو صدور تشرعات تتعل 

...2.  

ة تستوجب تطبي نظرة الظروف الطارئة  ل مخاطر اقتصاد ل هذه الحالات تش

  .3المالي للعقدإذا ما نجم عنها اختلال التوازن 

  حيث ذهب مجلس الدولة المصر في هذا الخصوص إلى أنه:

ه المصر في مواجهة الدولار حادثا  مة الجن ض ق عتبر مجلس الوزراء بتخف  "

شأنه نظرة الظروف الطارئة " ا عاما تطبي    .4استثنائ

موضوع العقد  -02 ة الخاصة    الإجراءات الإدار

ون لها أإ قصد بها الإجراءات التي يتم ثر مره للمتعاقد تخاذها ضد المتعاقد و

ا اتهفي ت ماد قلب اقتصاد ل  ش ة من  ،نفيذ العقد  هرائ صدور أوامر بنقل أعمدة 

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس خل   .221ص ساب
مان - 2 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .674 ص ساب
فة، المنعم عبد العزز عبد - 3 ، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس خل  .221ص ساب
 . 896 ص ،18 الجزء الحديثة، الإدارة الموسوعة ،18/7/1954 في 360 رقم الرأ قسم فتو  - 4
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السلامة العامةلإموقع العمل  ارات تتعل  في حين أن العقد المبرم لا ينص على  ،عت

      .  1ذلك الإجراء

 إرادة طرفي العقد: أن يكون الحادث خارج عن ثانيا 

قا لنظرة الظروف الطارئة  إعادةستفيد المتعاقد من  لكي التوازن المالي للعقد تطب

ون  أو تفاقم أثاره  إحداثهأو المساهمة في  إحداثهطرفي العقد دخلا في  لإرادةيتعين ألا 

ه فإف .2أو امتداد تلك الآثار إلى العقدالضارة  ان الحادث للإدارة يد ف لا مجال  نهإذا 

  . 3لتطبي نظرة الظروف الطارئة وإنما تطب نظرة عمل الأمير

الم ه الغرفة الإدارة  هوهو ما ذهبت إل ا في قرار لها جاء ف مة العل   :ح

ن في الوسع طرأت حوادث استثنا إذا" ...من المقرر قانونا أنه  ة عامة لم  ئ

ح مستحيلا صار مرهقوترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الت ،توقعها ص ا عاقد وإن لم 

عا للظروفحيث يهدده بخسار  ،للمدين عد مراعاة لمصلحة  ،ة فادحة نجاز للقاضي ت و

  الحد المعقول .لتزام المره إلى يرد الإالطرفين أن 

ة  ة الحال أن السوق محل العقد المبرم بين المستأنف ولما ثبت من مستندات القض

ه ـ  قي مغلقا والمستأنف عل اردة ـ  ة عين ال س بلد سبب مرض الحمى الذ أصاب رئ

ا غير متوقعفإن ذ ،المواشي عد حدثا استثنائ ه ،لك  ذلك  .يجب الأخذ  ان  ومتى 

    .4"ض الطاعن عن الأضرار التي لحقتهاستوجب إلغاء القرار المستأنف وتعو 

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1  .222 ص مرجع،نفس ال الإدارة، للعقود العامة الأسس خل
اف، عمار - 2 ، مرجع بوض  .241 ص ساب
فة، المنعم عبد العزز عبد - 3 ، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس خل   .224ص ساب

ة، المجلة منشور قرار - 4  .217 ص ،1994 سنة ،01 العدد القضائ
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  : أن يلحق بالمتعاقد خسائر فادحةثالثا

للمتعامل  أن الظروف الطارئة أدت إلى قلب الوضع الاقتصاد المقصود هنا هو

ه خسا .المتعاقد رأسا على عقب ة وغير متوقعةحيث الحقت  ع بيرة غير طب أن  ،ئر 

تقبل السلطة المختصة على زادة الضرائب أو تقبل على استحداث رسوم جديدة ونسب 

المواد ة تتعل  أو تصدر نصا جديدا يتضمن  ،المستعملة في تنفيذ مضمون العقد عال

مة اختلافا جوهرا ... ة القد ة للأجور تختلف عن الش   ش

ففي مثل هذه الحالات ينتج عن مواصلة تنفيذ العقد إرهاق المتعاقد مع الإدارة 

ا.    مال

ان مجرد حدوث خسارة  .1لذا وجب أن ينصف بإعادة التوازن المالي للعقد فإذا 

ة هو أمر يتوقع حدوث ح تنفيذ الإ ،يذ العقده أثناء مرحلة تنفعاد ص لتزام مرهقا فيجب أن 

عي نشأت عنه خسارة  ،للمتعاقد ما وغير طب ون الضر الذ أصاب المتعاقد جس و

  .2فادحة للمتعاقد

ه مجلس الدولة الفرنسي في العديد من قراراته   .3وهو ما ذهب إل

  تطبيق نظرية الظروف الطارئة: الآثار القانونية المترتبة على الفرع الثاني

  تكون الآثار

ل التزامات  ة على تطبي نظرة الظروف الطارئة في ش ة المترت منها ما  ؛القانون

إلتزامه  ون إ ،في تنفيذ العقد الإستمرارقع على عات المتعاقد،  ستمرار وعدم التحجج 

ه في  ؛ه ضررا فادحا في التنفيذ سيلح تحمل جزء من هذا الضرر ون الإدارة ستشار

                                                           
اف، عمار - 1 ، مرجع بوض   .242 ص ساب

2 - Marie Christine Rouault , droit administratif ,Gualino éditeurs ,2 édition ,2007,p334. 
3 - C.E. 20 décembre 1985 , Administration générale de l'assistance  publique a paris 
.R.D.P .1987 , p 1727 . 
   - C.E .10 octobre 1984, Ent Cottin journaux , R.D.P .1985 .P223. 
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حفاظا على استمرارة سير المرف العام  .1وتقدم له المعاونة طوال مدة الظرف الطار 

م خدماته للمرتفقين.   وتقد

ة  -01  إستمرار المتعاقد في تنفيذ الالتزامات التعاقد

عني تحلل المتعاقد مع      بتوافر شرو تطبي نظرة الظروف الطارئة هذا لا 

ة؛ الإدارة من لأن ذلك يؤد حتما إلى عرقلة السير الحسن للمرف  ل التزاماته التعاقد

سة للإدارة التي تسهر على ضمانها العام،   .2وهي المهمة الرئ

ة للمتعاقد  النس ة  ا الظرف الطار لا يجعل من تنفيذ الالتزامات التعاقد  راأمعمل

ون مرهقا له فق وذلك بتحميله نفقات  ،مستحيلا ةوإنما  اته في  إضاف لم تكن في حسا

  .الأول

مد يد ال معاونة لأن الغرض من نظرة الظروف الطارئة هو أن تقوم الإدارة 

ة ،حفاظا على سير المرف العامللمتعاقد من أجل الوفاء بإ   .3لتزاماته التعاقد

ان يهدف من  ،ة غاز بوردوقضوهو ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في  التي 

قا للمصلحة العامة.   ورائها إلى إستمرار المتعاقد في تنفيذ العقد تحق

ستفيد من  ترتب على هذا المبدأ أنه يتعين على المتعاقد الذ يرد أن  هذا و

نا  نظرة الظروف الطارئة أن يواصل تنفيذ العقد رغم الظرف الطار ما دام التنفيذ مم

ستحيل معها التنفيذ.ولم ي   تحول إلى قوة قاهرة 

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه   .417 ص ساب
، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس فة،خل المنعم عبد العزز عبد - 2  .232 ص ساب
مان - 3 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .689 ص ساب
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أما في حالة توقف المتعاقد عن تنفيذ العقد استنادا إلى نظرة الظروف  

ن  م ه الجزاءات  ـ التي تم التطرق إليهاأن ت للإدارةالطارئة،فإنه  قا وقع عل ومن ـ  سا

ة غرامة التأخير   .1أهمها عقو

المرونة؛أما مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص  انت تتسم  فقد  فإن قراراته 

التعو  م  قا لنظرة الظروف الطارئةح ة الظروف التي أصابت  ،ض تطب إذا قدر صعو

الغ غرامات التأخير من مبلغ  ،اقد المتوقف أثناء مرحلة التنفيذالمتع مع خصم م

ض الإستمرار في تنفيذ وفي حالات أخر رفض تعو ،2التعو ض المتعاقد الذ لم يلتزم 

  .3العقد

ه الح للمتعاقد الذ لم  أعطىلمجلس الدولة الفرنسي الذ  آخرذلك في قرار  ف

سبب الظرف الطار يتو  طالب قف عن تنفيذ التزاماته ووقع له تأخر في التنفيذ  عدم  أن 

ع غرامات التأخير   .4توق

ضه   -02  ح المتعاقد في أن تلتزم الإدارة بتعو

ات نظرة  ستفيد من مقتض الإستمرار في تنفيذ العقد لكي  إن شر التزام المتعاقد 

قع على عات الإدارة وذلك بتحملها لجزء من الخسارة التي  قابله التزام  الظروف الطارئة 

                                                           
م جبرل، عثمان جمال - 1 ، مرجع علي، محمد إبراه   .419 ص ساب

2 -C.E. 13 novembre 1953 ,Charnit et Collet ,Actual. Jur ,1954 . P 66       مان محمد نقلا عن: سل
                                                                                           ، ، مرجع ساب الطماو

690  
مان - 3 ، محمد سل   .690 مرجع،نفس ال الطماو

4 - C.E. 13 décembre 1961 ,Rec. p706. ، م محمد علي، مرجع ساب ه: جمال عثمان جبرل، إبراه أشار إل
  .420 ص
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المتعاقد  ، وذلكلحقت  مساعدته على  غرض سبب الضرر الذ خلفه الظرف الطار

        .  1حفاظا على استمرارة سير المرف العام بإنتظام واطراد ،مواصلة تنفيذ العقد

حيث  الظرف الطار وجودا وعدما،  ع مؤقت يرت  ض هنا ذو طا ما أن التعو

ض بزوال الظرف الطار ي ض وفقا لحل  ،توقف التعو ون دفع الإدارة للتعو ن أن  م و

قا لنظرة الظروف الطارئةالمتعاود مع  ثرة في عقود ،قد تطب ة   وتتجسد الحلول الود

مة الرسوم التي از التي تلجأ فيها الإدارة إلى تعديل ق يتقاضاها المتعاقد من  الإمت

ة. ،المرتفقين ض من الخزنة العموم هذا تتفاد الإدارة دفع التعو  أما في حالة عدم و

ن للمتعاقد اللجوء للقضاءالمتعاقد و الإدارة ف التوصل إلى حل ود بين م   .إنه 

ض المناسب ولا يتعد إلى تعديل  التعو م  وهنا دور القاضي يتجسد في الح

   .2العقد

ه مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته   .3وهو ما ذهب إل

إلا أنه في الغالب تتحمل الإدارة الجزء  ،ون توزع الخسارة بين طرفي العقدهذا و

ه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر سنة  ،منها الأكبر حيث  1992وهو ما قضى 

ة طارئة يبرر طلب  ة للمتعاقد الناتجة عن ظروف خارج اء المال أن الزادة في الأع أقر 

ة  ا لنس ون مغط ض على أن  اء % 95إلى   %90التعو   .4من تلك الأع

 في إعادة هذا وتبين نظرة الظروف الطارئة الدور المهم لتدخل القاضي الإدار 

غرض تحقي المصلحة العامة من جهة والتوازن المالي لصالح  ،التوازن المالي للعقد

                                                           
، محمد فتوح السيد - 1 ، مرجع هنداو   .453 ص ساب
فة، المنعم عبد العزز عبد - 2 ، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس خل   .234 ص ساب

3 - C.E. 21 janvier 1944 , Sté d'entreprises , Rec. P 23. 
4 - C.E. 19 février 1992 , S.A. Dragages et Travaux publics , les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative ,Dalloz ,18e éd ,2011,p183.  
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مس أحد  المتعاقد من جهة أخر دون أن يؤثر هذا التدخل في إحداث أ غبن قد 

  .1خرأطراف العقد الإدار على حساب الآ

فالهدف من إيجاد نظرة الظروف الطارئة من قبل القضاء الإدار الفرنسي هو 

أن تشارك المتعاقد في الخسائرالإدارة  إلزام سبب الظرف  المتعاقدة  ه  التي تلح 

ل الخسارة ،الطار  غرض تحميل الإدارة  س  ة تنفيذ العقد ،ول سهل عمل  ،وهو ما 

حق نوع من العدالة بين         .  2أطراف العقد الإدار و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، محمد فتوح السيد - 1 ، مرجع هنداو   .454 ص ساب

2 - C.E. 12 Mars 1976 , Département des Hautes – Pyrénées ,Rec. P 155. ه: السيد فتوح أشار إل
، ص  ، مرجع ساب .454محمد هنداو  
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  الباب الثاني

  الإدارةالمكرسة للمتعاقد مع  الحماية آليات
ة لكي  ة القضائ لالللمتعاقد تتجسد الحما ه ش ات  المرغوب ف ستوجب توفر آل

ة  ة قانون حقوقه وحمايتهابواسطتها وقضائ ة  ن له المطال   .م

حقوقه أمام القضاء  ة  ن للمتعاقد استخدامها للمطال م ات التي  لعل أهم الآل

ة. ل أنواعها، والأوامر القضائ   الإدار هي الدعاو الإدارة 

ما ة الإدارةالدعاو القضائ لقد عرفت على أسس ومعايير  ت، تقومعدة تقس

م ال م الحديث، والتقس م التقليد والتقس ة. أهمها التقس ة وموضوع قي المختلتمنطق  وف

ة، ودعاو قضاء  ة الإدارة إلى دعاو قضاء المشروع صنف الدعاو القضائ الذ 

  .الحقوق 

ة عمل قانوني أو ماد و  ة هي التي تهدف إلى تقدير مشروع فقا دعاو المشروع

ز قانوني ة أو مر ن تصنيف الطعون التي تندرج ضمن دائرة دعاو لقاعدة قانون م ، و

ة القرارات الإدارة... إلى  ة، دعو التفسير ودعو الإلغاء ودعو فحص شرع المشروع

  غيرها من الدعاو في هذا النطاق.

وق أو أما دعاو الحقوق فهي الدعاو التي تفصل في مسائل تتعل بوجود الحق

ان هناك مساس بهذه الحقوق، ومجال هذه  قرر ما إذا  مضمونها أو أثارها أو أن 

ة التقصيرة وتكون ضمن  ض أو حالة المسؤول ة أو ح التعو الدعاو الحقوق التعاقد

  دائرة دعو القضاء الكامل.
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ارها الضمانة الأولى  ة للمتعاقد، بإعت ة الإستعجال ه سنتناول الحما ة للمحافظوعل

ه من سرعة في الإجراءات واختصار للوقت، سواء عن طر  على الحقوق؛ لما تتمتع 

ة.  (الفصل الأول). ة أو عن طر الأوامر القضائ   الدعاو الإستعجال

موجب دعاو الموضوع، سواء تعل الأمر  ة المقررة للمتعاقد  ثم نتناول الحما

     ل. (الفصل الثاني).   بدعو الإلغاء، أو دعاو القضاء الكام

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  



اب  ا .....الثانيال رسة للمتعاقد مع الإدآل ة الم   ارةت الحما
 

136 
 

  الفصل الأول

  الحماية الإستعجالية للمتعاقد مع الإدارة
ة المؤقتة الإعتبر القضاء  ات التي توفر الحما ستعجالي الإدار من أهم الآل

ة إل ة التحفظ ه الأوامر واتخاذ التدابير الإستعجال ما لها من ميزة توج ة للمتقاضين،  ى غا

  .الفصل النهائي في دعو الموضوع

ة السرعة والمؤقتة لحقوق  ا يهدف إلى توفير نوع من الحما فهو طرقا استثنائ

عد إن لم توفر ل ما  ها ف ن تدار م اع والتلاشي أو تترتب عليها أثار لا  الض ها مهددة 

قاء معالمها دون طمس. ه تضمن  ة استعجال ة قضائ   حما

ن للقاضي  م ات عن طرف أمر بإث موجب أمر على عرضة أن   الإستعجال 

حالة الوقائع التي من شأنها أن تكون محل نزاع مستقبلي، وذلك بتعيين خبير على وجه 

ام بتثبيت حالة تلك الوقائع، وهو ما جاء بنص المادة    ق ا م ا. 939السرعة للق

ل ت أمر بناء على عرضة  ذلك أن  ن للقاضي الإدار  م دبير ضرور ما 

ه المادة  ، وهو ما نصت عل   ق ا م ا.   940للخبرة أو للتحقي

شمل حقه في استعمال  ذلك للمتعاقد ل ة  حما متد الإستعجال  دعو وقف تنفيذ و

قا لما القرارات الإدارة التي قد تصدرها الإدارة ضد المتعاقد أثناء مرحلة تنفيذ العقد، وف

  ص.تمتلكه من سلطات في هذا الخصو 

الات  غرض رفع دعو الإش ما للمتعاقد أن يلجأ على وجه الاستعجال للقضاء 

ام التي استفاد منها في مخاصمته للإدارة أمام  م من الأح التي قد تعترضه في تنفيذ ح

ات  فصل فيها وفقا لمقتض الات التنفيذ و  القضاء، فينظر القاضي الإدار في دعو إش

  حالة الإستعجال.
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ةتفصيلا ل موجب أوامر قضائ ة المقررة  حث الأول).هذا نتناول الحما   ( الم

حث الثاني). ه ( الم موجب دعاو استعجال ة المقررة    والحما
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  المبحث الأول

  الحماية المقررة بموجب أوامر قضائية
ة والإدارة في القسم الأول  موجب قانون الإجراءات المدن أقر المشرع الجزائر 

اب الثالث في المادتين  ة  940و 939من الفصل الثالث من ال منه ضمانات تمثل حما

قدم لقاضي الإستعجال يتضمن  ،وق المتعامل المتعاقد مع الإدارةلحق تتمثل في طلب 

ات حالة الوقائع موجب أمر على عرضة.التي من شأنها أن تؤد إلى نزاع إث   ، وذلك 

نه من حقه في طلب إج  ذلك م راء تدبير ضرور للخبرة أو للتحقي بناءا على و

ذلك.   عرضة تقدم لقاضي الإستعجال 

اتات للوقائع التي ستكون  يهدف هذين الإجرائين إلى المحافظة على الأدلة والإث

قوم بدو اع والتلاشيمحل نزاع مستقبلي من الض قوم القاضي بتعيين خبير  ن تأخير ، ف

ات حالة تلك الوقائع ل تدبير ضرور  أو ،بإث   .الأمر 

حث   :سنتناول في هذا الم

ات الحالة مطلب أول   :  الأمر بإث

  مطلب ثاني: الأمر بتدابير التحقي
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  المطلب الأول

  الأمر بإثبات الحالة

ات الحالة نتناول   :لدراسة إث

فها    الفرع الأول: تعر

  : شروطها  الفرع الثاني

ف  :الفرع الأول              ات الحالة )تعر   المعاينة ( إث

ات حالة أو سماع شاهد يخشى هلاكه هما صورتان لدعو تهيئة الدليل،   إث

ات الحالة تم    :على أنها هافتعر فإث

غرض استخدام ما  ات حالة معينة  قصد إث "إجراء تحفظي يتم على نفقة رافعها 

ةيت دليل في دعو مستقبل اته  ة زوال أو طمس م إث   .1الدليل "، وذلك خش

ا على أنها :ما عرفها الأستاذ   :لحسين بن شيخ آث ملو

م حساب، أو إعدا   ،د محضر على طرقة المحضر القضائي" الوصف أو تقد

س *بدرا ة * لكن عملا دون إبداء لتقديرات أو تخمينات، فالمطلوب من الخبير ل تب سة م

  .2"في الميدان

س لها 940 هذا و يتبين من نص المادة المعنى ال هو أن يثبت  ،ق ا م ا 

ة التي تكون تم تعيينه من طرف قاضي الإالخبير المعين؛ الذ  ستعجال الوقائع الماد

. ،ستقبلمحل نزاع محتمل في الم ون من اختصاص القضاء الإدار   و

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ر دار المستعجلة، الإدارة الأمور قضاء خل عة المنصورة، والقانون، الف  ،2011 ط

 .175 ص
ا، آث شيخ بن لحسين - 2  .528ص ،2012 الجزائر، هومة، دار الإدارة، الإجراءات قانون  ملو
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ة.  المعاينة لحالات واقع ن الأمر  م ي المعاينة التي تكون على الأرض الت ما 

  .1تقام عليها الأشغال

ات الحالة إذن هي     ة المحافظة على الوقائع والأدلة من  فإث غ إجراء تحفظي 

قوم  اع والطمس والتلف، وهي عمل ميداني  ه خبير يتم تعينه من طرف قاضي الض

  ستعجال.الإ

ة   غرض حما ه ممنوحة للمتعاقد مع الإدارة  ة ضمانة إستعجال مثا ما أنها 

ة تحول حقوقه ة أو قانون عتره من عراقيل ماد ه من أشغال، أو لما  يدا لما قام   وتو

ان الأجدر للإدارة إزالتها.   الإلتزامات المتعاقد عليها  ام المتعاقد    دون ق

  : شروط طلب إثبات الحالة الفرع الثاني

ات الحال م طلب إجراء معاينة إث ة وهيلتقد   :ة يجب توفر ثلاث شرو أساس

  : وجود وقائع محددةأولا

تتجسد المعاينة في وجود وقائع محددة، وعلى طالب المعاينة تحديد الوقائع المراد 

ان  ة، وإلا  ات حالة فق للوقائع الماد ون الهدف منها إث قا وأن  تثبيتها تحديدا دق

  .2الطلب مرفوضا

لمة  939المقصود في نص المادة  ةقائع و أنها  ،* وقائع*ق ا م ا  س  ،ماد ول

ة ة قانون ة ؛وضع للوقائع دون  أ أن المعاينة تكون محصورة فق على المعاينات الماد

ة ات القانون   .الوضع

ة المتمثلة في المحافظة على الوقائو   ة المعاينة الإستعجال اتها  عنظرا لأهم وإث

ة، قد تحمل عدة صور  ات الحالة  في المعاينة الماد فإن التقييد الوارد على حصر إث
                                                           

  .301ص ،2014 الجزائر، هومة، دار الإدارة، المنازعات عدو، القادر عبد - 1
ة سالم، زنب - 2 ة الرقا ندرة، الجديدة، الجامعة دار التنفيذ، مرحلة في الإدار  العقد على القضائ عة الإس  ط

 . 175ص  ،2016
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ة  وأنواع، وصف وضع ة الأماكن، أو  ات وضع الأمر بها عند الاقتضاء بهدف إث

ذا  عض الخروقات، و ة وقعت فيها  ة بنا مت فيها الأشغال، أو وضع الأرض التي أق

ا لتلك الخروقات  مهمة الخبير بوصف ظروف انت سب ع طر والتي  تنفيذ أشغال توس

...1.  

  : توافر عنصر الإستعجال ثانيا

شر لقبول طلب ق ا م ا صراحة على عنصر الإ 939ة لم تنص الماد ستعجال 

ات  قاضي الإ ،حالةإث أمرإلا انه تم رطها  في، وهو مبها ستعجال الذ يجوز له أن  د ا 

ة توفر ع قبل الطلب المتضمننصر الإعلى إلزام ات  ستعجال ل إجراء المعاينة واث

  .الوقائع

ق ا  939ستعجال صراحة في المادة ا ورغم عدم النص على شر عنصر الإهذ

عين خبيرا  ،لا انه لابد من توفره في الواقعةم ا إ ومرد ذلك نص المادة نفسها ... أن 

قوم بدون  ات حالة الوقائع ... تأخيرل   . 2بإث

لمة بدون تأخير تفيد السرعة لأ معنى الأمر طار خوفا من زوال الواقعةن ف  .

انت الوقائع ثابتة ولا تتغير معالمها لما أ ات الحالةأخر لو   ،مر قاضي الإستعجال بإث

ن أن تطمس أو تختفي. م اتها هي أصلا ثابتة ولا    لأن الحالة المراد إث

عتبر عنصر الإستعجال شر أساسي لرفع تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصر أ 

ة  ارها دعو مستعجلة الغرض منها المحافظة على معالم واقع دعو تهيئة الدليل بإعت

ح محل نزاع  حتمل أن تص اع   ه أمام القضاءمن الض في هذا ، وهو ما ذهبت إل

االخصوص  مة الإدارة العل ه مصر المح م لها جاء ف   :في ح

                                                           
ا، اث شيخ بن لحسين - 1 ، مرجع ملو  .528ص ساب
ا، اث شيخ بن لحسين - 2  ص ،2007 الجزائر، هومة، دار الثالث، الجزء الدولة، جلس م قضاء في المنتقى ملو

31. 
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ماومن حيث أن "...  هين ه ف م المطعون ف أنه خالف  ،عى الطاعن على الح

عدم وجود الإستعجال في دعو تهيئ ه  مقولة أن ما أستند إل قه  ة القانون وأخطأ في تطب

صادف محلاالدليل  م لم    .الصادر فيها الح

ات حالة مواقع العمل  ة هو إث ة المدع ه الشر أن ما تطل م  ما قرره الح  وذلك ف

ة من أعمالأوحصر ما  مة ما تم وما وردته من أدوات  ،تمته الشر ومعدات وتحديد ق

  .ثابتة لا يخشى من تغيير معالمها وهي أمور ،تورده

 مة ما تم تورده،عمال وتحديد قوأنه لا يتوافر وجه الإستعجال في حصر هذه الأ 

قة للمواصفات المتف عليها في  انت المعدات الموردة والأعمال التي تمت مطا وما إذا 

إنما  ،الإلجاء إلى الخبير وتحديد مهمتهالعقد ووجه المخالفة إن وجد فضلا عن أن تقرر 

     . 1ون من خلال التصد للموضوع ..."

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ، مرجع المستعجلة، الإدارة الأمور قضاء خل   .178 ص ساب
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  المطلب الثاني

  le référé d'instruction تدابير التحقيق
  

أمر ق ا م ا على أنه يجوز لقاضي الإ 940نصت المادة  ل تدبير ستعجال أن 

موجب عرضةحتى في حالة عدم و  ،ضرور للخبرة أو للتحقي  ،جود قرار إدار مسب 

مو  رسا  ان م رر ق ا م الملغى 171جب المادة وهو الإجراء الذ    . م

ام هذه المادة قاضي الإ  نت أح ل التدابير الضرورة التي إتخاذ ستعجال من م

مه، ن لقاضي الموضوع أن يبني عليها ح ع م ة ذات طا  فق أن تكون تدابير تحفظ

أ ،مؤقت غير فاصلة في موضوع النزاع قات اللازمة والفحوصاتأن  التحق ذا  ،مر  و

الاطلاع على القرارات والمس وتمثل الخبرة من  تندات الإدارة والحصول عليها.الأمر 

ه أكثر من غيره قي الذ يؤمر  ة التدبير التحق ة العمل   .1الناح

ون مضمون هذا  ن أن  م ه إنذار إلى الإدارةما  ة  ،التدبير توج مثا ون 

 ون هذه التدابير قد تكون محل جتهاد القضائي،ضير لنزاع مستقبلي الذ أجازه الإتح

ون في  ون على نزاع محتمل أ  ما قد  نزاع قائم مطروح أمام القضاء الإدار ،

  المستقبل.

ه إنذار للإدارة  –إن هذا الح  ة للأ -توج حما رس   فراد ومنهم المتعاقد معالم

ة والقانون ،الإدارة ون الإدارة لها من الوسائل الماد منح للإدارة  ن تصوره  م ما  ةلا 

  جل الحصول على إنذار يوجه للأفراد.اللجوء للقضاء من أ غنيها عن

                                                           
ا، آث شيخ بن لحسين - 1 ، مرجع الإدارة، الإجراءات قانون  ملو  .253ص ساب
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ون هذا إذا  ه إنذار للأفراد  قبول طلب الإدارة المتضمن توج قام القضاء الإدار 

ة تخلي الإدارة عن مهامه دون  ،1والمقررة لها قانونا ،ا وسلطاتها التي تقوم بها بنفسهامثا

، اللجوء للقضاء من أ وما لجوء الإدارة للقضاء في هذه الحالة إلا من جل تقرر هذا الح

ات وإلصاقها بجهات أخر  اب هدر الوقت والتنصل من تحمل   .المسؤول

  ستعجال و النجاعة للنطق بالتدابير أو التحقيقالفرع الأول :مدى ضرورة توفر الإ

  ستعجال في التدابير أو التحقيقأولا : حالة الإ

ة توفر عنصر  ق 940ادة لم ينص المشرع الجزائر في الم ا م ا على إلزام

 فمثل هذا النوع من التدابير أو التحقي ،ل طلب إجراء التدابير أو التحقيستعجال لقبو الإ

ه إلى قضاء الإ ى في حالة تخلف عنصر ، حتستعجال بنص القانون يؤول الاختصاص ف

أصل الحستعجال وعدم مساالإ فصل ستعجال ، بل يتصد قاضي الإسه  للموضوع و

  .2في أصل الح

مة ق ا م ا إلى جواز إخط 946ما نص المشرع صراحة في المادة  ار المح

موجب عرضة التزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع  ،الإدارة  في حالة الإخلال 

ة إبرام العقود والصفقات العم ةلها عمل شتر توفر عنصر الإ ،وم   . 3ستعجالدون أن 

عد عنصر الإيتبين أن المن هذا  ون مشرع الجزائر قد أست ستعجال عندما 

، ام بتحقي صدد النط بتدابير ضرورة أو الق ا بنظيره الفرنسي  القاضي الإدار   مقتد

ل المسلك الإفي هذا الشأن، وهذا لما يتبين لقاضي  ش أن الأمر بتلك التدابير  ستعجال 

ح للسير الأمثل للعدالة.    الصح

                                                           
  .33 ،31ص ،2003 ، 04العدد الدولة، مجلس مجلة الإدارة، المادة في الاستعجال ،إجراءات محمد ناصر بن - 1
ة، الصفقات مجال في المنازعة نظام الدين، عز لوفي - 2 طلي النشر دار العموم  بوعررج، برج ن، س ب ، ج

 .129ص
ة الإجراءات قانون  المتضمن ،2008 فبراير 25: في المؤرخ 08/09: رقم القانون  من 946 المادة - 3  المدن

 .23/04/2008: في مؤرخ ،21عدد ر، ج والإدارة،
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عني در الإشارة إلى أن عدم إشترا عنصر الإستعجال في هذتج ه الحالة لا 

عاده تماما ون عنصر الإ ،إست عطي النجقد  اعة التي من خلالها ستعجال هو الذ 

قات اللازمة.أمر قاضي الإ   ستعجال بإجراء التدابير الضرورة أو التحق

  شرط النجاعة في التدابير أو التحقيق ثانيا:

؛قصد  التدابير الضرورة أو التحقي مة  النجاعة في الأمر  أن تكون ذات ق

ة في فض النزاع من حيث الموضوعحق ه أ أن هذا الإجراء هو الذ يب ؛ق ني عل

مه لاحقا التدابير أو ،قاضي الموضوع ح ة في الأمر   ومن هنا يتبين أن النجاعة المطلو

  نزاع لاحقا.التحقي لها دور أساسي ومفصلي في حل ال

قي إلا إذا رأ أستعجال أن الإنه لا يجوز لقاضي ما أ نه أمر بتدبير تحق

  .1في حل النزاع من حيث الموضوع ضرور ومجد

قات شر النجاعة     :تطب

شر النجاعة طلب إجراء  رفض مجلس الدولة الفرنسي في إحد قراراته المتعلقة 

ة المساعدة الإ خبرة متعلقة م ضرر في قض ابتقي ة لمرسيل في حين أن دعو  ،جتماع

  .2الموضوع غير مقبولة

ة  04/05/1995ما رفض المجلس الإدار للاستئناف الفرنسي في  خبرة مطلو

ا ،خارج أ نزاع موجود ان أم احتمال   .حالا 

  ستبعاد شرط عدم المساس بأصل الحق: إثاثال

شتر أن يتقيد قاضي م ا نجد أن اق ا  940من نص المادة  لمشرع لم 

مس في نطقه ستعجال الآمر بإجراء تدابير التحقي الإ ه أصل الحأن لا   ،المتنازع عل
                                                           

، مرجع القادر، عبد عدو - 1  .300ص ساب
ا، آث الشيخ بن لحسين: عن نقلا  ،1998 سبتمبر 30: في الصادر الفرنسي، الدولة مجلس قرار - 2  قانون  ملو

، مرجع الإدارة، الإجراءات  .535ص ساب
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ل ما أشترطه المشرع في نص هذه المادة هو  قيبل   ،شر النجاعة في التدبير التحق

ه مجلس الدولة الفرن  11/03/1996 :بتارخسي في أحد قراراته الصادر وهو ما ذهب إل

ة   ه عن شر عدم  (SCI du domaine des figuiers)     في قض موج الذ تخلى 

ا أصل الح في تدابير التحقي التي يؤمر بها إستعجال   .1المساس 

م أصل الح ـ  قا ـ إلى يرجع سبب التخلي عن شر عدم المساس  رنا سا ا ذ

أمر بإجراء تدابيون قاضي الإ ، لما يتأكد من نجاعتهاستعجال  أنها ر التحقي ، و

صل أمام قاضي الموضوع لاحقا؛ أ أن قاضي الموضوع سيبني عليها  ستكون هي الف

مه.      ح

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ا، آث الشيخ بن لحسين - 1 ، مرجع الإدارة، الإجراءات قانون  ملو  .536ص ساب



اب  ا .....الثانيال رسة للمتعاقد مع الإدآل ة الم   ارةت الحما
 

147 
 

  المبحث الثاني

  مقررة بموجب دعاوى قضائيةال الإستعجالية الحماية
  

ع المؤقت للتدابير التي يؤمر بها، إلى ميزة قضاء الإ ة ستعجال هو الطا غا

شتر فيها عدم ا الفصل في دعو الموضوع، ة التي  لمساس هذه التدابير الإستعجال

عود الإ ، و الذ  ه لأصل الح قاضي الموضوع، فلا يجوز لقاضي ختصاص ف

،الإ ة لجوء الإدارة إلى فسخ عقد إدار ن هذا لأ ستعجال مثلا أن ينظر في مد مشروع

. أصل الح ه مساس صارخ        الإجراء ف

عو وقف د ، إن من أبرز الدعاو التي يختص بها قضاء الإستعجال الإدار 

الات التنفيذ. ،تنفيذ القرارات الإدارة   ودعو إش

هي الدعاو التي  ،الإدارة المقصودة في هذه الحالةفدعو وقف تنفيذ القرارات 

، طة بتنفيذ العقد الإدار لتي قرارات الإدارة اأ ال تنصب على القرارات الإدارة المرت

  هذه المرحلة التي هي موضوع دراستنا. تصدرها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد،
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  المطلب الأول

بتنفيذ العقد  الحماية المقررة في دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية المرتبطة
  الإداري

  

ح نافذة  ة الأصل أن القرارات الإدارة تنفذ من تارخ صدورها، وتص النس

انت قر  غ إذا  ةللمخاطبين بها من تارخ علمهم بها عن طر التبل  ومن تارخ ،ارات فرد

ةا م ة للقرارات التنظ النس   . لنشر 

ة اللجوء إلى القضاء الإدار الإستعجالي   ان الإستثناء من هذه القاعدة هو إم

م طلب يتضمن وقف تنفيذ القرارات التي تحدث شك جد  ة حول مشر غرض تقد وع

  .القرار محل طلب وقف التنفيذ

قا ل   :نهق ا م ا على أ 919هذا نصت المادة تطب

الرفض،  قرار إدار ولو  لي  " عندما يتعل الأمر  ون موضوع طلب إلغاء  و

أمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة  أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال أن 

انت ظروف الاست ومتى ظهر من التحقي وجود وجه خاص  عجال تبرر ذلك،منه متى 

ة القرار...   . "من شأنه إحداث شك جد حول مشروع

  الشروط الشكلية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري  :الفرع الأول

ة لد ل   :عو وقف تنفيذ القرار الإدار فيتتمثل الشرو الش

 .أن تنصب على قرار الإدار  -

التنفيذ بدعو في الموضوع لإلغاء القرار الإدار محل أن تسب دعو وقف  -

 طلب وقف التنفيذ.
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  أن تنصب على قرار الإداري  أولا:

، طا بدعو الإلغاء  إن دعو وقف تنفيذ القرار الإدار ا مرت ارها طل اعت

انت هذه الأخيرة مقبولة. ودعو الإلغاء هي الأخر  لا تكون مقبولة إلا إذا 

تمل يرت موضوعها  ون م ة  قرار إدار صادر عن سلطات إدارة وطن

ان ونهائي؛ ة، الأر ارة عن أعمال تحضيرة أو تمهيد ون ع لأن مثل  أ لا 

  هذه الأعمال لا تكون محل دعو إلغاء إلا مع القرار الإدار النهائي.

درج القضاء الإدار على التمييز بين نوعين من القرارات الإدارة التي 

 القرارات الإدارة المنفصلة رها السلطات الإدارة في مجال العقود الإدارة،تصد

  والقرارات الإدارة المتصلة.

ة المنفصلة      Actes détachables القرارات الإدار

   مفهومها: 

ا المصرة في إحد قراراتها القرارات  مة الإدارة العل اعتبرت المح

  :المنفصلة عن العقد الإدار أنها الإدارة

ن ال" . سهم في تكو ستهدف إتمامه،.. هو قرار  نه إلا أ عقد الإدار و

ه  عته، الأمر الذ يجعل الطعن عل ختلف عنه في طب ينفصل عن هذا العقد و

  .1الإلغاء جائزا"

، ة إبرام العقد الإدار ة لعمل الأعمال التمهيد ة ابد فهذا القرار إذن يتعل 

ة إبرام  ،بوضع شرو العقد والإعلان عنه ة عمل ة تلقي العروض ...إلى غا وعمل

ما تمتلكه من  موجب قرارات إدارة تصدرها الإدارة  ات تتم  ل هذه العمل العقد 

                                                           
م - 1 مة ح ا الإدارة المح ه أشار م،05/04/1975: بتارخ ،320 رقم الطعن مصر، في العل فة مفتاح: إل  عبد خل

ار الحميد، ة، المطبوعات دار الإدارة، العقود في المميز المع ندرة، الجامع   . 253ص ،2007 الإس
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مات، اها القوانين والتنظ فهي إفصاح من جانب الإدارة وحدها  سلطات منحتها إ

ل هذه  عن إرادتها المنفردة، ونها ف القرارات في هذا الصدد لا خلاف عليها 

ة قاضي الإلغاء   .1قرارات منفصلة عن العقد تخضع لرقا

ة إبرام العقد فإن لجوء المتعاقد لقضاء الإلغاء  عد عمل غرض إلغاء أما 

. ،قرار إدار غير مشروع   في المراحل التحضيرة ساهم في إبرام العقد الإدار

ة اقد إلى دعو الإلغاء لطلب إلغاء القرارات الإدار الواقع أن إلتجاء المتع 

ن العقد محل نظر فإالمنفصلة أل ون تي ساهمت في تكو لتجاء المتعاقد إليها لا 

عد إبرام العقد، عة الحال إلا  ون للمتعاقد مصلحة في الالتجاء طب  وحينئذ لا 

  إلى قضاء الإلغاء ...

ه ة إل النس لأنه لو حصل  من قضاء الإلغاء، لأن القضاء الكامل أجد 

عود مرة  عد ذلك أن  ه  م بإلغاء القرار الإدار المنفصل فانه يتعين عل على ح

الإلغاء، ومن  م  أخر إلى قاضي العقد لكي يرتب له النتيجة إلي تترتب على الح

اشرة " ون من الأفضل له أن يلجأ إلى قاضي العقد م   .2ثم فإنه 

ن للمتعاقد  م مارس حقه في رفع دعو الإلغاء مثله مثل سائر ما  أن 

 المواطنين، إذا أصدرت الإدارة المتعاقدة أثناء مرحلة تنفيذ العقد قرارات غير

صفتها مصلحة متعاقدة ازات  ،مشروعة، لا  ما تمتلكه من سلطات وامت وإنما 

  .3شر توفر المصلحة في رفع الدعو  الإدارة العامة.

                                                           
ر دار الإدارة، العقود البنا، عاطف محمود - 1 عة العري، الف   .334ص. 2007 القاهرة، الأولى، الط
مان - 2 ، محمد سل   .   218ص مرجع ساب الطماو
مان - 3 ، محمد سل  .219ص المرجع، نفس الطماو
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سمبر  16جلس الدولة الفرنسي الصادر في ر لمان القرار الشهي  1907د

ة  حين ميز  الفضل في وضع أساس التفرقة،(Grandes compagnies)في قض

حالة استناد القرارات الإدارة الصادرة على  :" بين حالتينtradieuالمفوض "

، ففي هذه الحالة الاختصاص يؤول للقضاء الكامل أ قاضي  دفاتر الشرو

  العقد.

أما إذا استندت الإدارة في إصدار القرارات الإدارة إلى القوانين 

مات، م على مد  والتنظ فإن الاختصاص هنا ينعقد لقاضي الإلغاء للح

ة تلك القرارات الإدارة   . مشروع

  شرط أسبقية رفع دعوى الإلغاء على دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ثانيا:
  

ة أشتر المشرع  لكي تكون دعو الإلغاء  ل ة الش مقبولة من الناح

ا  ق ا م ا، 919موجب المادة  ا أو جزئ ل أن تسب دعو إلغاء القرار الإدار 

  وذلك بنصها:

الرفض،  قرار إدار ولو  ون موضوع طلب إلغاء  "عندما يتعل الأمر  و

   لي أو جزئي،

أمر بوقف تنفيذ هذا القرار   ... ".يجوز لقاضي الإستعجال أن 

ه في المادة  ق ا  919تجدر الإشارة إلى أن الإلغاء الجزئي المنصوص عل

، قا في القضاء  م ا هو شئ جديد في التشرع الجزائر ه سا لأن المستقر عل

                                                           
 - "quand l'état invoquera les pouvoirs de police pour imposer aux compagnies des 

obligations nouvelles, la légalité de ces prescriptions devra être examinée elle- même, 

abstraction faite du contrat ; c'est par la voie du ' recours pour excès de pouvoir que les 

compagnies devront attaquer ces actes d'autorité "        

ه أشار  ـ مان: إل ، محمد سل ، مرجع الطماو          .219ص ساب
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املا، س المشرع الفرنسي الذ  الإدار الجزائر إلغاء القرار الإدار  وهذا ع

ة الإلغاء  ان ة تعديله.يجيز للقاضي الإدار هنا إم ان   الكلي للقرار الإدار و إم

ة تعديل القرار   ان ولعل عدم منح المشرع الجزائر للقاضي الإدار إم

عطي الح للقاضي  الإدار راجع لإحترام مبدأ الفصل بين السلطات، الذ لا 

  .    1الإدار الحلول محل الإدارة وتعديل قراراتها

شتر لقبول دعو وقف التنفيذ أن تكون دعو الإلغاء قد رفعت في  ما 

ة، ة، الآجال القانون غ الرسمي للقرارات الفرد من و  وهي أرعة أشهر من تارخ التبل

ة. م ة للقرارات التنظ النس   تارخ التعلي 

ون القرار الإدار إن  مرد عدم قبول دعو وقف التنفيذ في هذه الحالة هو 

لأن دعو الإلغاء رفعت خارج  التنفيذ،قد تحصن ولا جدو من الأمر بوقف 

  .2الآجال

قا في قرارها رقم  ا سا مة العل المح حيث أكدت هذا الغرفة الإدارة 

قولها 16/06/1990 :الصادر بتارخ 72400   :وذلك 

طلان ضد مقرر الوالي  ه لم يرفعوا دعو ال " ...حيث أن المستأنف عل

حيث أن الاجتهاد القضائي الإدار  . بإدراج قطعتي الأرض محل النزاعالمتعل

ن مسبوق  منح وقف تنفيذ قرار إدار ما لم  أستقر على أن القاضي الإدار لا 

ا  .بدعو مرفوعة ضده في الموضوع عتبر طلب فرع لأن طلب وقف التنفيذ 

الدعو المرفوعة في الموضوع... قا  اطا وث طا ارت   .3مرت

                                                           
 . 70ص ،2014 الجزائر، هومة، دار الإدارة، المواد في الاستعجال قضاء أمينة، غني - 1
ا، آث الشيخ بن لحسين - 2 ، مرجع الإدارة، الإجراءات قانون  ملو   .461ص ساب
ة، المجلة منشور قرار - 3  .131 ص ،1993 لسنة ،01العدد القضائ



اب  ا .....الثانيال رسة للمتعاقد مع الإدآل ة الم   ارةت الحما
 

153 
 

قات مجلس الدولة الجزائر  ذلك، قراره من تطب  في هذا الخصوص 

ه: 07/01/2003 :الصادر بتارخ 13397   الذ جاء ف

قرار فرد يرجع الفصل   " حيث ثابت من عناصر الملف أن النزاع يتعل 

ه إلى مجلس الدولة، قا  ف ل ط ش لكن حيث من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ 

ام المادة  ا لدعو  283لإح ع طال القرار محل الطلب أصلق ا م إجراءا ت  ،ة لإ

ما أن هذه الدعو لم ترفع لا" ،و   .1فيتعين رفض الطلب ش

  أن يكون طلب وقف التنفيذ ذو موضوع  ثالثا:

قا  موضوع طلب وقف تنفيذ القرار الإدار هو دعو الإلغاء المرفوعة مس

الرفض، التنفيذ عو وقف فان د أو تزامنا معها ،فإذا تم الفصل في دعو الإلغاء 

ح بدون موضوع ذلك ،تص   .2مما يتعين رفها 

ه مجلس الدولة في قراره رقم   الصادر بتارخ: 14489هذا ما ذهب إل

ه  01/04/2003   :جاء ف

موجب قرار صادر في نفس اليوم"... حيث وم رفض مجلس  ،ع ذلك، و

ة  ورالدولة الدعو في الموضوع والرام طال قرار العارضين المذ نه يث أح ،إلى إ

التالي ح دون محل ..." ،و   .3فان الطعن الحالي أص

  رابعا: أن يكون القرار نهائي 

ة؛ ة التنفيذ  لا ينصب طلب وقف التنفيذ إلا على القرارات الإدارة النهائ

عاد القرارات التحضيرة في دعاو وقف التنفيذ. عني است ه  مما  وهو ما ذهب إل

                                                           
  .135ص ،2003 لسنة ،04 العدد الدولة، مجلس مجلة منشور قرار - 1
ا، آث الشيخ بن لحسين - 2 ، مرجع الإدارة، الإجراءات قانون  ملو  .462ص ساب
  .138ص ،2003 لسنة ،04 العدد الدولة، مجلس مجلة منشور قرار - 3
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ة   23/01/1970: الصادر بتارخ "أموروس"مجلس الدولة الفرنسي في قض

ه   :والذ جاء ف

س في مقدور المحاكم الإدارة ومجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ القرار  " ل

ا" ونه تنفيذ   .1المحال عليهما إلا في حالة 

  الشروط الموضوعية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري :الفرع الثاني  
  

موضوع دعو  وشر  شر الاستعجال، وقف التنفيذ،هناك شرطان يتعلقان 

ة.   الجد

  الإستعجال :أولا

ون قاضي الإستعجال مختصا. وحالة الإستعجال  الإستعجال شر أساسي لكي 

ة تستدعي المواجهة بإجراءات أو تدابير سرعة  ة إستثنائ تتوفر عندما تكون هناك وضع

  . 2وفعالة

ان تنفيذ القرار الإدار من شأنه إذا  يتوفر الإستعجال الذ يوجب وقف التنفيذ،

ها، صعب تدار   . 3في حالة القضاء بإلغاء القرار محل الطعن ترتيب نتائج 

ة عاجلة التي لا فقد عرف الإ ة قانون أنه ضرورة الحصول على حما ستعجال 

ة للتقاضي؛ اع الإجراءات العاد نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على  تتحق من إت

ه أو إصلاحه حقوق الخصم أو   .4تتضمن ضررا قد يتعذر تدار

                                                           
ه أشار - 1 ا، آث الشيخ بن لحسين إل ، مرجع الإدارة، الإجراءات قانون  ملو   .462 ص ساب
ا، آث الشيخ بن لحسين - 2  .466 ص المرجع، نفس ملو
فة، المنعم عبد العزز عبد - 3 ر دار المستعجلة، الأمور قضاء خل عة المنصورة، العري، الف  ن، س د ،2011 ط

 .70ص
ع الإدارة، الأمور في المستعجل القضاء بلعيد، شير - 4   .32ص ،1995 الجزائر، اتنة، قرفي، مطا
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تكون من تارخ نظر قاضي  هذا وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حالة الإستعجال،

، س من تارخ قيدها الإستعجال في الدعو   .1ول

ان عنصر الإستعجال متوفرا حينئذ،  ه إذا رفعت الدعو و ثم زال عنصر  وعل

عد ذلك يتعين على قاضي    . 2الإستعجال رفض الدعو الإستعجال 

ار عنصر  ،إلا أن جانب آخر من الفقه متوفرا من تارخ  الإستعجالذهب إلى أعت

،   .3لا من تارخ الفصل فيها رفع الدعو

  ثانيا: توفر عنصر الجدية 

، ة تظهر من خلال  لقبول دعو وقف تنفيذ القرار الإدار اب جد شتر وجود أس

ة القرار،التحقي تفيد وجود وجه خاص  وهو ما  من شأنه إحداث شك جد حول مشروع

ه    :ق ا م ا التي نصت على 919المادة ذهبت إل

"...ومتى ظهر من التحقي وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جد حول 

ة القرار".   مشروع

ة القرار الإدار   ا حول عدم مشروع ما يجب أن تكون الوسائل المثارة تلقائ

الفحص السطحي لهذه  من طرف قاضي الإستعجال، محلا لفحص دقي تفي  ولا 

وأن يرجح  معنى أنه على قاضي الإستعجال دراسة الوسائل المثارة بتأني، الوسائل.

ه مستقبلا ة إلغاء القرار الإدار المطعون ف ان   .4إم

                                                           
1 -  paul cassia ,les référés administratifs d'urgence ,L.G.D.J, paris,2003,p83.  

س إسماعيل - 2 الاته التنفيذ وقضاء الإدار  القرار تنفيذ ووقف الإلغاء، دعو  السيد، خم غ وإش ة والص  أمام القانون
اد مع الدولة مجلس اعة دار المستعجل، للقضاء العامة الم عة الحديثة، الط  .13 ص القاهرة، ن، س د الأولى، الط

، محمد - 3 ر دار والمقارن، المصر  التشرع في المرافعات قواعد العشماو . 256ص ن، س د مصر، العري، الف
ه أشارت ، مرجع سالم، زنب: إل  .164ص ساب

ا، آث الشيخ بن لحسين - 4 ،  مرجع ملو   .470ص ساب
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  المطلب الثاني

  الإدارية الأحكام القضائية تنفيذدعوى إشكالات 
  

الات الت ع بها المتعاقد مع متتنفيذ من بين أهم الضمانات التي يتعتبر دعو إش

م نهائي من جهات القضاء الإدار  فإن المتعاقد  الإدارة، ففي حالة حصوله على ح
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فترض أن الإدارة  ما  م من حقوق،  سعى لضمان تنفيذه للحصول على ما تضمنه الح

ة  ل طواع م  اتوعدم وضع أ تنفذ الح ة عراقيل أو صعو     . تحول دون تنفيذه قانون

ة الإدارة التي تصدر أثناء مرحلة تنفيذ العقدف ام القضائ  قد تعترض تنفيذ الأح

ات تنتج عنها دعاو وطعون جديدة الغرض منها إما ضمان  الإدار عوارض وصعو

م القضائي وإما وقفه.   تنفيذ الح

ال التنفيذ إل ة منازعة إش ات التي تعترض تعود تسم ونها تنشأ عن الصعو ى 

عي لإجراء التنفيذ، وتقدم للمحاكم للفصل فيها.   السير الطب

  الفرع الأول: تعريف الإشكال في تنفيذ الأحكام القضائية
  

ال في التنفيذ عض الفقهاء  عرف ة يبديها على أالإش ارة عن عوارض قانون نه ع

قصد منها عمل إجرائي وقتي لوقف التنفيذ أو  ه عند التنفيذ و أصحاب المصلحة ف

ه رستمراالإ س موضوعي،ف ع وقتي ول بديها الغير ، فهي بذلك ذات طا أحد أطراف  و

  .1التنفيذ في مواجهة الآخر

التنفيذ، وتث ل ما اعتبرها آخرون أنها منازعة تتعل  مناسبته وتطرح في ش ور 

الشرو والإجراءات التي خصومة على القضاء  قتضي الأمر الفصل فيها، وهي تتعل 

يتطلبها القانون لإجراء التنفيذ، وهي تبد إما من المنفذ ضده، أو من طالب التنفيذ، أو 

م مؤقتا بوقف الت طلب الح الات قد تطرح على القضاء إما  نفيذ أو من الغير، وهذه الإش

عدم جوازه طلانه، بجواز التنفيذ أو  صحة التنفيذ أو  م     .   2استمراره، وإما لطلب الح

                                                           
ة، التنفيذ ومنازعات المستعجل القضاء هرجة، مجد مصطفى - 1 عة والتوزع، للنشر محمود دار الوقت  الخامسة، الط

 . 671ص ،1992 القاهرة،
ندرة،ص المعارف، منشأة الثالث الجزء المرافعات، قانون  النمر، مصطفى أمينة - 2  . 261 الإس
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ان أو شرو يجب توافرها لوجود  أنها المنازعات التي تدور حول أر ذلك  وعرفت 

استمرار التنفيذ مؤقتا وإما بوقفه مؤقتا  م وقتي  صدر فيها إما ح أو لصحة التنفيذ و

عدم جوازهذلك، وإما    .1بجوازه وإما 

ذلك على أن  العرف  التنفيذ،  الإش ع المنازعات المتعلقة  في التنفيذ هو جم

صددها خصومة على  ة، تطرح  ات قانون التنفيذ تتمثل في عق فهي منازعات تتعل 

ة ات ماد عق ست  ة  القضاء، ول إغلاق الأبواب أو مخاط قصد بها منع التنفيذ 

مين على التنفيذ من خلف الأبواب، أو إبداء المقاومة عند دخول المحضر المحضر والقائ

استعمال قوة السلطة العامة التي يتعين  ون  لاتخاذ إجراءات التنفيذ، فهذه سبيل تذليلها 

ل المساعدة اللازمة لتحقي ذلك       .2عليها أن تعين المحضر على التنفيذ وتقدم له 

الات التنفيذ هي منازعه متعلقة تجمع هذه التعرفات رغم تعد دها على أن إش

طلب  م، تتضمن معالجة خلل إجرائي من إجراءات التنفيذ أو أثرت في سيره، و بتنفيذ الح

ال  ة (إش انت منازعة موضوع حسم النزاع في أصل الح إذا  م بإجراء  فيها الح

م بإجراء وقتي  ، موضوعي في التنفيذ )، في حين إذا طلب فيها الح أصل الح مس  لا 

ال وقتي ة أو إش   .3فتكون منازعة وقت

                                                           
الات عمر، إسماعيل نبيل - 1 ة الجبر  التنفيذ إش ة، الوقت ندرة، للنشر، الجديدة الجامعة دار والموضوع  الإس

 . 493 ص ،2006
م - 2 عة المعارف، منشأة الدولة، مجلس محاكم أمام والتنفيذ المستعجل القضاء المنجى، إبراه ندرة، الأولى، الط  الإس

 .458ص ،1999
، أحمد - 3 ، التنفيذ أصول هند ندرة، الجديدة، الجامعة دار الجبر  سالم، زنب: عن نقلا. 493 ،ص2006الإس

، مرجع  . 178ص ساب
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ة  ة الإدار ام القضائ ة للأح النس الات التنفيذ    الفرع الثاني: فكرة إش

الطرق  المتعل إن المبدأ الثابت ام الصادرة ضد الإدارة  عدم جواز تنفيذ الأح

ة م 1الجبر ما عليها من أموال ، وإنما يتوجب على الإدارة أن ترتب أثار الح الوفاء 

ة و أعوانها  السلطة القضائ وم بها، وذلك من دون أن تتدخل سلطة أخر  مح

  .2القضائيين( المحضر القضائي)

ار أن الفر  اعت ام الإدارة تكون الإدارة مدعى عليها فيها،  ما أن معظم الأح د و

ون  فيها من  ون دائما هو المهاجم في الدعاو الإدارة، مرد ذلك  الإدارة لها ما 

ازات لتنفيذ قراراتها دون لجوء للقضاء.   امت

ل الوسائ انت الإدارة تملك  ة التي تحت تصرفها فإذا  لتنفيذ قراراتها ل القانون

ام بير للمدعين في الدعاو الإدارة  والأح ه ظلم  ة التي تصدر لصالحها، ف القضائ

ملكون نفس الوسائل في مواجهة الإدارة،  ، والذينالذين تصدر الدعاو لصالحهم ما  لا 

ةأ ام القضائ ة الأح   .3نه يهدد حج

الات التنفيذ، والفرق بينهما واضح. شوب خل بين نظام وقف التنفيذ وإش   قد 

                                                           
عيين، الأفراد ضد ون  الذ التنفيذ هو هنا المقصود الجبر  التنفيذ الشخصي رأينا حسب - 1 ن والذ الطب  التنفيذ م

 ونها الإدارة ضد يجوز لا التنفيذ من النوع فهذا والعقارات، المنقولات أو الأموال على الحجز الجبرة، الطرق   عليهم
م أجل من انتظام العامة المراف سير على الساهرة هي  المادة أكدته ما وهو حال، أحسن على للمرتفقين خدماته تقد

ام أجل من الإدارة على ضغ وسائل وجود دون  يترك لم الأمر أن إلا ، م ق 689 ام بتنفيذ الق ة الأح  الصادرة القضائ
ة الغرامة هي الوسائل هذه أهم بين ومن ضدها،  الجزائر  المشرع اقر فقد المالي، الإكراه إطار في تدخل التي التهديد
ام أو الأوامر تنفيذ عن الممتنعة الإدارة ضد المالي الإكراه استعمال جواز عدها وما ا م ا ق 980 المواد موجب  الأح

ة،  القرارات أو  حسب شهر أو أسبوع أو يوم ل عن الإدار  القاضي مقداره حدد مالي مبلغ فرض وذلك القضائ
م لتنفيذ الإدارة على الضغ غرض ذلك الإدار  القاضي يختارها التي الوحدة   .  ضدها الصادر الح

، القضاء إجراءات أصول وصفي، مال مصطفى - 2 عة الإدار ة، الط   .579ص ،1978 القاهرة، الثان
، حمد بن سعيد بن محمد - 3 ، مرجع ألمعمر   .291  ص ساب
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ة إ  مناس وم ضده  قدم من المح م هو طلب  قامته طعنا على فوقف تنفيذ الح

غرض إ م  م قاف تنفيذه لحين هذا الح الفصل في الطعن للحيلولة دون وقوع ضرر جس

مة الطعن  ه لمح ة ولا ينحصر الاختصاص  اب جد ام الطعم على أس ه ولق يتعذر تدار

.   فق

م في ذاته وإنما على تنفيذه  ال في التنفيذ فهو غير موجه لطعن في الح أما الإش

الات ترفع مستقلة عن أ طعن يرفع ضد الح ، لذلك فدعو إش م، وهي ترفع عادة فق

م مة التي أصدرت الح ؤول الاختصاص فيها للمح ة، و ام النهائ   .1ضد الأح

ال في التنفيذ   الفرع الثاني: شرو قبول الإش
  

ون  الهناك عدة شرو يجب توفرها ل  نتناولها في مقبولا في التنفيذالمؤقت  الإش

ة:   النقا التال

  عملية التنفيذأولا: أن يرفع الإشكال قبل إتمام 

ة التنفيذ شر منطقي  م قبل إتمام عمل ال في تنفيذ الح عتبر شر رفع الإش

س من المعقول أن يرفع  لأنهوصائب،  الل م في حد في التن إش ة تنفيذ الح فيذ وعمل

ون بلا موضوع ولا فائدة ترجى منه ال في هذه الحالة    .2ذاتها قد اكتملت، فرفع الإش

ة تنفيذ  عد إتمام عمل ال وقتي في التنفيذ  ما أن القاضي الذ يرفع أمامه إش

صدره في حالة  م الذ س ال؛ لأن الح عدم قبول الإش م  ح ه أن  م، يتوجب عل الح

ون مستحيل التنفيذ، ولا يرفض الدعو لكونه غير مختص  قبول النظر في المنازعة س

غالنظر في  ال، لأنه مختص  م قد تم تنفيذه أم لاالإش ون الح   .3ض النظر 

                                                           
، مرجع سالم، زنب - 1   . 292 ص ساب
، مرجع سالم، زنب - 2  .178 ص ساب
م - 3 ، مرجع المنجى، إبراه  .478 ص ساب
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مصر في أفي هذا الخصوص ذهبت ا  ا  مة الإدارة العل امها لمح حد أح

عدما إلى أنه  1995الصادر سنة: م  ال في تنفيذ الح ان عدم جواز رفع دعو إش إذا 

م قد بدا ول ون فيها تنفيذ الح ن رفعه في الحالة التي  م م ينته، تم تنفيذه فعلا، إلا أنه 

م قبل الفصل في دعو  ة تنفيذ الح شر عدم انتهاء عمل ال مقبولا  ون الإش ف

عد تنفيذ الح ال؛ لأن رافع الدعو هنا  ون في دعو الإش الم،  بلا مصلحة  الإش

شترطها القانون.   التي 

  ثانيا: أن يكون الإشكال مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم محل دعوى الإشكال

ا على  ال مبن ون الإش ال الوقتي في التنفيذ أن  القاعدة العامة في قبول الإش

ال في التنفيذ؛ م محل الإش ال موجود  وقائع لاحقة على صدور الح ان الإش معنى إذا 

ح  ون قد تم إدراجه ضمن الدفوع في الدعو وأص ال فإنه  م محل الإش قبل صدور الح

ال المؤقت مرفوع  ه ضد الخصم، فإذا اتضح للقاضي أن الإش من غير المقبول التحجج 

ال فإن القاضي هنا  م محل الإش م ومؤسس على أمر ساب على صدور الح عن ح

م  ال في التنفيذح   .1عدم قبول دعو الإش

ه: امها جاء ف مصرفي أحد أح ا  مة الإدارة العل   في هذا الصدد قضت المح

ال في التنفيذ  مة جر على أن منا الإش "... ومن حيث أن قضاة هذه المح

ون مبناه  ال أو الإستمرار في تنفيذه أن  م مثار الإش طلب وقف تنفيذ الح ان  سواء 

ة طارئة في سبيل التنفيذ تبرر رفع واقع ه تمثل عق قة عل ست سا عد صدوره ول ات جدت 

ال ون التنفيذ قد تم الإش ال ألا  شتر لقبول الإش ، ومن المقرر في فقه المرافعات أنه 

                                                           
م - 1  .479 ص مرجع،نفس ال المنجى، إبراه
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ه و ان قد تم فلا مساغ لطلب وقف التنفيذ أو الإستمرار ف  لذ قبل رفع المنازعة، فإن 

ة"طلب إالشأن أن    .1طال ما تم إجراؤه بدعو موضوع

ةثالثا: شر الإستعجال  ام الإدار الات تنفيذ الأح     في إش

الات التنفيذ عتها، لأن إش طب الات التنفيذ المؤقتة منازعات مستعجلة   تعتبر إش

ال في التنفيذ  ع خاص في هذه الحالة، فالقاضي الناظر في دعو الإش المؤقتة لها طا

ال التحق من توافر حالة الإستعجال من عدمهاغير ملزم  ، فالاستعجال في دعاو الإش

د وجوده. اتات تؤ   المؤقت في التنفيذ مفترض ولا حاجة لوجود إث

ن للمدعى   م حيث  س،  ات الع قبل إث س على إطلاقه وإنما  إلا أن الأمر ل

ال أن يثبت عدم توافر عنصر الاستعجال، وإ  ه في دعو الإش ان حدوث مثل عل ن 

ات عدم وجود عنصر  ة، وفي حالة نجاحه في إث ة العمل هذا نادرا جدا من الناح

ح قاضي  ص ال في التنفيذ فإن دعو هذا الأخير لن تقبل، و الاستعجال في دعو الإش

         .2التنفيذ غير مختصا لكونه قاضي الأمور المستعجلة

  القضاء في الجزائرالفرع الثالث: الإشكال في تنفيذ أحكام 

ة ام الصادرة عن الجهات القضائ الات التنفيذ في الأح  تناول المشرع الجزائر إش

عض المنازعا  8الفقرة  804الإدارة في المادة  مي ل ت المتعلقة بتحديد الإختصاص الإقل

  حيث جاء فيها:

ة الإدار ام الصادرة عن الجهات القضائ الات تنفيذ الأح ة، أمام " في مادة إش

ال". م موضوع الإش مة التي صدر عنها الح   المح
                                                           

م - 1 مة ح ا، الإدارة المح ة، 41 لسنة ،1994 رقم طعن العل   .30/12/1995: بتارخ قضائ
، مرجع سالمن زنب - 2  .180 ص ساب

م ـ  ، مرجع المنجى، إبراه   .492ص ساب
الات سيوني، هاشم الرؤوف عبد ـ ام في التنفيذ إش ، القضاء أح ر دار الإدار ندرة، الجامعي، الف  ،2007 الإس

  . 22 ص
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قات القضاء الجزائر متناقضة، فقبل صدور قانون  انت تطب في هذا الخصوص 

ة والإدارة الحالي حد قراراته الصادر ، فقد اعتبر مجلس الدولة في أالإجراءات المدن

ه على  05/11/2002بتارخ:  ال في تنفيذ قرار قضائي إدار أين أستند ف المتعل بإش

ات المادة  ة الملغى.من قا 183/2مقتض   نون الإجراءات المدن

المادة  إلا  ة الإدارة عملا  قها أمام الجهات القضائ ن تطب م أن هذه المادة لا 

الات تنفيذ القرارات الص 171 النتيجة فإن إش رر ق ا م الملغى و ادرة عن الجهات م

ة الإدارة تخضع لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة للقضاء العاد وحده   .1القضائ

س ذلك حيث في أحد  ا إلى ع مة العل المح ة  في حين ذهبت الغرفة المدن

ه: 21/02/2007قراراتها الصادر بتارخ:    جاء ف

ال تنفيذ قرار قضا الفصل في إش س " القضاء الإدار هو المختص  ئي إدار ول

  .2"القضاء العاد

ة والإدارة  تم النص صراحة على انعقاد عد صدور قانون الإجراءات المدن

ة الإدارة، وذلكل الإختصاص الات تنفيذ القرارات القضائ النظر في إش  لقضاء الإدار 

مة المختصة ق ا م ا  804/8بنص المادة  ذلك المح رها، والتي حددت  الساب ذ

م موضوع النظ مة التي صدر عنها الح الات التنفيذ وهي المح ال.ر في إش   الإش

اب  عاب على المشرع الجزائر في هذا الخصوص هو عدم تطرقه في ال ما 

ال في  ة عرض الإش ف شر إلى  عة أمام المحاكم الإدارة لم  الإجراءات المت الخاص 

مة الإدارة ولا إلى أثره  ة التنفيذ أمام المح ومدة توقيف التنفيذ، ولا حتى إلى مد قابل
                                                           

 الثالث، العدد الدولة، مجلس مجلة منشور ،9934: رقم تحت ، 05/11/2002:  في المؤرخ الدولة مجلس قرار - 1
 .188 ص ،2003

ة الغرفة قرار - 2 مة المدن ا، المح  مجلة منشور قرار  ،199207: رقم تحت ،21/02/2007: في المؤرخ العل
مة ا، المح  .  267 ص ،2007 الأول، العدد العل



اب  ا .....الثانيال رسة للمتعاقد مع الإدآل ة الم   ارةت الحما
 

164 
 

اع الإجراءات  ا على ما يبدو بإت تف م الإستعجالي الإدار للطعن القضائي، م الح

القضاء العاد دون إحالة اب الخاص    . 1المنصوص عليها في ال

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  لمتعاقدكحماية لآلية دعاوى الموضوع 
  

الساب أنه للمتعاقد الح في اللجوء للقضاء الإدار ما رأينا في الفصل 

ه لحقوقه وتثبيتا لهاالمستعجل من أجل طلب حما وذلك سواء عن طر  ؛ة استعجال

موجب دعاو الإستعجال المقررة لذلك. ة أو    الأوامر القضائ

                                                           
الات عمر، اشا حمد - 1   .131ص  ،2012 الجزائر، هومة، دار التنفيذ، إش
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عدو  ل هذا لا  ون إلا ف ع مؤقت  استعجاليإجراء  أن  يهدف لتحقي ذو طا

ة دعو الموضوع.  اكبر؛ضمانة  ون عن طر آل    تجسيدها 

ه في الح في اللجوء إلى القضاء الإدار إذن مع الإدارة  لمتعاقدفل م طل لتقد

  ودعاو القضاء الكامل. وذلك وف آليتين هما دعو الإلغاء ،موضوع النزاع

التي  التي تنصب على إلغاء القرارات الإدارة غير المشروعةفدعو الإلغاء  

افة مراحل التعاقد فنتناول فيها مد اختصاص قاضي الإلغاء  ،تصدرها الإدارة عبر 

  القرارات الإدارة التي تصدرها الإدارة ضد المتعاقد.

ة ة الثان ة دعاو القضاء الكامل التي أما الآل سلطات  فهي آل يتمتع فيها القاضي 

ا ،واسعة عيد الحال على ما  ه فله أن  ذلك رد الحقوق لأصحابهان عل ما له أن  ،و

م بإلغاء القرار غير  عد أن يبرز ،المشروعح آخر  ستبدل عمل  عدل و وجه  وله أن 

ض عن الأضرار التي تلح  ،العيب في العمل غير المشروع التعو م  ذلك الح و

اب التي تطرقنا إليها أ سبب من الأس   .1المتعاقد 

منازعات العقود الإدارة عدة مل التي تدخل في إطار ما تتخذ دعو القضاء الكا

ة أو دعو فسخ صور الغ مال طلان للعقد أو دعو الحصول على م ؛ فقد تكون دعو 

ض     .2للعقد أو دعو تعو

ة قضاء الإلغاء ( سنتناو  حثالل حدود حما   أول ). م

ة القضاء الكامل ( و  حثالنتناول حما   ) .يثان م

                                                           
، مرجع سالم، زنب - 1  .129 ص ساب
فة مفتاح - 2 ار الحميد، عبد خل ة، المطبوعات دار الإدارة، العقود في المميز المع ندرة، الجامع  ص ،2007 الإس

248. 
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  الأولالمبحث 

  حدود حماية قضاء الإلغاء
  

ة عين الإلغاءتعد دعو  ة، ،ةدعو موضوع التي  وهي من دعاو قضاء الشرع

ة عيب المشروع ة    .1تستهدف أساسا إلغاء القرارات الإدارة المشو

ارها بإ ؛تص بنظر منازعات العقود الإدارةأصل عام قاضي الإلغاء غير مخ  عت

ة ون  الأصلستثناء على هذا إلا أنه هناك إ .من المنازعات الحقوق يتمثل في حالتين 

  .جانب من منازعات العقود الإدارةمختص بنظر  الإلغاءفيها قاضي 

                                                           
، مرجع سالم، زنب - 1   .69 ص ساب
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عة القرار محل المنازعة الأولىالحالة   ون قاضي الإلغاء  ،تعود لطب حيث 

ع القرارات التي تصدرها الإ ذلك  ،عقددارة والتي تكون منفصلة عن المختصا بنظر جم و

ونها سلطة متعاقدة  ل القرارات التي تصدرها الإدارة لا  ون قاضي الإلغاء مختصا 

ونها سلطة عامة.   وإنما 

عض العقود الإدارة مثلما هو الحال في   عة  ة فمردها إلى طب أما الحالة الثان

از ة لطعون المستفيدين من عقود الإمت   . 1النس

   الأول ( القرارات الإدارة المنفصلة ).نتناول في المطلب 

م الإلغاء على العقد ).     ة لح   ونتناول في المطلب الثاني ( الآثار المترت

  

  

  المطلب الأول

  القرارات الإدارية المنفصلة
  

ة تنفيذ الع الغ الذ تحدثه القرارات الإدارة المنفصلة على عمل قد نظرا للأثر ال

ستلزم لدر  ا والى مد جواز الطعن فيه ،ستها التطرق إلى مفهومها فرع أولاالإدار فإنه 

  أثناء مرحلة تنفيذ العقد.

ة المنفصلة ة القرارات الإدار   الفرع الأول: مفهوم نظر
  

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ، العقد تنفيذ خل ، مرجع الإدار   .330 ص ساب
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انتناول تعرف   ن ومبررات الطع ،القرارات الإدارة المنفصلة أولا، ثم نشأتها ثان

  الإلغاء ثالثا.

  الإدارية المنفصلة: تعريف القرارات أولا

  :الإدارة المنفصلة لكن من أهمها تعددت تعرفات القرارات

طة  أن القرار الإدار المنفصل عن العقد الإدار هو قرار لا يدخل في الرا

مهد لانعقادها ان  ة وإن    .1العقد

ة  ة قانون ان عمل ذلك على أنها " قرارات إدارة تكون جزء من بن ما عرفت 

رج عن أو تخ ،الإدار بناء على ولايته الكاملةختصاص القضاء العاد أو تدخل في ا

ة أخر  فصل هذه القرارات عن تلك  ،اختصاص أ جهة قضائ قوم  ولكن القضاء 

الإلغاء على انفراد قبل الطعن عليها  ة و    .2العمل

أنها ذلك    : عرفت 

ن فصله عن العقد بدءا من القرارات التي تؤد م ل ما  إلى إبرام العقد أو  " 

التي تصل عند الإقتضاء إلى قبول الإبرام وهي تعتبر قرارات منفصلة عن العقد إزاء 

  .3الأطراف و إزاء الغير"

  :وعرف على أنها

                                                           
فة، المنعم عبد العزز عبد - 1 ، العقد تنفيذ خل ، مرجع الإدار  ..331 ص ساب
ش، مال الحميد عبد - 2  والفرنسي، المصر  القانون  في مقارنة دراسة الإدارة، وعقود للانفصال القابلة القرارات حش

ة، النهضة دار   . 495 ص ،1976 ، القاهرة العر
3 - René CHapus , Droit du contentieux Administrative ,9 éd ,Montchrestien , paris , p 
653.  
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ة إدار عمل طة  ة أخر وغير مستقلة " قرارات تصدر وهي متصلة ومرت ة قانون

حيث تعد جزءا لا يتجزأ منها ا ما تصدر ،عنها،  قة أو  وغال تلك القرارات في مراحل سا

ة الإدارة"   .1معاصرة أو لاحقة للعمل

من هذه التعرفات يتضح أن القرارات المنفصلة هي القرارات التي تصدرها الإدارة 

ازاتها العامة، ام فهذه القرارات لا تكون مستمدة من أثناء ممارستها لسلطاتها وامت  أح

نود العقد المتف عليها، وإنما ون مصدرها  ،تكون منفصلة عنها و لأن القرارات التي 

  بنود العقد لا خلاف أن الإختصاص فيها للقضاء الكامل.

  : نشأة القرارات الإدارية المنفصلةثانيا     

ان في  مرت نظرة القرارات الإدارة المنفصلة في فرنسا عدة مراحل مختلفة، إذ 

عزف مجلس ال ة الأمر  ان دولة على تطبيبدا ان يتبنى نظرة  هذه النظرة، و

ارة عن وحدة  ة واحدة غير قابلة للتجزئةالإدماج التي مفادها أن العقد الإدار ع  ،قانون

ه وتفقد ذاتيتهاوتتعل ؛ات الإدارة التي تصدرها الإدارةوأن القرار  العقد تندمج  من ثم و  ، 

ؤول اختصاص فض نزاعات ،لا يجوز الطعن فيها مستقلة   .2ها لقاضي العقدو

انت حجج مجلس الدولة  دارة لا يجوز رفع أنه في مادة العقود الإ ،آنذاكحيث 

صا ضد القرارات الإدارة ،دعو الإلغاء صادرة التي تكون  ون هذه الأخيرة موجهة خص

   .عقود هي تعبير على تواف إرادتين، بينما الالإرادة المنفردة للإدارة

ةك أن دعو ذل اط ن اللجوء ف ،الإلغاء دعو احت م ان هناك طعن مواز  إذا 

الم ه للطعن  أو  ،لا يجوز اللجوء إلى قاضي الإلغاء ،نازعات الناشئة عن العقد الإدار إل

                                                           
، مرجع علي، حسين سعيد - 1   .372 ص ساب
، مرجع سالم، زنب - 2  .93 ص ساب
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موجب دعو  ن الحصول عليها  م ا التي  ل المزا أن الدعو الموازة لا تحق 

  .1الإلغاء

ن لق م ستند إلى مخالفة الإدارة والحجة الأخيرة هو أنه لا  ضاء الإلغاء أن 

ة وجعله ا لطلب إلغاء القرار الإدار  لإلتزاماتها التعاقد ون دعو الإلغاء هي جزاء  ،سب

ة، ة مخالفة المشروع ة عن العقود الإدارة فهي التزامات شخص   .2أما الالتزامات المترت

عد حيث عدل ما  ان لمجلس الدولة رأ آخر ف عد ما  هذا وقد  عن توجهه الأول 

ون هذا الإتجاه تسبب في حرمان الأطراف  ،أ أن هذا التوجه قد جانب الصوابر 

غرض الطعن في القرارات الإدارة التي شابها  ة عن العقد من اللجوء إلى القضاء  الأجنب

ةعيب عدم المشرو  ة العقد العمل ة التي ترت  ون للغير ع ، على الرغم من أنه قد 

ة دة في إلغاء هذه القرارات المعي فلا يجوز للأطراف الخارجة عن العقد  ،مصلحة مؤ

ه، ون إلا على طرف ة امتداد آثار العقد لا  حج  ممارسة حقها في استخدام دعو العقد 

ن العقد الإدار أو تدخل  الإلغاء في القرارات التي تدخل في تكو قبل منه الطعن  ما لا 

ة.في تنفيذه است   نادا إلى نظرة الأعمال المر

ح ينظر إلى  ،رات الإدارة المنفصلةلهذا استحدث مجلس الدولة نظرة القرا فأص

ن فصلها والنظر فيها على  م ة بوصفها وحدات  ة العقد القرارات الداخلة في العمل

ة  ق ةاستقلال عن  ة العقد ونات الأخر للعمل ن للأطراف الخارجالم م ة عن ، ومن ثم 

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ر دار الإلغاء، قضاء الطماو عة العري، الف  .648 ص ،1986 ط
مان - 2 ، محمد سل ، مرجع الإدارة، للعقود العامة الأسس الطماو   .208 ص ساب
 - از، عقود في ثرة نجدها الغير مصالح تمس التي القرارات هذه مثل ة الإدارة فتدخل الإمت ه الرقا  ون  والتوج

ة إدارة لقرارات إصدارها طر عن وذلك الحالة؛ هذه في ثرة م  مصالح مساس حدوث في يتسبب قد مما تنظ
 . المتعاقد
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ة وفقا للشرو  غرض إلغاء تلك القرارات المعي ة اللجوء إلى قاضي الإلغاء  ة العقد العمل

      .   1والإجراءات المقررة في دعو الإلغاء

ة المنفصلة من طرف المتعاقد : الفرع الثاني    مد جواز الطعن في القرارات الإدار

  أثناء مرحلة تنفيذ العقد.

ان عدم جواز الطعن في القرارات الإدارة التي تصدر  أصل عام  ة و في البدا

عض الاستثناءات ومع مرور الوقت تبنى ،فيذ العقدمرحلة تن أثناء  التي ،القضاء الإدار 

ن للمتعاقد مع الإدارة أن يلجأ لقض م لك وذ ؛اء الإلغاء في مرحلة تنفيذ العقدمن خلالها 

  .في نطاق ضي

الإلغاء في القرارات الإدارة الصادرة أثناء مر  ل أولا:سنتناو  حلة عدم جواز الطعن 

.   تنفيذ العقد الإدار

ا الإلغاء.  ثان   : نتناول فيها الحالات المستثناة من قاعدة عدم جواز الطعن 

ة الصادرة أثناء مرحلة تنفيذ العقد  أولا:  الإلغاء في القرارات الإدار عدم جواز الطعن 

.   الإدار

ن العقد ـ المرحلة  إن طعن المتعاقد في القرارات الإدارة التي أسهمت في تكو

انت غير مشروعةو التي تبين ل ة لإبرام العقد ـالتمهيد عد أنها  ما  الرأ فإن  ،ه ف

س للمتعاقد من سبيل  ذهب 2الراجح إلا اللجوء لقاضي العقد، فهو الذ يختص إلى أنه ل

ل ا العقد.النظر في    لمنازعات التي تتعل 

ن له اللجوء إلى قضاء الإلغاء للطعن في القرارات الإدارة التي  م إلا أن المتعاقد 

ة، عدم المشروع ة   إدارةالإدارة لا بوصفها  أصدرتهاوالتي  تصدر عن الإدارة مشو

                                                           
، مرجع سالم، زنب - 1  . 95 ص ساب
مان أنظر: أكثر للتفصيل - 2 ، محمد سل ، مرجع للعقود، العامة الأسس الطماو  .218 ص ساب
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اقي ،بوصفها سلطة عامة أصدرتهامتعاقدة وإنما  ح المتعاقد شأنه شأن  ص  فهنا 

    .1المواطنين

الإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة أثناء مرحلة     لذلك لا يجوز الطعن 

ة فصلها عن العقد من جهةمرد ذ ،تنفيذ العقد أو إنهائه ون  ،لك لصعو ومن جهة أخر 

ة التي يؤول الاختصاص  الحقوق التي نتجت عن النصوص التعاقد طة  هذه القرارات مرت

  .2قاضي العقدفيها إلى 

ه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له   .3وهو ما أخذ 

مصر ا  مة الإدارة العل امها الذ في نفس الإتجاه في أحد أ ما ذهبت المح ح

ه   :جاء ف

ا التي تتخذها جهة الإدارة قبل المتعاقد معه الإجراءات" ...المنازعات المتعلقة 

ة القضاء الكامل  إدار قرار  إلغاءحتى لو انصب النزاع على طلب  ،تندرج تحت ولا

: أن ما تصدره الإدارة تنفيذا للعقد مثل القرارات الصادرة أساس ذلك –اتخذته الإدارة قبله 

ة أ ع أ من الجزاءات العقد و فسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه، إنما تدخل في منطقة بتوق

ة تثير ، وتكون المنازعات المتولدة عن تلك القر العقد ارات والإجراءات هي منازعة حقوق

ة   .4"القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء ولا

                                                           
مان - 1 ، محمد سل   .219ص المرجع، نفس الطماو
، مرجع علي، حسين سعيد - 2   .407 ص ساب

3 - C.E. 13 Juin ,1980 , Ch. Des Métiers De La Charmte Maritime , R.D.P 1980 , p 1745. نقلا
، ص  .407عن: سعيد حسين علي، مرجع ساب  

     - C.E. 5 janvier 1944 ,Sainton , p 3.<< le litige porte sur l'exécution de contrats passé 
pour le compte du département et relève dés lors de la compétence du juge du contrat 
>> 

، ص   ه: زنب سالم، مرجع ساب .109أشارت إل  
اد - 4 ام م مة وأح ا، الإدارة المح  .07/03/1995: بتارخ ق، 36 ،2348 رقم الطعن العل
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م حديث  مة  أكدت 2004مارس  23 :لها صادر بتارخ آخروفي ح المح

مصر ا ا  مالإدارة العل قة حيث جاء في الح   :لقاعدة السا

أن القرارات  " ... ومن حيث أنه يتعين الإشارة في ضوء واقعات النزاع الماثل إلى

امالتي تصدرها جهة الإدارة المتعاقدة تنفيذا  ع جزاء  لأح العقد مثل القرار الصادر بتوق

فسخ العقدمعين م ة  ه قضاء ن الجزاءات التعاقد قا لما جر  ، لا تعتبر تلك القرارات ط

مة قرارات  شأنها في نطاق قضاء  إدارةهذه المح بل هي  الإلغاء،تدخل المنازعة 

ا وإنما  ام العامة الخاصة بإلغاء القرارات الإدارة قضائ ة لا تخضع للأح إجراءات تعاقد

ة القضاء الكاملتكون محلا للطعن     .1"على استدعاء ولا

في قرار لها   المجلس الأعلى للقضاء،ذهبت في نفس الاتجاه الغرفة الإدارة ما 

سمبر  16 :صادر بتارخ ة " 1966د ه  "Sté Hétzelفي قض أن الذ اعتبرت ف

 متصلة، إدارةالقرارات الإدارة التي تهدف إلى حسن تنفيذ عقد الأشغال العامة قرارات 

ة العقد ار الماد الموضوعيوغير منفصلة عن العمل ار الذاتي  ،ة وفقا للمع ذا المع و

ة الشخصي المطب قضاء  ات الإدارة المر العمل طة  لتحديد القرارات الإدارة المرت

المجلس الأعلى للقضاء دعو الإلغاء المقدمة  ،وفصلها ومن ثم رفضت الغرفة الإدارة 

عقد الأشغال العامة طة  ة هيتزل ضد هذه القرارات المتصلة والمرت   .2لها من طرف شر

المح آخرذلك في قرار  اللغرفة الإدارة  ة  09 :صادر بتارخ مة العل ل جو

ه دعو الإلغاء التي رفعها السيد ( ص.ب ) ضد القرار الذ 19833 أصدره  رفضت ف

                                                           
اد - 1 ام و م مة أح ا، الإدارة المح  سعيد: إليهما أشار. 23/03/2004: بتارخ ق، 45 ،8836 رقم الطعن العل

 .المرجع نفس علي، حسين
، مرجع سالم، زنب - 2  .111 ص ساب
مة الإدارة الغرفة - 3 ا، المح ة، المجلة ،33139 رقم قرار العل   .187 ص ،1989 الثالث، العدد القضائ
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ة المتضمن رفع بدل ا ان سبب  ،دج شهرا 2000إلى  200لإيجار من والي الولا و

حجة أن هذا النزاع يدخل في اختصاص قاضي العقد    .     1الرفض 

ا   .الإلغاء أثناء مرحلة تنفيذ العقدالتي يجوز الطعن فيها القرارات  :ثان

عدم جواز الطعن في القرارات  الإلغاء خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي 

ثناءات دار استفقد تبنى القضاء الإ ؛الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقدها الإدارة التي تصدر 

عض القرارات التي تصدره الإلغاء الطعنوأجاز للمتعاقد وللغير  ،على هذه القاعدة ا في 

  .الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقد

ة الصادرة أثناء مرحلة التنفيذ المقدـ  01 مة من الطعن بإلغاء القرارات الإدار

  .الغير

الغير ة ومشروعة  قصد  ة ولهم مصلحة جد طة العقد ل الخارجون عن الرا هو 

ة إلغاءفي  ة العقد هم الخارجون عن العلاقات أ أن ؛القرار الإدار المنفصل عن العمل

ه، سوا طرفا ف مها العقد وهم ل ح سوا خلفا عاما أو خاصا لأحد طرفي العقد، التي   ول

  .2وله مصلحة مشروعة وجادة في إلغاء القرار الإدار المنفصل

سوا طرفا في العقدلذلك يجو  اشرة،، ولهم ز لكل الذين ل ة وم أن  مصلحة شخص

عقد والمطعون القرار الإدار الذ له علاقة بتنفيذ ال إلغاءغرض  الإلغاءلقاضي  يلجأوا

ة عدم المشروع ه  س من طرفي العقد، ف التزام عقد أ فلا يوجد  ،ون هذا الغير ل

      .3تجاهه

                                                           
، مرجع سالم، زنب - 1  .111 ص ساب
، مرجع علي، حسين سعيد - 2   .413-414 ساب

3 - Jean Rivero et Jean Waline ,Droit Administrative ,16 ed ,1996 ,Dalloz ,p 107. 
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ة آثار العقد سواء من حيث الأشخاص أو من حيث  عامال الأصلف هو نسب

هفلا يرتب حقوق الموضوع،    .1وفي مواجهة أطرافه فق ،ا ولا التزامات إلا التي وردت 

الإلغاء المقدم من طرف الغير ضد القرارات  قبل الطعن  ان القضاء الإدار لا  ف

رة القرار المنالصادرة من الإدارة المتعاقدة والمتعلقة بتنفيذ العق فصل ؛ذلك د استنادا إلى ف

 أن وضع الغير في مرحلة تنفيذ العقد الإدار يختلف عن وضعهم في مرحلة إبرام العقد،

الإلغاء في القرارات الإدارة التي تصدره انوا ذو صفة في الطعن  ا لأنهم في الأخيرة 

ولكن لم  قدوا مع الإدارة،جهة الإدارة خلال هذه المرحلة لكونهم ذو مصلحة في أن يتعا

  .يتحق لهم ذلك

ة آثار العقدأما الغير في مرحلة تنفيذ العق  فتنفيذ العقد أو  ،د فلا صفة لهم لنسب

مس مصلحتهم   .2عدم تنفيذه لن 

ة  ت ان مجلس الدولة الفرنسي يرفض طعون الغير ضد القرارا الأمرفي بدا

ه  19523سنة  القرار الصادر عنه أكدهوهو ما  ،المتعلقة بتنفيذ العقد الإدار  موج الذ 

ه  الإلغاءرفض الطعن  ة ضد قرار متعل بتنفيذ عقد تم إبرامه الذ تقدمت  الغرفة النقاب

ون بين  الإلغاء لتجاوز السلطة حتى  الإدارة واحد أعضائها؛  س قابل للطعن  هذا القرار ل

ةمن ج نها رفع دعو أما ،انب الغرفة النقاب م هولا  ست طرفا ف ونها ل   .4م قاضي العقد 

سبب هذا ا اد لإإلا أنه و تجاه الذ سلكه مجلس الدولة الفرنسي الذ يتنافى وم

ة الغيرالع فقد عدل عن مسلكه هذا منصفا بذلك الغير  ،دالة والإنصاف بخصوص وضع

نهم  م سوا طرفا في العقد ،ضاء الكاملاللجوء إلى قالذين لا  حرم ،لأنهم ل انهم من و
                                                           

، مرجع علي، حسن سعيد - 1   . 413 ساب
، مرجع سالم، زنب - 2   .112ص ساب

3 -C.E. 24 octobre 1952 chambre syndicale de la Bonnterie du sud ouest et du midi de la 
France ,Rec. p465. 

، ص  -4   .112زنب سالم، مرجع ساب
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القرار  ة لحقوقهم التي قد تتأثر  ة القضائ اللجوء إلى قضاء الإلغاء فقد فقدوا وسائل الحما

  .1المطعون في شرعيته

ة البيئةمن القرارات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي  جسد الذ ي ،في مجال حما

ذات  القرارات الإدارة المنفصلة إلغاءقصد  الإلغاءح الغير في اللجوء إلى قضاء 

مي، ع التنظ الإلغاء ضد الشرو التي تفرضها  الطا فقد أكد على ح الغير في الطعن 

ة التي يتضمنها ا م  فجاء في القرار .لعقد متى توفرت في الغير المصلحةالقرارات التنظ

  :أنه

ضا الطعن بدعو تجاوز السلطة ضد القرارات  الصادرة "... ومن ح الغير أ

  .2"رارات القابلة للانفصال عن العقدبرفض فسخ العقد ... ذلك أنها من الق

ة أن يلجأ لقضاء  ة العقد ن للغير الخارج عن العمل م مما سب يتضح أنه 

ة التي تصدرها الإدارة أث م ة في القرارات التنظ عدم المشروع ناء الإلغاء من أجل الطعن 

 . ة تنفيذ العقد الإدار   عمل

ملك سبيلا في  مصالح الغير الذ لا  اشرة  طرقة م هذه القرارات التي مست 

س طرفا في العقد، عد تردد من دعاو القضاء الكامل لأنه ل ة  ة قضائ حما  فقد استفاد 

اد ة طرف مجلس الدولة الفرنسي في  عد ذلك هذه الحما قر  اد  ،الأمر ل تكرسا لم

    العدل والإنصاف.   

ة الصادرة أثن 02 مة من اء مرحلة التنفيذ المقدـ الطعن بإلغاء القرارات الإدار

  .المتعاقد

                                                           
  .113 ص مرجع،نفس ال سالم، زنب - 1

2 - C.E.17  Décembre 2008, Association pour La protection  De L'environnent De Lunlloi 
,prec.  ص ، ه: سعيد حسين علي، مرجع ساب .415أشار إل  
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دء مرحلة التنفيذ؛ ة إبرام العقد و ح المتعامل مع  عد عمل ص موجبها  والتي 

ان مجرد مرشح للتعاقد ـ حمل صفة متعاقد  ـ لأنه قبل مرحلة الإبرام    .الإدارة 

ة الفقهاء على في هذه  ملك إلا طرقا واحد أن المتعاقد  المرحلة يجمع أغلب لا 

العقد في إطار سلطاته  ع المنازعات المتعلقة  وهو قاضي العقد الذ تعرض أمامه جم

ة للمتعاقدفي دعاو القضاء الكامل،  الإضافة إلى أن هذه  ،ونها تتضمن حقوقا شخص

ة تنفيذ ال مناس عقد هي إجراءات منبثقة عن العقد ومستمدة من القرارات الصادرة 

ة   .1النصوص التعاقد

ة لجوء المتعاقد لرفع دعو إن المبدأ الذ  ان ة عدم إم م عمل ة غير  ح قضائ

عن  صادرة في هذا الشأن غير قابلة للانفصالهو أن القرارات ال ؛دعاو القضاء الكامل

ة لأطراف العقد، العقد الإدار  سبب وجود طر مواز أمامهم للطعن في لذلك و النس

هذه القرارات ـ طر القضاء الكامل ـ فإنه لا يجوز الطعن فيها عن طر دعو الإلغاء 

         .2من قبل أطراف العقد

عض الإ ما أنه لكل قاعدة استثناء نفإنه يرد على هذا المبدأ  م  ستثناءات التي 

طعن عن  عض القرارات التي فيها للمتعاقد مع الإدارة أن  طر دعو الإلغاء في 

  :فيذ العقد في الحالتين التاليتينتصدرها الإدارة أثاء مرحلة تن

  القرارات الخارجة عن نطاق العقد الإدار  :الحالة الأولى

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .217 ص ساب
، شفي جورجي - 2 ، القانون   في للانفصال القابلة القرارات سار ة، النهضة دار الإدار   ص ،2002 القاهرة، العر

95. 
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ن  ير اللجوء إلى قضاء الإلغاء بهدف إلغاء قرارات إدارة غمع الإدارة  للمتعاقدم

صفتها طرفا ف أ استخدام وسائل الض  ؛صفتها سلطة عامة ي العقد وإنمامشروعة لا 

.فتؤ  الإدار  ة تنفيذ العقد الإدار   ثر في عمل

في هذه الحالة  ،ة بتنفيذ العقد، وإنما منفصلة عنههذه القرارات لا تعتبر خاص 

اقي المواطنين  ح المتعاقد  شر توفر  ،في طلب إلغاء القرار غير المشروعص

ون المصلحة ف الإلغاء مه، وأن  ةالطعن  ا على مخالفة قواعد المشروع ون  ،بن ولا 

ا على نصوص العقد    .1مبن

ه  ما ذهب القضاء الفرنسي إلى قبول الطعن المقدم من متعاقد رست عل

سمبر  12 :م شهير صدر عن مجلس الدولة فيالمناقصة في ح   .19582د

ادين في رفعه إائع هذه الدعو في أن طعنا تتلخص وق ات المدير  إحدتحاد الص

ان ضد قرار رسو المناقصة على الإ تحاد في ست مجموعات مع أن المطروح للمناقصة 

ان الإختصاص بنظر هذه الدعو معقودا للقضاء المدني وفقا للمادة  ع مجموعات و س

عة من القانون    .1829أفرل  15 :الصادر فيالرا

لة الإختصاص التيفي ت Kahnوقد بين المفوض  غي طرح مش قد  قرره أنه ين

رة الدعو الموازة اة، لأن هذه تثيرها ف ل مقومات الح رة قد فقدت  غي  ،الف وأنه ين

ا تحديد القرار . ،القابل للانفصال تحديدا موضوع ار لصفة رافع الدعو   ودون اعت

مة وجهة نظر المفوض مقررة فأيدت   :المح

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو   .219 ص ساب

2 - C.E. 12 Décembre , 1958 ,Commune De Secrétaire  D'état L'agriculture ,Cl union Des 
pécheurs A La Linge Et Au Lacer De Grenoble De Département De  Lisère , Dalloz ,1959 ,p 
57.    
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سمبر  25 :رمي إلى إلغاء المناقصات المؤرخة في" حيث أن هذا الطلب ي د

ار أ ح  1955 م طعنه إلى أف ستند في تدع لتجاوز السلطة ... وأن الإتحاد لا 

ه، أنها تم على أساس قرار وزار غير  يتعل  ة المناقصة محتجا  ولكن ينازع في شرع

  مشروع.

ات عرضة    الفصل في مجموع طل انت مختصة  مة الإدارة  لذلك فإن المح

عض  ة ل النس ه  الإلغاء لتجاوز السلطة ... رغم أن الإتحاد قد أعلن رسو المناقصة عل

  .1المجموعات موضوع النزاع "

ه للمتعاقد مع الإدارة  في  أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا الاستثناء الذ أجاز ف

طعن عيب من عيوب القرارات  الإلغاء ضد القرارات أن  ة  غير المشروعة والمشو

س بوصفها إدارة متعاقدة الإدارة    .التي تصدرها الإدارة بوصفها سلطة عامة ول

صفتها متعاقد ة فقد ظهرت التفرقة بين القرارات الإدارة الصادرة من جهة الإدارة 

ين تلك القرارات التي تصدرها الإدارة ب وصفها سلطة عامة في تقرر مفوض و

ومة ه بين حالتين ،لفرنسيمجلس الدولة االمقدم إلى  Tardieuالح   :الذ فرق ف

حالة صدور القرارات الإدارة استنادا إلى الشرو الواردة في دفاتر الشرو نفي 

  .القضاء المختص هو القضاء الكامل هذه الحالة

ة هي إذا أصدرت الإدارة  القرارات المطعون فيها بوصفها سلطة  والحالة الثان

ن للمتعاقد أن يلجأ  ،على القوانين واللوائحعامة مستندة في ذلك  م ففي هذه الحالة 

                                                           
ش، مال الحميد عبد - 1  والفرنسي، المصر  القانون  في رنةمقا دراسة الإدارة، وعقود للانفصال القابلة القرارات حش

ة، النهضة دار الثاني، الجزء ، مرجع على، حسين سعيد: عن نقلا. 9 ص ن، س د العر  .417 ص ساب
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م على  ة قرارات الإدارة في ذاتهالقضاء الإلغاء للح غض النظر عن العقد مشروع ، و

امه   .1وأح

ة قة الإدارة علاطعون الموجهة من المتعاقدين الذين ترطهم : الالحالة الثان

ة ة أو لائح م    .تنظ

اجاتها من  أسلوب التوظيف عن إلى  الموظفين فتلجاقد تلجأ الإدارة لسد احت

ونون في علاقاتهم مع الإدارة  إدارةفتبرم عقودا  التعاقد، طر  حيث  ز معهم  في مر

ون من نوعين عة مختلطة م فيتمثل  من العناصر أحدهما تعاقد والآخر لائحي، ذو طب

مدة العق أما  ،د ومقدار الأجر ونوع العملالجانب التعاقد في النصوص الخاصة 

مه مي فيتمثل في إجراءات العمل والقواعد الخاصة بتنظ   .2العنصر اللائحي أو التنظ

انت وإ  ؛أو إنهائهاكون القرارات التي بتنفيذ عقودهم لذلك ت طة بهذه العقود ن  مرت

ة التي يوجد بها المتعاقد مع الإدارة أنهاإلا  م قة الأمر المراكز التنظ       .3تخص في حق

في الجانب التعاقد فان المنازعات التي تنشأ بين العمال والإدارة المتعاقدة،  

ه هو   .ختصاص يؤول إلى القضاء الكاملأن  الإ المستقر عل

م إجراءات  ح مي الذ  العمل والقواعد المتعلقة من جهة أخر فإن الجانب التنظ

مه ة حتى وإن أخذت مظهر تعاقد فإنها ،بتنظ م عود  ،تحمل صفة نصوص تنظ

شأنها إلى قاضي صختالإ ون هذه النصوص  الإلغاء،اص في فض النزاعات التي تثور 

                                                           
مان - 1 ، محمد سل ، مرجع الطماو  .219 ص ساب
، مرجع علي، حسين سعيد - 2   .418 ص ساب
، مرجع  سالم، زنب - 3  .118 ص ساب
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ة أصدرتها الإدارة بناءا على سلطت م ة.التنظ م شتر  ها المستمدة من النصوص التنظ و

الإلغاء أن  ةفي الطعن  م   .1ون مبني على أساس مخالفة القرارات للنصوص التنظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  على العقد القرار المنفصل غاءالمترتبة لحكم إل الآثار
  

م بإلغاء القرار الإدار المنفصل عن العقد  ه أن الح الإدار سيترك من المسلم 

ة للعقد؛ النس ة  الغة الأهم التساؤل عن مصير العقد الإدار  آثارا  عد إلغاء وذلك 

                                                           
، مرجع علي، حسين سعيد - 1 ، مرجع سالم، زنب. 418 ص ساب  .119 ص ساب
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حا وقائما أم  ،القرار الإدار المنفصل قى العقد صح ة أهل ي عمل نه يتم إلغاء العقد 

ة لإلغاء القرار الإدار المنفصل   .  ؟حتم

ة  ة إلى قسمين،في هذا الصدد انقسمت الاجتهادات القضائ عتبر  والفقه قسم 

م  موجب ح ستمر تنفيذه حتى ولو تم إلغاء القرار الإدار المنفصل  ح و العقد صح

ة إلغاء القرار الإدار المنفصل تؤ  قضائي، عتبر عمل د حتما إلى إلغاء وقسم أخر 

  .العقد الإدار 

لا الرأيين وذلك بإبراز أوجه الإتفاق بينهما وأوجه ا انسنتناول  ت لاختلاف التي 

اين الموجود في الرأيين، مع التطرق إلى حججهما والنقد ة الميزة التي أظهرت الت  مثا

  .   الموجه لكل رأ

  ٍ: إلغاء القرار المنفصل يلغي العقد الإداري الفرع الأول
  

وأيده في ذلك جانب  ،قرارات القضاء الإدار خاصة الفرنسي منهاعض ت ذهب

إلغاء  يؤد حتما إلى دالقضاء بإلغاء القرار الإدار المنفصل عن العق من الفقه إلى أن

ة  في غنى عن اللجوء إلى القضاء مما يجعله ،العقد الإدار في حد ذاته الإدار للمطال

  . 1بإلغاء العقد

ة ملخص  1/3/1946: مجلس الدولة الفرنسي قرار بتارخفقد صدر عن  في قض

مضمون دفتر شرو ملح وقائعها في أن القضاء العاد أحال إلى مجلس الدولة تفسير 

از م من القضاء الإدار  ،عقد امت ان قد سب أن صدر ح بإلغاء قرار التصدي على و

ه لصدوره من جهة غير مختصة   .2العقد المشار إل

                                                           
، مرجع سالم، زنب  - 1   .123 ص ساب

2 - C.E. 1/3/1946 .Société L'énergie industrielle , Rec. p66.  



اب  ا .....الثانيال رسة للمتعاقد مع الإدآل ة الم   ارةت الحما
 

183 
 

از غير  ،بلا موضوع فقد اعتبر مجلس الدولة طلب التفسير  لأن عقد الإمت

تمل ه القرار  ،م ما ألغى ف ون القضاء الإدار سب وأن أصدر ح وغير قابل للتنفيذ 

  .1الإدار المتضمن التصدي على العقد

ه  7/7/1982 :مجلس الدولة الفرنسي صادر بتارخذلك في قرار أخر ل جاء ف

  :في هذا الخصوص

ام إحد المقاطعات  ار أحد المقاولين لبناء مدرسة من دون التزامها بإ" ... ق خت

ة في هذه الحالةبإتخاذ ا حلإجراءات المتطل  لها ، والتي تستلزم دعوة المؤسسات التي 

طلان القرار الإدار الإشتراك في هذه الإستشارة ، إذ أن هذه التصرفات تؤد إلى 

طلان العقد مع المقاول نتيجة   ".2ذلك الصادر في هذا الشأن و

بتارخ:  حد قراراته الصادرهب مجلس الدولة المصر في نفس الإتجاه في أما ذ

ه 13/2/1951   :الذ جاء ف

ون صادرا من شتر لصحة القرار الإدار أن  ما أنه  سلطة إدارة لها  " ... و

ما أن مدير معمل  ،الح في إصداره طلان التصرف ... و ا ل عد الإخلال بذلك موج و

س غير مختص بإصدار قرارات إدارة تفصح عن إتك السو رادة رر البترول الأمير 

صدر منه قمصلحة المناجم لشئون الوقود ة، ولم  قبول عطاء الشر ومن ثم لا  ،رار 

ين المصلحة "   .3ون ثمة عقد قد انعقد بينهما و

ح ثنا ـ في الجزائر لم نعثر على أ قرار صادر عن مجلس الدولة ـ في حدود 

    .   تناول هذه المسالة، رما يرجع السبب لحداثته مقارنة مع نظيره الفرنسي والمصر
                                                           

، مرجع سالم، زنب - 1   .123 ص ساب
2 - C.E. 7/7/1982 .Commune de Guidel C./Mme Courte ,R.D.P, 1983 , p 1439.  نقلا عن: زنب

.123، ص نفس المرجعسالم،   
ه أشار - 3 مان: إل ، محمد سل ، مرجع الطماو   .206 ص ساب
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  إلغاء القرار المنفصل لا يلغي العقد الإداري :الفرع الثاني

ه في قرارات مجلس الدولة الفرنسي أن   القرارات المنفصلة في  إلغاءالمستقر عل

ن أن يؤد بذاته إلى  م ما  ،العقد إلغاءحالة العقود الإدارة وحدها لا  قى العقد سل بل ي

الإلغاء ـ بناء على الأثر المطلونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه  م الصادر  م  الح لح

وز لقاضي العقد ، وحينئذ يجالإلغاء ـ أمام قاضي العقد، سواء أكان العقد خاصا أو إدارا

م بإلغائه استنادا إلى سب إلغاء القرارات الإدارة المنفصلة والتي ساهمت في  ح أن 

ة التعاقد   .1إتمام عمل

ة  الصادر فيها  Martinلقد بين المفوض (روميو) في تقرره الذ أعده في قض

  . 1905أوت  04 :قرارا لمجلس الدولة الفرنسي بتارخ

مة  ر أن ق ع أن تص فالإدارة ،في هذه الحالة النظرة الإلغاء" إننا لا نن حح تستط

قى العقد برغم  ،لاح بإجراءالوضع  إلى لم يتقدم أحد المتعاقدين  إذا، الإلغاءوقد ي

فسخ العقد طالب  م أو قاضي العقد  عث التردد في ، ولكن هذه النتيجة يجب ألا تدهش ت

م عض  الإلغاءن تماما أن دعو فأنتم تعلمو  ،نفوس الحالات لا تؤد إلى نتائج في 

س على قاضي  ،نظرة ما  الإلغاءفل حث ف ه يجب أو لا  إذاإلا أن ي القرار المطعون ف

ما يترتب على هذا  ة أو  الإلغاءيجب أن يلغى دون أن يهتم  ةمن نتائج سلب   .ايجاب

اته  حمل في ط  أسمىفإذا صححت الإدارة الوضع القانوني بإجراء لاح فإن هذا 

ات  م الاحترامآ   .ح

م   العقد رغم ح م الإلغاءأما إذا صمم الطرفان على الإحتفا  ون لهذا الح ، فس

م القانون دائما أثر ها ز في أنه أعلن ح غل  ،م يتر مة في وجه مواطن  أبوابولم  المح

اهارخصة قد خوله ستعمل  وأنه قد نور الرأ العام  ،لقانون لكي يراقب قرارات الإدارةا إ

                                                           
مان - 1 ، محمد سل  .211 ص مرجع،نفس ال الطماو
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متنع في المستقبل العودة إلى هذه التصرفات  صفة  ،الخاطئةحيث  قاطعة وهذا يتف 

م المستنير ة المنظمة ... ،مع تقاليد قضائ مقراط   .1"ومستلزمات الد

في  1926نوفمبر  19: لمجلس الدولة الفرنسي الصادر في أخرذلك في قرار 

ة  ان العقد نفذ ... فإنه لا   Cahen Salvadorحيث قرر المفوض   Decuty قض إذا 

اشرة  ه في م ن المساس  هم قدر قاضي الإلغاء نتيجة إلغاء القرارات المرخصة  ، و

م العقد ذاته سلامة هذه القرارات دون  ون له ح تقي ه  ؛أن  فقاضي العقد إذا عرض عل

قوم بتقدير نتائج هذا الإلغاء على صحة العقد ذاته   .2الأمر بواسطة الأفراد ذو الشأن ف

 إلغاءورفض في الكثير من قراراته  ،هذا المبدأ ستقر مجلس الدولة الفرنسي علىا

ا على  ة  فقد طب هذا المبدأ في ،القرار المنفصل إلغاءالعقد ترتي رده على وزر الداخل

مجلس الدولة الإفادة 1997سنة  ة من قسم التقرر والدراسات  ، حين طلب وزر الداخل

م الصادر من مجلس الدولة في  اعها لتنفيذ الح الرأ حول الإجراءات التي يتعين إت

ة  ر  01بتارخ   Avrillierقض ت ، والمتضمن إلغاء القرار الناتج عن مداولا1997أكتو

ض  ص لعمدة المدينة بإبرام عقد تفو ل بخصوص الترخ المجلس البلد لمدينة جرو نو

اه لجنوب شرق  ة تسيير الم اه  ، Cogeseبإدارة مرف عام مع شر وذلك لمعالجة م

  .3الشرب وتوزعها في المدينة

ه بخصوص الالتزامات المفروضة على المدينة نتيجة صدور هذا   ذلك إعطاء رأ

، ومعرفة النتائج المحتملة لقرار المنفصل عن العقدين من جهةالمتضمن إلغاء ا القرار

ة أخر         .4لإلغاء العقدين المبرمين من ناح

                                                           
1 - C.E. 4 Aout 1905 , Martin :Rec ,C.E .749 Concl , Romieu ,1907 ,3,49 , Concl , S .1906 
,3,49.  

، ص  - 2   .431سعيد حسين علي، مرجع ساب
3 - C.E. 1 octobre 1997 ,Avrillier ,A.J.D.A. 1997 , p 815. 

  .431سعيد حسين علي، نفس المرجع، ص - 4
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قاء العقتبنى مجلس الدولة المصر نفس الإ ما     د تجاه في الكثير من قراراته ب

م بإلغاء  حا منتجا لأثاره على الرغم من صدور الح ة القرارات الإدارالإدار صح

نه   .المنفصلة التي أسهمت في تكو

مة القضاء الإدار  امهاحد في أحيث ذهبت مح  :الصادر في أح

  إلى: 25/11/1943

صدر من تلك القرارات  عيب  ،مخالفا للقوانين أو اللوائح" ... وما  ا  أو مشو

ال ون للإلغاء مساس  عد إساءة استعمال السلطة ح إلغائه من دون أن  عقد ذاته الذ 

حالته "  .1قائما 

       

  

  

  المبحث الثاني

  القضاء الكاملالمكرسة بموجب دعاوى حماية ال
  

ة القضاء الكامل في مجال العقود الإدارة واختصاصه في هذا المجال  إن ولا

ل منازعات العقد وما ي شمل  ون القضاء الكامل مختصا  ،تفرع عنهامطل و حيث 

عقد إدار تعلقت لما  قة       .من حيث إبرامه أو صحته أو التنفيذ أو إنهائه ؛المنازعة حق

                                                           
م - 1 مة ح ه ،أشارت 25/11/1943: بتارخ الصادر الإدار  القضاء مح ، مرجع سالم، زنب: إل  .126 ص ساب
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هالقضاء الكامل هو القضاء الذ يلجأ ف       ة والمصلحة في  إل أصحاب الصفة القانون

ات  والإجراءاتظل الشرو  ل ة المقرر والش الإ ؛ةالقانون ة  بوجود  أولاعتراف للمطال

ة تس ة م ا تقرر وثا ،حقوق شخص ان قد أصابها أضرار مادن ة ما إذا  ة أو معنو

ض الكامل اللازمثم تقد ،وتقدير هذه الأضرار ة ير وتقرر التعو ؛ لإصلاح الأضرار الماد

ة الت ةوالمعنو تس ة الم م على السلطات الإدارة  ،ي أصابت الحقوق الشخص والح

ض التعو   .1المدعى عليها 

ع منازعات العقود الإدارة، فالقضاء الكامل هو صاحب  ة لجم النس ة العامة  الولا

 ، ة التي تنشأ بين طرفي العقد الإدار ع المنازعات القضائ النظر في جم فهو يختص 

ة في التعاقد وغيرها من الشرو التي يختص بها  الأهل ستثنى منها الشرو العامة 

  .2القضاء العاد

ل نزاع، فقد  تتعدد دعو القضاء الكامل في مجال عة  حسب طب العقود الإدارة 

طلان العقد. ون هنا أمام دعو  ن العقد في ذاته، فن   ون النزاع حول تكو

ون أمام دعو الحصول   ض أخر فن ما قد يثور النزاع حول الثمن أو أ تعو

ة. الغ مال   على م

ة وقدرة المتع  ان ون النزاع  لعدم إم  قد، فقد يرجع ذلكتنفيذ الع على اقدوقد 

ه لخلإ ون عدم المقدرة على التنفيذ يرجع سب ما قد  سبب قوة قاهرة،  طأ ستحالة تنفيذه 

ون هنا أمام دعو فسخ العقد. م من الإدارة المتعاقدة، فن   جس

ة لحقوق المتعاقدسنتناول    تحديد الإختصاص القضائي لدعاو القضاء الكامل حما

        مطلب الأول)ال(  
                                                           

، ص  - 1   .129زنب سالم، مرجع ساب
ة، القاهرة،  - 2  .    196، ص 2000منصور محمد احمد، مفهوم العقد الإدار وقواعد إبرامه، دار النهضة العر
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ة المتعاقدونتناول صور دعاو القضاء الكامل          )( المطلب الثاني  في حما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  حقوق المتعاقدلحماية لدعاوى القضاء الكامل ختصاص القضائي تحديد الإ
  

ختصاص القضائي المقصود هنا هو جهات القضاء الإدار لإاتحديد إن مسألة 

ه المحاكم الإدار هومجلس الدولةة بدرجت س المقصود  القضاء الإدار  تيجه بين ، ول

ة القضاء ن هذا أمر تم الفصللأ ؛والقضاء العاد ه بوجود مبدأ ازدواج وذلك اعتمادا  ف

ا وهو ما تجسده المادة  ع من طرف المشرع غال ار العضو المت و  800على المع

خل في اختصاص القضاء يتد نأ، فلا يجوز للقضاء العاد ق ا م ا 801المادة 
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هالإدار  سمح  ما لا يجوز تدخل هذا الأخير في اختصاص القضاء العاد إلا ما   ، 

لتا الحالتين   .القانون صراحة في 

ا يتكون من درجتين؛  ه حال ما أن هرم القضاء الإدار وفقا للتشرع المعمول 

 ، درجة أولى في القضاء الإدار ة من هما المحاكم الإدارة  درجة ثان ومجلس الدولة 

أول التقاضي في المنازعات الإدارة  درجات درجة وأخيرة في أ جهة إستئناف، و

  ، التي نصت على:011ـ  98من القانون العضو  09عض الحالات حددتهم المادة 

الفصل في دعاو الإلغاء والتفسير  درجة أولى وأخيرة  " يختص مجلس الدولة 

زة والهيئات وتقدير المشروع ة في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارة المر

ة". ة الوطن ة والمنظمات المهن ة الوطن   العموم

  نه:ق ا م ا على أ 901ما نصت المادة 

الفصل في دعاو الإلغاء والتفسير  درجة أولى وأخيرة،  " يختص مجلس الدولة 

ة في القرارات الصادرة عن  زةوتقدير المشروع   .السلطات الإدارة المر

موجب نصوص خاصة". ا المخولة له  الفصل في القضا        ما يختص 

النظر في  ا أن مجلس الدولة غير مختص  من خلال هذين المادتين يتضح جل

جهة  قى مختصا فق  صفته قاضي أول وأخر درجة، و دعاو القضاء الكامل 

  .في هذا المجال استئناف

عاد المشرع لدعاو القضاء الكامل من اختصاصات مجلس  عود سبب إست رما 

عة النزاع في حد ذاته،  اف ـ راجع إلى طب لأن الدولة ـ حسب رأ الأستاذ عمار بوض
                                                           

مه الدولة مجلس اختصاصات المتعل ،1998/ 05 /30 في المؤرخ ،01 ـ 98 العضو  القانون  - 1  وعمله، وتنظ
ة الجردة  .  1998 يونيو 01: بتارخ الصادرة ،37 عدد الرسم
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فاءات  بيرة ولا تحتاج إلى قضاة ذوو  منازعات القضاء الكامل لا تحمل مخاطر 

ه دعو الإلغا حجم ما تتطل ة،  ة أو دعو التفسير، وخبرات عال ء أو فحص المشروع

انت دعاو القضاء الكامل حصرة على المحاكم الإدارة حتى ولو تعل الأمر  لذلك 

ة ة الوطن ة والمنظمات المهن ة الوطن زة والهيئات العموم   .1السلطات الإدارات المر

النظر لهذا ستكون دراسة هذا المطلب محصورة في اختصاص المحاكم الإدارة 

عاد مجلس الدولة  رناه أعلاه.لفي دعاو القضاء الكامل، و إست   لسبب الذ ذ

  الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارة (الفرع الأول). سنتناول 

مي للمحاكم الإدارة ( الفرع الثاني).   ونتناول الإختصاص الإقل

  لإداريةالفرع الأول: الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في مجال العقود ا

افي الجزائر المحاكم الإدارة  تعتبر نشأة عدما أقر التعديل حديثة نسب ، ف

ة القضاء لم يتم النص صراحة على المحاكم  1996الدستور لسنة   نظام ازدواج

المادة 152، وذلك بنص المادة الإدارة، وإنما تمت الإشارة إليها فق ، التي عدلت 

أنه:منه  20162الدستور من التعديل  2فقرة  171   التي حددت مهام مجلس الدولة 

مثل مجلس دولة ال ةلأعمال  ةمقومالهيئة "    ة".الإدار الجهات القضائ

ة مجلس   والمحاكم الإدارة هي من جهات القضاء الإدار التي تخضع لرقا

  الدولة.

                                                           
اف، عمار - 1 ار بوض الاته العضو  المع ة، وإش اسة دفاتر القانون  جوان ،5 العدد ورقلة، جامعة والقانون، الس

 . 12 ،ص2011
، التعديل المتضمن ،2016 مارس 06: في المؤرخ 16/01 القانون  من 171 المادة - 2 ة الجردة الدستور  الرسم

  . 2016 مارس 07: في المؤرخة ،14 عدد
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ة سنة  العضو ظهور القانون  1998تم التجسيد الفعلي لنظام الازدواج

مجلس الدولة، والقانون  98/01 المحاكم الإدارة 98/02المتعل  ذ ، وال1المتعل 

  نه:نص في المادة الأولى منه على أ

حدد  ة للقانون العام في المادة الإدارة  جهات قضائ " تنشأ محاكم إدارة 

م". مي عن طر التنظ   عددها واختصاصها الإقل

شرع قد أطل الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارة يتضح من هذه المادة أن الم

النظر  ل النزاعات الإدارة إلا ما أوجعلها تختص  ما هو في  ستثني بنص خاص 

ة للنزاعات التي أسندها على سبيل الحصر لمجلس الدولة في المادتين  النس ه الحال  عل

مجلس الدولة 98/01من القانون العضو  10و  9   .2المتعل 

ة أنشأت في ال موجب المرسوم  31بدا مة إدارة عبر التراب الوطني  مح

المرسوم التنفيذ 98/3563التنفيذ رقم:  ، الذ 11/1954، ثم عدل هذا الأخير 

مة،  48رفع عدد المحاكم الإدارة إلى  ة مح ات أ لكل ولا حسب عدد الولا مة  مح

. مي وفقا لجدول مرف   وحدد اختصاصها الإقل

ل  ش ات الجمهورة؛ أ أن و ع ولا م هذه المحاكم على جم تدرجي تم تعم

ا هناك مة إدارة 48 حال مةمح ة مح ل ولا  ،   .   

                                                           
ة الجردة الإدارة، المحاكم المتعل ،1998 ما 30 في المؤرخ ،98/02 القانون  - 1 : في الصادرة ،39 عدد الرسم

 .  1998 جوان 07
ة، رحماني - 2 ة القانوني النظام راض ة، الصفقات منازعات لتسو توراه أطروحة العموم  القانون، في الثالث الطور د

 .2017 ،1 الجزائر جامعة
ات المحدد ،1998 نوفمبر 14:  في المؤرخ ،98/356 رقم التنفيذ المرسوم - 3 ف ام تطبي لك  98/02 القانون  أح
  .الإدارة المحاكم المتعل ،1998 ما 30: في المؤرخ ،
 المؤرخ 98/356: رقم التنفيذ للمرسوم المعدل ،2011 ما 22: في المؤرخ ،11/195 رقم التنفيذ المرسوم - 4

ات المحدد ،1998 نوفمبر 14: في ف ام تطبي لك  .الإدارة المحاكم المتعل 98/02 القانون  أح
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 98/02من ق ا م ا، و المادة الأولى من القانون  801و  800 جاءت المواد

  على أن: 800محددين الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارة، فنصت المادة 

ة العامة في المنازعات الإدارة." المحاكم الإد   ارة هي جهات الولا

ا، التي  ع القضا م قابل للاستئناف في جم ح الفصل في أول درجة،  تختص 

غة الإدارة ة ذات الص ة أو إحد المؤسسات العموم ة أو البلد  تكون الدولة أو الولا

  طرفا فيها".

  نه:ق ا م ا على أ 801المادة  ما نصت

الفصل في:" تختص الم ذلك    حاكم الإدارة 

ة   -1 دعاو إلغاء القرارات الإدارة والدعاو التفسيرة ودعاو فحص المشروع

 للقرارات الصادرة عن:

ة. - زة للدولة على مستو الولا ة والمصالح غير الممر  الولا

ة. - ة والمصالح الإدارة الأخر للبلد  البلد

غة - ة ذات الص ة المحل  الإدارة. المؤسسات العموم

 ضاء الكامل.قدعاو ال  -2

موجب نصوص خاصة".  -3 ا المخول لها    القضا

النظر في  801لقد بينت المادة  ق ا م ا أن المحاكم الإدارة هي المختصة 

تدخل في نطاق دعاو القضاء الكامل، دعاو القضاء الكامل، ومنازعات العقود الإدارة 

مة فقد أعطت هذه المادة للمتعاقد الح ف العقد الإدار للمح ي رفع منازعاته المتعلقة 

انت صورة الدعو من صور دعاو القضاء الكامل؛  ا، مهما  م الإدارة المختصة إقل

انت دعو فسخ ... . ة أو  الغ مال طلان أو دعو الحصول على م   دعو 
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ات القضاء الكامل، نظرا للسلطات والصلاح  لقد سمي هذا النوع من الدعاو 

سلطات  الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإدار في هذا المجال، إذا ما تم مقارنتها 

ة القرارات  القاضي الإدار في دعو الإلغاء ودعو التفسير ودعو فحص مشروع

  الإدارة.

ة و   إذا فهي مجموعة من الدعاو يرفعها ذو الصفة والمصلحة للمطال

ا  ة، وفي حالة ثبوت اعتداء الإدارة عليها ماد تس ة م الإعتراف لهم بوجود حقوق شخص

م بإصلاح وجبر ما لح المتعاقد من أضرار،  ح ا و ا، يتم تقدير ذلك قضائ  إماأو معنو

ه  بإعادة ان عل ة مستحقة، أو اف العقد الإدار أطر الحالة إلى ما  الغ مال ، أو دفع م

ض عنها     .1التعو

لكل منازعات العقود  الأصيلإن القضاء الكامل هو صاحب الإختصاص 

منازعات الحقوق و الإلتزامات، الإدارة، فهو اختصاص مطل وشامل لكل  ما يتعل 

قة العقد الإدار فإنها تدخل ف ة القضاء الكامل، سواء فمتى توافرت في المنازعة حق ي ولا

انعقاد العقد، أو صحته، أو تنفيذه، أو انقضائه   .2تعلقت المنازعة 

  الفرع الثاني: الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في مجال العقود الإدارية

مي للمحاكم الإدارة في منازعات العقود الإدارة لا  إن تحديد الإختصاص الإقل

ة عن تحديد الإختصاص النوعي لها.   قل أهم

                                                           
ة حمزة، خضر  - 1 ة الرقا ة الصفقات على القضائ ر، مجلة منشور مقال الجزائر، في العموم ة المف  الحقوق، ل

ضر محمد جامعة رة، خ  .202 ص ،13 العدد س
  .202 ص نفسه، المرجع حمزة، خضر  - 2
،ص مرجع سهام، دعاس بن  ـ   .194 ساب
ة، رحماني ـ ،ص مرجع راض   . 220 ساب
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مي بين مختلف   ا على أساس إقل مي تهتم بتوزع القضا فقواعد الإختصاص الإقل

  .1المحاكم من نفس النوع والمنتشرة في روع البلاد

م رة الإختصاص الإقل ا تعدد المحاكم في داخل الدولة إن ف ي تفترض مبدئ

م الإدار للدولة وأتساع رقعتها يوجب انتشار المحاكم في أرجائها  ما أن التقس الواحدة، 

سير  مي هو ت سيرا بهم، إذا فالهدف من الإختصاص الإقل تسهيلا على المتقاضين وت

تناول أيديهم، على أساس أن التقاضي وتقرب المحاكم من المتقاضين فتكون العدالة في م

م الدولة حسب موقعها الجغرافي من إقل ة القضاء  مة نصيب من ولا   .2لكل مح

قوم  ي لا  ة،  قطع الطر أمام المدعي سئ الن الإضافة إلى أن هذا المبدأ 

غرض إرهاقه وتكبيده  ه،  عيدة عن موطن المدعى عل مة  برفع الدعو أمام مح

  .  3خسائر

حدد لنا بدقة عتبر الإ حيث  ملا للاختصاص النوعي،  مي م ختصاص الإقل

عد  ة التي يؤول لها الإختصاص للفصل في المنازعة المعروضة عليها، ف الجهة القضائ

ا في مجال منازعات العقود الإدارة، يتم  الفصل نوع ة المختصة  تحديد الجهة القضائ

قاتحديد الإختصاص  مي تحديدا دق   .4الإقل

  ق ا م ا على أنه: 803هذا الأساس نصت المادة  على

قا للمادتين يتحدد الإ " مي للمحاكم الإدارة ط من هذا  38و 37ختصاص الإقل

  القانون".
                                                           

مي: الاختصاص أحمد، مليجي - 1 عة للمحاكم، والمحلي والنوعي الق ة، النهضة دار الأولى، الط  القاهرة، العر
 .  133 ص ،1992

، مرجع الدين، عز لوفي - 2   .65 ص ساب
ا، آث الشيخ بن لحسين - 3 ، مرجع الإدارة، الاجراءات قانون  ملو   .63 ص ساب
ة، رحماني - 4 ، مرجع راض  .226 ص ساب
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عة أمام  ضف جديدا بل حاف في هذا المجال على الإجراءات المت هنا المشرع لم 

مة مي للمح ؛ وذلك بإحالة تحديد الإختصاص الإقل  الإدارة إلى المادتين القضاء العاد

ع في تحديد من نفس القانون   38و  37 ار المت ، والذ عن طرقهما يتم تحديد المع

مي . الإختصاص الإقل ع أمام القضاء العاد   المت

ه، فإنإلا أن ق 1 804المادة  ه خلافا لمبدأ الإختصاص يؤول لموطن المدعى عل

ار التي أوجبت رفع دعاو أمام ال أ م إ استثناءات على هذا المع محاكم الإدارة جاءت 

عض المواد ورة سبيل الحصر في  العقود الإدارة؛ المذ ، من بينها الدعاو التي تتعل 

ة، والدعاو التي تنصب على  الدعاو التي تنصب على مادة عقود الأشغال العموم

صفة ذا في مادة التوردات أو  مادة العقود الإدارة  عتها، و انت طب عامة مهما 

ة ة أو صناع   .الأشغال أو تأجير خدمات فن

مة الإدارة الحصر في  804لقد حددت المادة  رها اختصاص المح الساب ذ

ة:   المواد التال

ان تنفيذ  قع في دائرة اختصاصها م مة التي  ة، أمام المح ـ مادة الأشغال العموم

ل ما يلزم  الإجراءهذا  .الأشغال ام  ه الق سهل عل صب في مصلحة المدعي الذ 

ن مة منها في اقرب وقت مم ين المح ما الدعو من إجراء المعاينات و الخبرات وتم  ،

المهام التي  ام  مة الانتقال للمعاينة أو ندب رجل من أهل الاختصاص للق ن للمح م

مة    .2تحددها له المح

قع في دائرة ـ في مادة  مة التي  عتها، أمام المح انت طب العقود الإدارة، مهما 

ان إبرام العقد أو التنفيذ. في هذه الحالة المدعي يختار لرفع دعواه بين  اختصاصها م

                                                           
ة الاجراءات قانون  من 804 المادة - 1 ره الساب ،08-09 والإدارة، المدن   .ذ
ا، آث الشيخ بن لحسين - 2 ، مرجع الإدارة، الاجراءات قانون  ملو   .66 ص ساب
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قع في دائرة  مة التي  ان إبرام العقد و المح قع في دائرة اختصاصها م مة التي  المح

م ان تنفيذ العقد،  مة المختصة في اختصاصها م ن للمتعاقدين أن يختاروا المح م ا 

ات  شمل عدة ولا ون تنفيذها  ة التي  قتين، خاصة في الصفقات العموم الحالتين السا

ارة   . 1مثل صفقات انجاز الطرق الس

مة  ة، أمام المح ة أو صناع ـ في مادة التوردات أو الأشغال أو تأجير خدمات فن

قع في دائرة  ان أحد الأطرافالتي  ان تنفيذه إذا  ان إبرام الاتفاق أو م  اختصاصها م

ه. ما           مق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ا، آث الشيخ بن لحسين - 1  .66 المرجع،ص نفس ملو
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  المطلب الثاني

ة المتعاقد   صور دعاو القضاء الكامل في حما
  

ة لمنازعات العقود الإدارة هو الأصل، فدعاو القضاء  النس القضاء الكامل 

ة لحقوق ا لمتعاقد، وتتخذ هذه الدعاو عدة صور حسب الكامل تنصب على توفير الحما

ه عة المصلحة أو الح الذ تحم   .طب

ل  ة، أو تكون في ش الغ مال م ة  طلان، أو دعو المطال قد تتخذ صورة دعو 

  دعو فسخ...  

  الحماية المكرسة بموجب دعوى بطلان العقدالفرع الأول: 
  

طلان العقد من دعاو القضاء  الكامل؛ وهي من الحقوق التي يتمتع تعتبر دعو 

حيث يلجأ إليها المتعاقد في حالة وجود عيب من العيوب في  بها المتعاقد مع الإدارة، 

نه أو صحته. ان انعقاده، أو تعل الأمر بتكو   أر

الجزائر في أفقد  ا  مة العل ه:أقرت المح   حد قراراتها جاء ف

ة إلى  ات الرام طال عقد هي م" إن الطل ة ذات إ ن اختصاص الجهة القضائ

ضد عقد ... وأن  وإنما إدار قرار  أغير موجه ضد  لأنهختصاص الشامل ... الإ
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مد مشروعيتها وتفسيرها هي التي  طلان في القرارات والطعون الخاصة  ال الطعون 

   .1"تكون من اختصاص قضاء الإلغاء

الرغم من وجود المميزات التي تميزه  نون عن غيره من عقود القاالعقد الإدار 

، من المدني، إلا أ ة للانعقاد وهي نه يلتقي معها في عدة نقا ان الأساس أهمها الأر

  الرضي والمحل والسبب.

شتر  اره إلى حد ما من عقود الإذعان، إلا انه  ن اعت م فالعقد الإدار الذ 

ل العيوب ة للعقد من رضي خالي من  ان الأساس ه،  لصحته توفر الأر التي قد تشو

شترطه القانون، وتوفر السبب الدافع للتعاق ذلك وفقا لما  ون المحل  شتر أن  ذا    د. و

 ، شئ من التفصيل نظرا لأهميتها في مجال العقد الإدار ان  سنتناول هذه الأر

ة للمتعاقد من عدمها،  انت هناك ضمانات قضائ ما إذا  حث ف الدور الذ  وإبرازوال

ه ا   .لقاضي الإدار في هذه الحالةيلع

ن الرضا ( أولا   )نتناول ر

ا ن المحل ( ثان   ) ور

ن السبب ( ثالثا   ) ور

           : إبطال العقد الإداري بسبب تخلف ركن الرضاأولا

اقي العقود التي تخض      واعد قع لشتر الرضا في العقود الإدارة شأنها شأن 

غرض إحداث اثر قانوني معينالقانون الخاص، فهو يتوفر  الإنشاء أو  بتواف إرادتين 

  . 1التعديل

                                                           
ه أشار - 1 ة الوهاب، عبد علاق إل ة الصفقات على الرقا ، التشرع في العموم رة الجزائر  الماجستير شهادة لنيل مذ

ة العام، القانون  في ة، والعلوم الحقوق  ل اس ضر، محمد جامعة الس رة، خ  . 129ص ،2005 س
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ون  الإيجابفالرضا يتحق  ، ف من  الإيجابوالقبول بين طرفي العقد الإدار

م عطائه في موضوع التعاقد المعروض من قبل طرف المرشح لل تعاقد عن طر تقد

تحق القبول    العطاء الذ قدمه.على أن تواف الإدارة الإدارة، و

مها القانون المدني، فالتعبير عن الرضا في  ح ما هو الشأن في العقود التي 

ة أو أ  القبول أو الكتا ون التعبير عن طر التلف  عدة طرق؛ ف ون  العقود الإدارة 

أ موقف يتخذه المتعاقد لا يدع مجالا للشك في  ون  ما قد  إشارة متداولة عرفا، 

  .2لة على تحقي المقصودالدلا

  على أن: 3من القانون المدني 60ما نصت المادة 

ما  الإشارة المتداولة عرفا  ة، أو  الكتا اللف و ون  ون " التعبير عن الإرادة 

ه.   اتخاذ موقف لا يدع أ شك في دلالته على مقصود صاح

ا إذا لم ينص القان ون التعبير عن الإرادة ضمن جوز أن  ون أو يتف الطرفان و

ون صرحا"    .4على أن 

                                                                                                                                                                                
فة، الأسس  - 1 ، صعبد العزز عبد المنعم خل   .328العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب
ا، طعن رقم   - 2 مة الإدارة العل ة، جلسة  17سنة  153المح ه: عبد العزز عبد 1978جوان / /10قضائ . أشار إل

 ، فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب  .329المنعم خل
 القانون  المتضمن ،1975 سنة سبتمبر 26 المواف 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 75-58 رقم الأمر - 3

  .2007 سنة مايو 13 في المؤرخ 05-07 رقم القانون  والمتمم المعدل المدني،
ة العقود اقي عن تماما يختلف الإدارة العقود في الإرادة عن التعبير أن نر  فإننا الخاص رأينا حسب - 4  المدن

،  طر عن تكون  معاملاتها ل الإدارة أن والثابت)  عام معنو  شخص(  إدارة مع يتعامل هنا فالمتعاقد الأخر
ة،  فالأعمال...  عرفا متداولة إشارة على بناء أو شفاهة يلقى  لام على المتعاقد إرادة بناء المنطقي غير فمن الكتا
مها  الإدارة ة، تح حا العقد ون  حتى بها إلا ون  لا الإرادة عن والتعبير الكتا  .   صح
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قابله  ون هناك إيجاب من المتعاقد  في أن  حا لا  لكي ينشأ العقد الإدار صح

ل العيوب التي تشوب إرادة  ون الرضا خالي من  قبول من طرف الإدارة، بل يجب أن 

ة ون صادرا عن ذ أهل   .1طرفي العقد، وأن 

طلان، فإن شاب إرادة المتعاقد  ال أ عيب من عيوب الرضا جاز له التمسك 

ح العقد قابلا  ص حيث  نتيجة للعيب الذ أصاب إرادته،  طال العقد،  التالي طلب إ و

طال لمصلحة المتعاقد مع الإدارة   .2للإ

ة العيوب التي تصيب صحة الرضا في العقد  سنتناول من خلال النقا التال

:   الإدار

  : الغل1

حدد حالا لغل في القانون المدني،ا لتعرفمشرع الجزائر قدم اللم  ت ما أنه لم 

ار الذاتي. المع ارا عاما وأخذ  ا مهمة ذلك للفقه والقضاء، معينة وإنما وضع مع ث حيتار

  نه:عرف على أ

دفعه إلى التعاقد قته و صور له الأمر على غير حق قوم بذهن العاقد ف  ".3" وهم 

حيث اعتبره: اقدم تعرف 120لكن القانون المدني المصر في مادته    للغل 

النفس تحمل على توهم غير الواقع، وغير الواقع هذا إما  " الغل هو حالة تقوم 

حة يتوهم  حة يتوهم الإنسان عدم صحتها، أو واقعة غير صح ون واقعة صح أن 

    .1الإنسان صحتها"

                                                           
ر العري، القاهرة،  - 1 ، دار الف   .  7، ص 1984محمود حلمي، العقد الإدار
، ص  - 2 فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب  .330عبد العزز عبد المنعم خل
امها الالتزام مصادر الالتزام، نظرة في الوجيز حسنين، محمد - 3 ، المدني القانون  في وأح ة الجزائر ة الشر  الوطن

 .43ص ،1983 الجزائر، والتوزع، للنشر
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ه المتعاقد مع الإدارة فإ وقع إذاهذا الغل فمثل   ة  إرادتهن ف ح معي  الأمرتص

طال لمصلحة المتعاقد مع الإدارة، الذ ينعدم معه  الرضا مما يجعل من العقد قابلا للإ

طال العقد   .2وذلك في حالة تمسك المتعاقد بإ

ة: جب في الغل توفر الشرو التال   و

ا أ  ون الغل جوهر    ـ أن 

  على أن:ق م  82نصت المادة 

متنع معه المتعاقد عن  حيث  ون الغل جوهرا إذا يلغ حدا من الجسامة   إبرام" 

قع في هذا الغل   .العقد لو لم 

عتبر الغل جوهرا على الأخص:   و

ذلك نظرا  ارها  ـ إذا وقع في صفة للشئ يراها المتعاقدان جوهرة، أو يجب اعت

ة.   لشرو العقد ولحسن الن

انت تلك الذات أو هذه  ـ وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، و

سي في التعاقد   ."الصفة السبب الرئ

ه: مصر في قرار لها جاء ف ا  مة الإدارة العل   وهو ما أكدته المح

متنع معه المتعاقد عن إبرام  حيث  ون الغل جوهرا إذا بلغ حدا من الجسامة   "

قع في هذا الغل   .3العقد لو لم 

                                                                                                                                                                                
. 120المادة  - 1   من القانون المدني المصر
، ص  - 2 فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب  .330عبد العزز عبد المنعم خل
ا، طعن رقم  - 3 مة الإدارة العل ة، جلسة  10سنة  882المح الإدارة الحديثة،  ، الموسوعة1984مارس  21قضائ

  .   727، ص 18جزء 
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ذلك في  مصر  ا  مة الإدارة العل تحديد حالات الغل الجوهرة ما ذهبت المح

  نه:إلى أ

عتبر الغل جوهرا  وقع في صفة للشئ تكون جوهرة في نظر  إذا" ... و

غي توافره في  س العقد من ظروف أو لما ين ذلك لما يلا ارها  المتعاقدين أو يجب اعت

ة.   التعاقد من حسن ن

ار المتعاقد في   انت محل اعت ن ثمة غل في الصفة الجوهرة التي  فإذا لم 

ة هذا الشئ معروفة للمتعاقدين عند التعاقد على وجه محق وتوافقت  انت ذات الشئ، و

قته، فإنه لا يجوز  إرادة طالالطرفين على قبوله، وهي على بينة من حق       ".العقد للغل إ

ون الغل جوهر  ق م  121ق م جزائر والمادة  82ا وفقا لنص المادة ذلك 

انت تلك الذات أو هذه  ، إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، و مصر

سي الدافع للتعاقد.   الصفة السبب الرئ

ة على حد سواء سر على العقود الإدارة والمدن   .1هذا النص عام 

ا على ما تقدم فإن الغل غير الج ما وترتي وهر لا يؤثر في صحة العقد الإدار 

ون غل ماد يتم  عدو أن  ة أو الحساب، حيث أن هذا لا  ان خطأ في الكتا لو 

حه دونما تأثير على صحة العقد   . 2تصح

الغل ب   ـ اتصال علم المتعاقد الأخر 

ون المتعاقد الآخر قد وقع في  طال العقد أن  ا لإ ون الغل سب شتر لكي 

ه أن يتبينه. ان من السهل عل ه، أو  ان على علم    ذات الغل أو 
                                                           

، ص  - 1 فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب   .331عبد العزز عبد المنعم خل
مة - 2 ا، الإدارة المح ة، 8 لسنة 1303 رقم طعن العل سمبر 31 جلسة قضائ ام مجموعة ،1966 د مة أح  المح

 . 494 ص عام، 15 في
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ة للطرف  ة، وهو ما  الأخرالقصد من هذا الشر هو حما في العقد حسن الن

هذهبت  مصر في أا إل ا  مة الإدارة العل ه:لمح   حد قراراتها الذ جاء ف

س" ات التي أحاطت ... المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف والملا

ان  س شهورا، واست ع قليلة من تارخ العقد ول ام أو أساب ان له مدة أ التعاقد، أن التورد 

قع في هذا  متنع عن إبرام العقد، لو لم  ان س سات أن المتعاقد  من الظروف والملا

، إذا طال العقد للغل الجوهر ون على ح في طلب إ  الغل الذ شاب إرادته، فإنه 

علم المتعاقد الآخر   ".1ما اتصل هذا الغل 

س2   : التدل

قاع المتعاقد في غل  ن العقد، وهو إ صاحب تكو س نوع من الغش  عتبر التدل

ن  م حيث  س يؤد حتما إلى الغل  يدفعه إلى التعاقد نتيجة لإستعمال الحيلة، فالتدل

عدم جدو نظ .القول  س اكتفاء بنظرة الغل   رة التدل

ما انه نتيجة حيلة، والحيلة   طال،  عيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإ س  والتدل

س خطأ عمد ة التقصيرة، والتدل قا لقواعد المسؤول ض ط ستوجب التعو   .2خطأ 

ام أ ق س في العقد  حيلة توقع الطرف الأخر في غل حد طرفي العقد ون التدل

ان السبب في التعاقد   .3جوهر 

طال العقد:شت سبب لإ س    ر في التدل

ة. 1 ال   ـ إستعمال طرق احت

                                                           
مة الإدارة - 1 ا، طعن رقم  المح ة، جلسة  16لسنة  297العل ه:  عبد العزز عبد 1974جوان  29قضائ . أشار إل

، ص  فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب  .331المنعم خل
، ص - 2   .46محمد حسنين، مرجع ساب
،ص  - 3 فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب    .333عبد العزز عبد المنعم خل
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ون الدافع للتعاقد. 2   ـ أن 

ه. 3 ون صادرا من أحد طرف   ـ أن 

؛ فالعنصر الماد يتوفر  شتمل الشر الأول على عنصرن ماد ومعنو

مجرد الكتمان.الكذ   ب على المتعاقد أو 

توم عنه ولا   ه جاهلا للأمر الم ون المدلس عل ه أن  شتر ف وهذا الأخير 

ه من جهة أخر  علم  نه أن  سة م س عمدا عن واقعة أو ملا ون التدل ثبت أن  إذا، و

سة ان يبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملا ه ما    .1المدلس عل

ه المادة  قولها: من القانون  86/2وهو ما نصت عل   المدني 

ه  سة إذا ثبت أن المدلس عل وت عمدا عن واقعة أو ملا سا الس عتبر تدل " ...و

سة" ان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملا    .2ما 

ة التضليل لد المدلس مع قصد أما العنصر       المعنو فيتحق بتوفر ن

  .3الوصول إلى غرض غير مشروع

س هو الدافع إلى التعاقد، وهو ما أما الشر  ون التدل الثاني فيتمثل في أن 

ه المادة    من القانون المدني التي نصت على أنه: 1فقرة  86نصت عل

انت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو  س إذا  طال العقد للتدل " يجوز إ

حيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني   .4العقد" النائب عنه، من الجسامة 

                                                           
، ص  - 1  .47محمد حسنين، مرجع ساب
. 2فقرة  86المادة  - 2   من القانون المدني الجزائر
 .47، ص نفس المرجعمحمد حسنين،  - 3
  من القانون المدني الجزائر . 1فقرة  86المادة  - 4
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س على  ام التدل مصر أح ا  مة الإدارة العل قت المح في هذا الخصوص ط

  العقود الإدارة حين ذهبت إلى:

ه  أن جهة الإدارة دلست عل أن  بإيهامه" ... ومن حيث أنه عن ادعاء الطاعن 

حق له رحا فإنه  ه هو سعر مجز  تخلو  إذادعاء عار من الصحة، السعر الذ يتعاقد 

فيد ذلك،  لأوراقا ه.مما  قم الدليل عل   ما أن الطاعن لم 

ه سعر   أن السعر الذ تتعاقد  افتراض أن الإدارة أوهمته  وفضلا عن ذلك فإنه 

م المادة  سا في ح عتبر تدل ة  12مجز فإن ذلك لا  من القانون المدني يجيز المطال

طال س الذ يجوز العقد ذلك لأن الفقرة الأولى من هذه المادة ت بإ طالتطلب في التدل  إ

ة لجأ  ال ون ثمة طرق احت ه أن  سب حيأحد المتعاقدين تبلغ من الج إليهاالعقد  ث سامة 

  لولاها لما ابرم العقد.

ه سعر مجز لا  إيهامومجرد   أن السعر الذ ارتضى التعاقد  الإدارة للطاعن 

حال من  ة  الأحوالعتبر  ال ما من قبيل الطرق الاحت س، لا س التدل التي يجوز وصفها 

، وتورد هذه المحاصيل وهو أعلم الأسواقوان الطاعن تاجر محترف اعتاد التعامل في 

ه      .1أو تغرر" إيهامحال السوق وأسعاره، ومن ثم لا يجوز عل

س  ون التدل س من أحد طرفي العقد، فلكي  صدر التدل والشر الثالث هو أن 

ا  طالسب صدر من أحد طرفي العقد؛ لأن  لإ طالالعقد يجب أن  هالعقد استنادا  إ هو  إل

ع جزاء على الطرف  ة جزاء، ومن غير الجائز توق قترفه،  الأخرمثا للعقد عن فعل لم 

س التدل ام شخص أجنبي عن العقد       .2ق

                                                           
مصر، طعن رقم  - 1 ا  مة الإدارة العل مة في 31/12/1966ق، جلسة  8لسنة  1303المح ام المح ، مجموعة أح

، ص 494عام نص  15 فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، مرجع ساب ه: عبد العزز عبد المنعم خل  . 334. أشار إل
فة، الأسس العامة للعقود  - 2 ، ص عبد العزز عبد المنعم خل  .333الإدارة، مرجع ساب
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  : الإكراه3

ة هو ممارسة ضغ على نف الإكراه ة المتعاقد يولد فيها ره  الوصول إلى قصدس

  .1مشروع غرض غير

ه المادة    ق م : 88/1وهو ما نصت عل

عثها المتعاقد  ة بينة  طال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان ره " يجوز إ

"   .2الأخر في نفسه دون ح

اموفقا  ون قابلا  لأح طالهذا النص التشرعي العقد الإدار  لمصلحة أحد  للإ

ه  ة ان هذ إذاطرف في نفسه،  الآخرالمتعاقد  أوجدهاا الطرف ابرم العقد تحت تأثير ره

ان المتعاقد  أوجدهاأو  س طرفا في العقد و نه أن  الآخرشخص آخر ل م علم بذلك أو 

ه هعلم  ات إبرام التعاقد تحت تأثير إكراه على عات من يدع قع عبء إث   .3، و

مة الإدارة العل أنه:في هذا الخصوص قضت المح مصر    ا 

طش  ة والخوف من  ه الطاعن من أنه وقع تحت سلطان الره " لا وجه لما يدع

قم دليل على أن أحد من  مجلس المدينة إن لم يذعن للتعاقد، ذلك أنه لم  المسئولين 

الأسعار  ة وسيلة لإكراهه على التعاقد  أ مجلس المدينة قد لوح للطاعن  المسئولين 

  .4المشار إليها

                                                           
، ص  - 1  .49محمد حسنين، مرجع ساب
. 1فقرة  88المادة  - 2   من القانون المدني الجزائر
فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، ص  - 3   .336عبد العزز عبد المنعم خل
مصر، جلسة:  - 4 ا  مة الإدارة العل ه: عبد العزز ع31/01/1984المح فة، الأسس العامة .: أشار إل بد المنعم خل

  .336للعقود الإدارة، ص 
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ش   :1تر لتحق الإكراهو

  ـ استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.

  ـ وأن تحمل هذه الوسيلة المتعاقد الأخر على إبرام العقد.

ه.   ـ أن تصدر وسيلة الإكراه من المتعاقد الأخر أو تكون متصلة 

  : الغبن4  

  .2المظهر الماد للاستغلال، وهو عدم تعادل البدل الغبن هو

انت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما   تحق الغبن في التعاقد إذا  و

موجب العقد ه هذا الطرف من فائدة     . 3حصل عل

ه القانون المدني يختلف عن  عض الفقه إلى أن عيب الغبن الذ ينص عل يذهب 

سبب  ة الاختلال التزامات المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد  تي المخاطر المال

ة مما يجيز له طلب إعادة التوازن  يتعرض لها نتيجة سلطات الإدارة في التعديل والرقا

  قا لشرو نظرة فعل الأمير ... المالي إلى العقد وف

التزامات أحد المتعاقدين وقت إبرام لأ ة يتعل  ن اختلال التوازن وفقا للنظرة المدن

ستغل أحد ا ش جامح، وهي العقد، عندما  لمتعاقدين في المتعاقد الآخر هو بين أو ط

صعب تصورها في تعاقدات الإدارة   .4مسألة 

                                                           
، ص  - 1 عدها. 51للتفصيل في هذه الشرو يراجع: محمد حسنين، مرجع ساب   وما 
  .55، ص محمد حسنين، مرجع ساب  - 2
فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، ص  - 3   .336عبد العزز عبد المنعم خل
عة اختصاص - 4 ة،القاهرة،  عمر حلمي، طب منازعات العقود الإدارة، دار النهضة العر  .92، ص 1993القضاء 
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ذلك فإ عد و ست شوب العقد الإدار غبن،  –ح  –ن هذا الرأ  ة أن  ان إم

 ، ة فق م ة دون تدخل من الإدارة إلا في الأمور التنظ حيث أنه يتم في ظروف تنافس

ضع الراغب في ال نه من الحصول على رح في إطار و تعاقد الأسعار التي ير أنها تم

  .1موضوعي دون تغرر من الإدارة

حالات الغبن في العقد  في العديد من قراراته هذا وقد ضي مجلس الدولة الفرنسي

ه إلا إذا أجازه نص تشرعي ، ولا يلجأ إل         .2الإدار

  في ركن المحل : بطلان العقد الإداري لعيبثانيا      

ان أثر العقد  قها بإبرامه، وإذا  ة التي قصد تحق ة القانون محل أ عقد هو العمل

ة  ة القانون هو إنشاء التزامات، فإن هذه الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقي العمل

  .3المقصودة من العقد

ة  إلى 92تناول القانون المدني الجزائر المحل في المواد من      .98غا

ون   شتر في المحل أن  ان شيئا، أو ما  نا موجودا إذا  ان عملا أو  إذامم

ون معينا أو قابل للتعيين،  ه أن  شتر ف ما  الإضافة إلى شر الامتناع عن عمل، 

ون مشروعا ه؛ أ أن  ون قابلا للتعامل ف   .4أن 

ة التي اد المدن المحل والتي تم  طب القضاء الإدار في مصر الم تتعل 

رها آنفا على العقود  عة العقود الإدارة من الإدارةذ استثناء ما تستلزمه طب  ،

ة، أن: خصوص ا في هذا الشأن  مة الإدارة العل   حيث قضت المح

                                                           
فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، ص  - 1   .337عبد العزز عبد المنعم خل

2 - CE, 21/05/1948, Sté coopération ouvrière de production, p 641. 
   - CE, 03/06/1953, Bougalay, R.P 725, A.J.D.A, 1954, 11, p379. 

مصر، جلسة:  - 3 ا  مة الإدارة العل فة، الأسس العامة 31/12/1966المح ه: عبد العزز عبد المنعم خل : أشار إل
  .337للعقود الإدارة، ص 

، ص - 4   .63محمد حسنين، مرجع ساب
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جوز لكل ذ  اطلا، فلا ينعقد قانونا ولا ينتج أثرا و ون  "... العقد الإدار 

طلا ه سواء لكون ذلك مصلحة التمسك بهذا ال ان محله غير قابل للتعامل ف ن إذا 

  .1"التعامل محظورا أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام

طلان العقد الإدار متى ثبت أن محل الالتزام  م آخر لها ب ما قررت في ح

م:   مستحيلا، حيث جاء في الح

ة غير  مألوفة في القانون " ...وإن جاز أن يتضمن العقد الإدار شروطا استثنائ

ة يجب أن تتوافر فيها الشرو العامة  انت أو مدن ع العقود إدارة  الخاص، إلا أن جم

ون المحل مشروعا وغير مستحيل في ذاته،  ان العقد ومحله، فلابد وأن  ار المتعلقة 

افة استحالة  فإذا ثبت أن احد بنود العقد مستحيل التنفيذ على المدعي وعلى الأفراد 

طلان هذا البندم   .2طلقة فإن هذا يرتب 

قصد بها  طلانه  م فإن استحالة تنفيذ محل العقد والتي انتهت ب بناءا على هذا الح

، وقد  ة للكافة، ولا تقتصر على المتعاقد فق النس الاستحالة المطلقة، وهي التي تكون 

ما قد اطلا،  غدو العقد  مضمون العقد ذاته ف تنصب على أحد  تتصل تلك الاستحالة 

حا قى العقد صح طل البند و   .3بنود العقد في

ن أن يتحق في  م م  ة محله وفقا لهذا الح طلان العقد لعدم مشروع ما أن 

ح محل منع المشرع التعاقد صراحة  إذاحالتين،  ص عض المجالات، ففي هذه الحالة  في 

شأنه من ذلك  حرمان العاملين بجهاز الدولة التعاقد غير مشروع، ولا يجوز التعامل 

                                                           
ا، طعن رقم  - 1 مة الإدارة العل ام السنة ، مجموعة 1/1/1983ق، جلسة:  26لسنة  337المح   .494، ص 12أح
ا، جلسة:  - 2 مة الإدارة العل ام السنتين 4/1/1959المح  12، مجموعة أح ه:161، ص 13 عبد العزز  .أشار إل

فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، ص    .339عبد المنعم خل
فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، - 3  .339ص  نفس المرجع، عبد العزز عبد المنعم خل
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م المحلي والهيئات العامة من التق معطاءات أو عروض لتلك الإدار ووحدات الح دم 

  الجهات.

ذا حرمانهم من   فهم بتنفيذ أعمال، و ما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكل

اء المشتراة لاستعم أنواعها ما لم تكن الأش الهم الدخول في المزايدات والاستشارات 

  الشخصي.

ة تكون  عة الروا الإدارة،  إذاوالحالة الثان ا ينشئ القانون لمتنافى التعاقد مع طب

حدد ما يرت بها من  شغلها في المستقبل، وهو حين  ز من  فة ينشئ معها مر الوظ

قصد شخص الموظف أو مصلحته، بل مصلحة المرف العام. ا والتكاليف فهو لا    المزا

ا يتضمن  إذاه من هذا فإن س سو شرط فة إلى  إسنادثبت أن قرار التعيين ل الوظ

ه، وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج  مي عل زها التنظ شخص معين، وسحب مر

قائه قائما دون تعديل من الجهة فرض بوصفه هذا ـ في حالة  مي  ز التنظ  أهمها أن المر

حيث  بإجراءاتلا تملك السلطة الإدارة مخالفته  المختصة ـ على الإدارة والموظف معا، 

ة  طعن فيها  وإلافرد انت هذه الإجراءات غير مشروعة وجاز لصاحب المصلحة أن 

شأنه ملك الموظف النزول عن حقوقه المقررة في القانون أو التصالح  ما لا  ا الإلغاء، 

اطلا.      وإلا وقع ذلك 

ع الإدارة الإ اشر لذلك لا تستط ةعلى تعديل في المراكز القان الأفرادة مع تفاق م  ون

ع الإالتي تخلفها الق اطلا جم قع  اشرة و  رادالأفتفاقات التي تبرمها الإدارة مع وانين م

ا التي تضمنها لهم هذه المراكز.قصد الإ   نتقاص من المزا
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ل عقد  اطلا  ون  وهذه القواعد العامة بلا شك تطب على العقود الإدارة، و

  .1دار يخرج على هذه القواعدإ

  .2: بطلان العقد الإداري لتخلف ركن السببثالثا      

ون السببإبرامهإلى  الإدارةسبب العقد الإدار هو الدافع الذ حدا   ، ومن ثم 

قوم العقد الإدار بدونه. نا لازما لا  ون  ر ام العقد الإدار أن  شتر لق ه م و وجودا سب

ون مخالفا للنظام العام أو وأ معنى ألا  ون مشروعا    .الآدابن 

ه وقع  فإذا ة ف ا من شرو المشروع تخلف سبب العقد الإدار ذاته أو تختلف أ

اطلا.   هذا العقد 

صفة عامة ـ زوال هذا العقد  طلان العقد الإدار ـ  ترتب على  ه  وإلغاءو ما رت

ه قبل التعاقد، حيث أن العقد الإدار الذ و إعادة الحال إلى ما  أمن آثار،  لد ان عل

ن. أن لم  عتبر    تلك الآثار 

ة، فقد ينشئ لأحد طرفي العقد حقا في  طلان من آثار مال إضافة إلى ما يولده ال

ض ة التقصيرة أو الإثراء بلا سبب  اقتضاء تعو سا على المسئول من الطرف الآخر تأس

  على حسب الأحوال.

طلان العقد الإدار من أهم وابرز دعاو القضاء الكامل من هنا  يتبين أن دعو 

ه العيب  طال العقد الذ شا ة مصالحة عن طر إ التي يلجأ إليها المتعاقد بهدف حما

ه ل الذ أوج نه أو انعقاده، أو لمخالفة الإدارة للش عض العقود  في تكو القانون في 

  الإدارة.

                                                           
، ص  - 1 عدها. 95عمر حلمي، مرجع ساب   وما 
فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، ص  - 2   .341عبد العزز عبد المنعم خل
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ذلك لأنها تعتبر ا  طال العقدو ؛ لأن دعو 1لطر الوحيد المتاح للمتعاقد لإ

قا ـ وإنما مجالها إلغاء القرارات  ما رأينا سا الإلغاء لا ترفع لأجل إلغاء العقود الإدارة ـ 

انها عيب من العيوب في أر ة    .الإدارة المشو

طلان العقد هو المخول الوحيد أو الإدارة المتعاقدة  ما أن المتعاقد في دعو 

ن للغير م سوا طرفا في العقد لممارستها، ولا  اشرها لأنهم ل  اصاح ينالوحيد ، فهماأن ي

اشرتها.  ينالمؤهل، و الصفة والمصلحة في هذه الدعو        لم

  الحماية المكرسة بموجب دعوى الحصول على مبالغ ماليةالفرع الثاني: 
  

ة   الغ مال اقي دعاو القضاء الكامل؛ دعو الحصول على م ة عن  لا تقل أهم

ة هو  ة التعاقد ه المتعاقد من وراء العمل صبو إل ار أن الهدف الأول الذ  على اعت

  تحقي الرح، أ المقابل المالي الذ يتقاضاه مقابل ما قدمه من عمل للإدارة.

ه في العقد ون المقابل المالي في صورة ثمن أو اجر متف عل ض فقد  ، أو تعو

اب   .2عن أضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد أو لأ سبب اخرمن الأس

ة هي الدعو التي يرفعها المتعاقد مع الإدارة ف  الغ مال دعو الحصول على م

المقابل المالي الذ أبرمه معها ونفذ  نظير ما قدمه من عمل مضمون العقد لمطالبتها 

ه من التزامات   .3ل ما عل

                                                           
1 -  ، عة الأولى، دمش ة، الط ة القانون ت ، الم طلان في العقد الإدار ، نظرة ال   .205، ص 2002برهان زر

- Sabri  Mouloud, le droit des marchés publics en Algérie: réalité et perspectives , revue du 
conseil d'état, L'Algérie, conseil d'état , N7 ,2005, p34. 
- Stéphane Braconnier, précis du droit des marchés publics, paris, Editions le moniteur, 
4édition, 2012, p388.     

  
2 -  ، مان محمد الطماو ، ص سل   .200مرجع ساب
فة، الأسس العامة للعقود الإدارة، ص  - 3  .325عبد العزز عبد المنعم خل
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ون مضمونها الحصول  ما تشمل ع العقد الإدار التي  ل مواض هذه الدعو 

ه في العقد، أو جزء منه،  مة الالتزام المتف عل ع صورها؛ تسديد ق ة بجم الغ مال على م

ضات عن  ل تعو ون المبلغ المالي في ش ، أو  ل قس من الأقسا ون في ش أو 

  .1قدالأضرار التي قد تسببت فيها الإدارة للمتعا

ة من شأنها   سواء عن طر خطأ من الإدارة وذلك بإتخاذها إجراءات غير قانون

ما قد تكون هذه الأضرار بدون خطأ من الإدارة أ أنها  ة،  مصالحه المال الإضرار 

ض المتعاقد على أساس نظرة المخاطر   .2تتحمل عبء تعو

هوهو ما ذهبت  ا في احد قراراتها الذ  إل مة العل المح ه ف أيدتالغرفة الإدارة 

مجلس قضاء تلمسان  المستأنفالقرار  ة  1993سنة الصادر عن الغرفة الإدارة  بين بلد

ه:   تلمسان و المتعاقد ( ب . س) جاء ف

م المبنى ـ المؤجر  س المجلس الشعبي البلد بتهد ام رئ " ...ومن ثم فإن ق

ه ـ قد ارتكب اعتداء بتصرفه هذا على المستأجر بون إنذاره ولا إعلامه  للمستأنف عل

ذلك  ة لفسخ عقد الإيجار المبرم، و ، وخاصة بدون أ دعو قضائ دون إجراء تحقي و

يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا عندما قضوا بإعادة بناء المحل ودفع 

ستوجب تأييد قراراه ض، مما    .3م"التعو

                                                           
، ص  - 1  .106لوفي عزالدين، مرجع ساب
توراه علوم في القانون العام،  - 2 ة، رسالة د ة المتعامل المتعاقد في الصفقات العموم بن دعاس سهام، ضمانات حما

ة الحقوق جامعة الجزائ  . 258، ص2017، 1رل
ا، ملف رقم:  - 3 مة العل المح المجلة 11/04/1993، الصادر بتارخ: 96237قرار الغرفة الإدارة  ، منشور 

ة لسنة   .203، ص 1، العد 1994القضائ
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ذلك ا وهو ما أكدته  مة العل المح ه ف تالذ أيد احد قراراتهفي أ الغرفة الإدارة 

مجلس قضاء تيز وزو سنة  بين  1998القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارة 

ه: ة تيز وزو و المتعاقد ( م.م) جاء ف   والي ولا

ان ثابتا  ة الحال  –" ... ولما  تعل بدين نقد مستح أن الأمر ي –في قض

مثل    انجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال.الأداء والذ 

ض   ة تيز وزو يجعل طلب التعو فالامتناع عن الدفع تعسفا من طرف والي ولا

ما أن قضاة المجلس لما  ض المستح من طرف والي  قضوامؤسسا و بدفع مبلغ التعو

ة تيز وزو مقابل إنجاز المشروع المذ   ر.و ولا

ما فعلوا   قضائهم  قوافإنهم  ستوجب تأييد القرار ط ح، مما    .1"القانون الصح

ذلك في قرار أخر لمجلس الدولة بتارخ  ه القرار   15/06/2004و الذ أيد ف

منحها الصفقة  ه، لمخالفة الإدارة للقانون  ض المستأنف عل المستأنف والقاضي بتعو

م  انت لجنة تقي تب دراسات  العروض قد رفضته، وأعتبره مجلس الدولة خرقا للقانون لم

ض ا للتعو اته:مستوج   ، حيث جاء في إحد حيث

ة وألحقت ضررا  ارتكاب مخالفة لقانون الصفقات العموم ة  ما قامت البلد  ..."

فصلها على ذلك النحو فإنما قدرت وقائع  ة الأولى و المستأنف وان الجهة القضائ أكيدا 

ة تقد ما وأحسنت تطبي القانون ..."القض   .2يرا سل

  الحماية المكرسة بموجب دعوى فسخ العقدالفرع الثالث: 
  

                                                           
ا، ملف رقم:  - 1 مة العل المح المجلة 06/07/1997، الصادر بتارخ: 124356قرار الغرفة الإدارة  ، منشور 

ة لسنة القضا  . 179، ص 1، العد 1998ئ
مجلة مجلس 15/06/2004، الصادر بتارخ: 14637قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم:  - 2 ، منشور 

  .132، ص 2004، سنة 5الدولة، العدد 



اب  ا .....الثانيال رسة للمتعاقد مع الإدآل ة الم   ارةت الحما
 

215 
 

ة في حالتين؛ حالة تنفيذ المتعاقد لكل  ع صفة طب تنتهي العقود الإدارة 

انتهاء مدة العقد في الع ة  املا، والحالة الثان ة، قود الزمنالالتزامات المتعاقد عليها تنفيذا 

مدة معينة.أ ا   لمحددة 

إتفاق  ة؛ أ قبل أوانه في عدة حالات  ع ة غير طب ما قد ينتهي العقد نها

ون  قوة القانون، أو عن طر الفسخ القضائي، أو  فسخ  طرفي العقد على إنهائه، أو 

اب، إلا أنها قد  فسخ العقد لسبب من الأس ام الإدارة  الفسخ عن طر الإدارة، وهو ق

ة  تتعسف في ستوجب وجود رقا ا على حقوق المتعاقد، الأمر الذ  ذلك وتؤثر سل

ة فسخ العقد من الإدارة ة على عمل   .قضائ

فسخ العقد إلى ثلاث حالات،  1أجمل الفقه م القضاء  ح الحالات التي من اجلها 

   إذا توفرت شروطها.  

  حالة طلب المتعاقد فسخ العقد بسبب قوة قاهرة :أولا

د للمتعاقد إذا للقوة القاهرةالإدار خ العقد دعو فسإن  ما  عتبر من الحقوق المؤ

  .توفرت شروطها، فالقوة القاهرة تجعل من تنفيذ العقد مستحيلا

  من القانون المدني على أنه: 121فقد نصت المادة 

سبب استحالة تنفيذه انقضت معه  " في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام 

م القانون" ح نفسخ العقد    .2الإلتزامات المقابلة له و

اب  121لقد نصت المادة  ابها؛ أ أن أس ق م على استحالة التنفيذ ولم تحدد أس

قى مفتوحة سواء للقوة القاهرة أو لسبب آخر ، وفي هذه الحالة نصت على أن الاستحالة ت

قوة القانون    . العقد ينفسخ 

                                                           
، برهان - 1 ،ص مرجع زر  .210 ساب
. 121المادة  - 2   من القانون المدني الجزائر
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ابفالقوة القاهرة تعد من  ة التي تعطي للمتعاقد الح في الأس اللجوء  القانون

ق طلب فسخ العقدل للقضاء الإدار  وة حتى وإن اعتبر القانون العقد في هذه الحالة منفسخ 

م فسخ العقد ولا ينشئه. ون مقرر لح   القانون، إلا أن دور القاضي الإدار هنا 

اهرة وأعطى لها معنيين في لقد وسع مجلس الدولة الفرنسي في مفهوم القوة الق

  قراراته:

ه أن القوة القاهرة هي الحادث الخارجي الذ  يتعل المعنى الأول وهو المستقر عل

ستحيل دفعه، والذ يؤد إلى استحالة التنفيذ استحالة مطلقة، وفي هذا المعنى قضى 

ة  ة  16سنة  Electricité de Franceالمجلس في قض ل ه الذ اعتبر ف 1952جو

مثل قوة قاهرة أد إلى هلاك موضوع العقد تؤد إلى  ارها ظرفا  اعت أن  الحرب 

قوة القانون    . 1انقضاء العقد 

حالة الحرب التي اعتبرها قوة  هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار والذ تعل 

ن  م قوة القانون لهلاك موضوعه، لا  ع  إسقاطهقاهرة تنهي العقد الإدار  على جم

صفة دائمة.الحالات  انتظام و ، فالمراف العامة يجب أن تحاف على سيرها    الأخر

فلو يترك للمتعاقدين أمر إنهاء العقود عن طر الفسخ للقوة القاهرة، وترك لهم  

تقدير مد توافر شروطها من عدمها، لتضرر المرف العام وتعطلت مصالح المرتفقين، 

فسخ العقد لهذا وجب على المتع قضي  م  اقد اللجوء للقضاء الإدار للحصول على ح

      . 2للقوة القاهرة

مثل الإضافة التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي  أما المعنى الثاني للقوة القاهرة و

ة  ة أن الظرف  حيث أقر Cie de tramways de Cherbourgفي قض في هذه القض

                                                           
مان محمد ال - 1 ،سل ، مرجع ساب  .770ص  طماو
مان  - 2 ، محمد سل  .771 ص مرجع،نفس ال الطماو
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ة قوة قاهرة، فأعطى  مثا ء من اللجوء للقضالكل من المتعاقد و الإدارة الح في الطار 

عود لتوازنه رغم المساعدات المقدمة من  جل طلب فسخ العقد؛أ ن أن  م ون العقد لا 

ة تنفيذ العقد.الإدارة للمتعا غرض تسهيل عمل   قد 

التالي   حو ن  أص م ، مع تنفيذ العقد بدون مساعدة دائمة من الإدارة إتماملا 

ان ض ةإم   .1حصول المتعاقد المتضرر على تعو

  : حالة طلب المتعاقد فسخ العقد لإخلال الإدارة بإلتزاماتها العقديةثانيا

ض في  غرض طلب فسخ العقد مع التعو ن للمتعاقد مع الإدارة اللجوء للقضاء  م

ة،  إخلالحالة  التزاماتها العقد الالتزامات  سواءالإدارة المتعاقدة  ة وذلك الفتعل الأمر  ن

مجرد إبرامه   .بتنفيذ العقد 

م موقع   ل  الأشغالمن أهمها تسل ه وخالي من  محل العقد في الوقت المتف عل

طرقة  ذلك تنفيذه  عقد الأشغال العامة، و ة إذا تعل الأمر  ة والقانون العراقيل الماد

ة في تنفيذ العقود الإدارة. أ ات حسن الن مة مع احترام متطل التزاماتها سل و تعل الأمر 

ة   .2المال

ون إذن إلا عندما ترتكب الإدارة فسخ العقد الإدار من قبل القضاء لا  م   فالح

أثر رجعي من تارخ رفع الد ون سار  م الذ  ما، هذا الح ، وتتحمل خطأ جس عو

ة ذلك.   الإدارة مسؤول

                                                           
، ص  - 1 م محمد علي، مرجع ساب  .531جمال عثمان جبرل، إبراه
، ص - 2 ي، مرجع ساب ان الدرهو   .26محمد شع
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انما أ  ما  ل محدد جسامة الخطأ، لأ نه من الصعب  ش ن العقود تحديد 

ل عقد، وأثر ذلك على  عة  ون حسب طب الإدارة مختلفة وتحديد جسامة الخطأ 

ذلك على مد تأثير ذلك في استمرارة المتعاقد في تنفيذ العقد   .1المتعاقد، و

  : حالة طلب المتعاقد فسخ العقد كموازن لسلطات الإدارة المتعاقدةثالثا

     

ما رأين     ا في ظل السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مجال العقود الإدارة ـ 

مومة سير المرف العام بإنتظام، وتقد قا ـ بهدف المحافظة على د ين م خدماته للمرتفقسا

  على أحسن حال.

عدم التعسف فيها،   ازات مشروطة  و أن لا تدخل على فإن هذه السلطات والامت

أنه العقد  ح المتعاقد و ص اته رأسا على عقب، ف ثيرة تؤد إلى قلب اقتصاد تعديلات 

ه عند إبرام العقد أول مرة. ه لو عرض عل قبل  ان ل   أمام عقد جديد ما 

فسخ العقد، إذا رأ أن   طالب  فإذا حدث مثل هذا جاز للمتعاقد أن يلجأ للقضاء ل

ض والمساعدات التي تقد مها له الإدا فائدةالتعو ان له  أت   .2رة لا 

الفسخ فإفإذا تم الح ون  هنم  ، و سر من تارخ رفع الدعو أثر رجعي   ون 

الفسخ م  ع الأضرار الح غطي جم ض  ا بتعو المتعاقد، وعلى ما  تلحقالتي  مصحو

سب            .3فاته من 

  

                                                           
، ص  - 1  .261بن دعاس سهام، مرجع ساب
، ص  - 2 ، مرجع ساب مان محمد الطماو   .774سل
  .231، ص دعاس سهام، نفس المرجعبن  - 3
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  خاتمةال
ة المتعاقد مع  ه دور القاضي الإدار في حما حث الذ تناولنا ف ختاما لهذا ال

متلكها القاضي الإدار  ة التي  ة والقضائ حث في الوسائل القانون ال ي فالإدارة، وذلك 

ازات واسعة تجاه ال سلطات وامت متعاقد منازعات العقود، التي تتمتع فيها الإدارة المتعاقدة 

  ه في وضع غير متكافئ معها.تجعل منالذ 

ة على هذه السلطات التي تتمتع بها   ة قضائ الأمر الذ استوجب وجود رقا

ة وضمانات للمتعاقد، ومن خلالها توصلنا الإدارة تكو  ة حما مثا   ة:النتائج التال إلىن 

اة اليوم         ع مناحي الح ة أن سلطات الإدارة متعددة بتعدد تدخلات الإدارة في جم

غرض إنشاء أو تسيير مرف عمومي فهي لا تتخلى  للمواطنين، فالإدارة لما تبرم عقدا 

قى محافظة  شاء، وتتهرب من مسؤوليتها، بل ت ما  ه  فعل  على المرف لصالح المتعاقد 

ة ع   لى السير الحسن للمرف العمومي.على سلطتها في الرقا

ه التنفيذ  ه المتعاقد وفقا لما يتطل قى محافظة على سلطتها في توج  الأمثلذلك ت

ان نوعه المرفللعقد مهما  ه تحقي المصلحة العامة والدور المنو   ، ووفقا لما يتطل

قه.       العام تحق

ة والتوج ذلك الرقا م ه فحسب، بل يتعداه إلى تقدأنه على الإدارة عدم الاكتفاء 

ة  ات الماد ل الصعو يد العون والمساعدة للمتعاقد في حالة تعرضه لأ عائ و إزالة 

ة التي تحول دون التنفيذ الحسن للعقد.   والقانون

ة للمتعاقد حسب  ة تنفيذ العقد أن تقدم دفعات مال أن الإدارة ملزمة لتسهيل عمل

عتبران ممولان للخزنة العاعقد استثناء ـ بإ نوع العقد ازـ اللذان  سا لإيجار و الامت مة ول

  من طرف المتعاقد. وفقا لنسب الخدمة المقدمةون الدفع  ، وعبئا عليها
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ة، فلها        التزاماته العقد أن  أن الإدارة تملك ح فرض جزاءات على المتعاقد المخل 

غرامة التأخير التي  ة  ه جزاءات مال  توقع على المتعاقد المتراخي في التنفيذتفرض عل

ض للإدارة في حالة وجود  ل تعو ون في ش ن أن  م وتكون في صورة عقاب له، و

  ضرر لح بها.

ذلك وسائل ضاغطة تتمثل في وضع المشروع تحت الحراسة،  ما تملك الإدارة 

لى حساب الإدارة السلع المتف عليها عأو سحب العمل من المتعاقد، أو أن تشتر 

  المتعاقد المقصر.

ذلك من الجزاءات الإدارة لجوء الإدارة إلى فسخ العقد، عند تهاون وتراخي 

ه في العقد فإن للإدارة الح ة وفقا لما اتف عل في فسخ  المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقد

ميزة خاصة، فإ از الذ يتمتع  د ن الاجتهاالعقد دون اللجوء للقضاء، بإستثناء عقد الامت

قضي ه ضرورة لجوء الإدارة للقضاء من أ القضائي  از، نظرا لما ف جل فسخ عقد الامت

  من أضرار للمتعاقد وما انف على المرف من أموال. 

ة للإدارةمقابل هذه السلطات الممنوحة   توصلنا في دراستنا هذه إلى أنه هناك رقا

ة للمتعاقد من تعسف الإدارة في استعمال  ة حما مثا ة على هذه السلطات، هي  قضائ

  .هذه السلطات

ه وسلطة  توصلنا إلى ة والتوج أن القاضي الإدار يراقب سلطة الإدارة في الرقا

الإرادة المنفرة لها، وتناولنا عدة تطب  قات من القضاء الإدار الجزائر تعديل العقد 

ة أنصفت في الكثير منها المتعاقد. ق ة حق انت رقا   والمصر والفرنسي، فوجدنا أنها 

ذلك  سلطة  ض الجزاءات الإدارة، هيسلطة الإدارة في فر  أن إلىما توصلنا 

ان نوع الجزاء الموقع على المتعاقد. ، مهما  ة القاضي الإدار   خاضعة لرقا
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ست مطلقة بلا قيد أو رقيب، وإنما هي سلطات أن سلط ات الإدارة تجاه المتعاقد ل

ة التي تم التطرق إليها ، وهو ما أكدته القرارات القضائ ة القضاء الإدار في  خاضعة لرقا

  متن هذه الدراسة.

ة ش انت لها الجرأة في قرارات نوع قا  ا سا مة العل المح لت أن الغرفة الإدارة 

س ما لمسناه في قرارات مجلس الدولة ـ النادرة ـ الضمانة وحم ة للمتعاقد، ع ق ة حق تي ا

ة لآمال المتعاقد. ا جلها مخي   انت تقر
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ة: والمراجع المصادر قائمة:1   اللغة العر

ة:أولا   : النصوص القانون

  : الدساتير:أ

سمبر 7المؤرخ في:  96/438المرسوم الرئاسي رقم:   - 1 المتضمن تعديل  1996د

ة عدد  سمبر  8، الصادرة بتارخ: 76الدستور، الجردة الرسم   . 1996د

، المتضمن تعديل الدستور، 2016مارس  6المؤرخ في:  16/01القانون رقم:  - 2

ة عدد    . 2016مارس  7، الصادرة بتارخ: 14الجردة الرسم

ة:ب: ال ع   نصوص التشر

اختصاصات 1998ما  30المؤرخ في: 98/01القانون العضو  - 1 ، المتعل 

ة عدد  مه وعمله، الجردة الرسم  1، الصادرة بتارخ: 37مجلس الدولة وتنظ

 .1998يونيو 

ة  /26المؤرخ في:  11/13القانون العضو رقم: -2 ل ، المعدل والمتمم 2011جو

ة عدد 98/01للقانون العضو   03، الصادرة بتارخ: 43، الجردة الرسم

 . 2011أوت 

المحاكم الإدارة، 1998ما  30المؤرخ في:  98/02القانون رقم:  -3 ، المتعل 

ة عدد   .2003يوليو  20، الصادرة بتارخ: 37الجردة الرسم

ة 2008فبراير  25المؤرخ في:  08/09القانون رقم  ، المتضمن قانون الإجراءات المدن

ة عدد  .  2008أفرل  23، الصادرة بتارخ: 21والإدارة، الجردة الرسم
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4 -   

ة: م   ج: النصوص التنظ

م  ة:أولا: المراس   الرئاس

ر  7المؤرخ في:  10/236المرسوم الرئاسي رقم: - 1 م 2010أكتو ، المتضمن تنظ

ة عدد  ة، الجردة الرسم  .58الصفقات العموم

، المتضمن 2015سبتمبر  16المؤرخ في:  15/247المرسوم الرئاسي رقم:  - 2

ة عدد:  ضات المرف العام، الجردة الرسم ة و تفو م الصفقات العموم تنظ

 .2015سبتمبر  20المؤرخة في: ، 50

 سبتمبر 26 المواف 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58-75 رقم الأمر - 3

 05-07 رقم القانون  والمتمم المعدل المدني، القانون  المتضمن ،1975 سنة

 .2007 سنة مايو 13 في المؤرخ

ة م التنفيذ ا: المراس   ثان

ات 1998وفمبر ن 14المؤرخ في:  98/356المرسوم التنفيذ رقم:  -1 ف حدد   ،

ام القانون  ة  98/02تطبي أح المحاكم الإدارة، الجردة الرسم المتعل 

 . 1998نوفمبر  15، الصادرة بتارخ: 85عدد

المعدل والمتمم  2011ما  22المؤرخ في:  11/195المرسوم التنفيذ رقم:  -2

حدد ، 1998نوفمبر  14المؤرخ في  98/356للمرسوم التنفيذ رقم:  الذ 

ام القانون  ات تطبي أح المحاكم الإدارة. 98/02ف   المتعل 

ةد   : القرارات القضائ
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ا مة العل المح ة    أولا: قرارات الغرفة الإدار

ا، ملف رقم:   - 1 مة العل المح ، الصادر بتارخ: 96237قرار الغرفة الإدارة 

ة لسنة 11/04/1993 المجلة القضائ   .1 ، العد1994، منشور 

ة، المجلة منشور قرار   -2   .131 ص ،1993 لسنة ،01العدد القضائ

ة، المجلة منشور قرار   - 3  .217 ص ،1994 سنة ،01 العدد القضائ

ا، ملف رقم:   - 4 مة العل المح ، الصادر بتارخ: 124356قرار الغرفة الإدارة 

ة لسنة 06/07/1997 المجلة القضائ  . 1، العد 1998، منشور 

ة الغرفة قرار - 5 مة المدن ا، المح : رقم تحت ،21/02/2007: في المؤرخ العل

مة مجلة منشور قرار  ،199207 ا، المح  .2007 الأول، العدد العل

ا: قرارات مجلس الدولة   ثان

، الصادر بتارخ: 14637قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم:   - 1

مجلة مجلس الدولة، الع15/06/2004  .132، ص 2004، سنة 5دد ، منشور 

 .226 ص ،2002 لسنة ،02 العدد الدولة، مجلس مجلة منشور قرار  - 2

 منشور ،9934: رقم تحت ، 05/11/2002:  في المؤرخ الدولة مجلس قرار  - 3

 .2003 الثالث، العدد الدولة، مجلس مجلة

 قرار ،008072 رقم ملف ،15/04/2003: بتارخ الصادر الدولة، مجلس قرار  - 4

 .4العدد الدولة، مجلس مجلة منشور

 .135ص ،2003 لسنة ،04 العدد الدولة، مجلس مجلة منشور قرار  - 5
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  .138ص ،2003 لسنة ،04 العدد الدولة، مجلس مجلة منشور قرار  - 6

ام: ثالثا ة وقرارات أح ة لدول قضائ  عر

م  - 1 مة ح ا الإدارة المح : بتارخ ،320 رقم الطعن مصر، في العل

05/04/1975. 

مصر، طعن رقم   - 2 ا  مة الإدارة العل ق، جلسة  8لسنة  1303المح

31/12/1966. 

ة، طعن إدار رقم   - 3 ا الليب مة العل م المح ، 15ق، م.م.ع، السنة23لسنة19ح

 .22، ص3العدد

م - 4 مة ح ا الإدارة المح  س المجموعة ،1965 جانفي 2: بتارخ صر،م العل

10.  

م - 5 مة ح ا  الإدارة المح ة،  34 لسنة  2074 رقم الطعن مصر، العل  قضائ

 . 4/1/1991 جلسة

م  - 6 مة ح  .1957 مارس 03: سنة الصادر مصر، الإدار  القضاء مح

م  - 7 مة ح ة ،1957 جوان  30: بتارخ الصادر مصر، الإدار  القضاء مح  قض

 .983 رقم

م  - 8 مة ح ا، الإدارة المح  .1969  جانفي 11: بتارخ الصادر العل

مة  - 9 ا، الإدارة المح  ،1963 ،11 ،30 جلسة ق، 8 لسنة 1068 رقم طعن العل

ام مجموعة  .9 السنة أح
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م  -10 مة ح ة المح ا الإتحاد ة الأمارات بدولة العل  الطعن في المتحدة، العر

ة، 10 سنة ،89 رقم  .1988 ،12 ،20 بتارخ قضائ

م  -11 مة ح ا الإدارة المح  س ،1970 جانفي 17: في الصادر مصر، العل

 .15 ق

م -12 مة ح ا، الإدارة المح  .11/04/1980: بتارخ الصادر العل

م -13 مة ح  .1956 ، 12 ،16 في الصادر ،983 رقم الإدار  القضاء مح

مة  -14 ا، الإدارة المح  .12 ق س ،61 رقم ،5 السنة ،21/9/1960 العل

مة  -15 ا، الإدارة المح  ،1965 عام 15 في المجموعة ،21/3/1970 العل

 .12 ق س ، 267 ،26 رقم الثاني، الجزء ،1970

م  -16 مة ح ا الإدارة المح  ،04/04/2000: بتارخ الصادر مصر، العل

ة السنة  .1734: رقم الطعن في ،39 القضائ

م  -17 مة ح ا الإدارة المح سمبر 18: بتارخ الصادر مصر، العل  د

1981. 

م   -18 مة ح ا الإدارة المح /  ما/  06: بتارخ الصادر: مصر  العل

1998. 

م  -19 مة  ح ا،  الإدارة  المح سمبر  /31: بتارخ الصادر العل  ،1966 د

ة  سنة  .12  قضائ

 الحديثة، الإدارة الموسوعة ،18/7/1954 في 360 رقم الرأ قسم فتو   -20

 .18 الجزء
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اد  -21 ام م مة وأح ا، الإدارة المح  ق، 36 ،2348: رقم الطعن العل

 .07/03/1995: بتارخ

اد  -22 ام و م مة أح ا، الإدارة المح  ق، 45 ،8836 رقم الطعن العل

 .23/03/2004: بتارخ

مة الإدارة الغرفة  -23 ا، المح ة، المجلة ،33139 رقم قرار العل  القضائ

 .1989 الثالث، العدد

م  -24 مة ح  الصادر ق، 8 لسنة 284 رقم مصر، الإدار  القضاء مح

 .1956 ،11 ،23: بتارخ

ا، طعن رقم   -25 مة الإدارة العل ة، جلسة  17سنة  153المح  10قضائ

 .1978جوان

ا، طعن رقم   -26 مة الإدارة العل ة، جلسة  10سنة  882المح  21قضائ

 .18، الموسوعة الإدارة الحديثة، جزء 1984مارس 

مة     -27 ا، الإدارة المح ة، 8 لسنة 1303 رقم طعن العل  31 جلسة قضائ

سمبر  .1966 د

ا، طعن رقم    -28 مة الإدارة العل ة، جلسة  16لسنة  297المح  29قضائ

 .1974جوان 

ا، طعن رقم   -29 مة الإدارة العل ق، جلسة:  26لسنة  337المح

ام السنة 1/1/1983  .12، مجموعة أح
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ا، جلسة:   -30 مة الإدارة العل ام السنتين 4/1/1959المح ، مجموعة أح

12  13. 

مة مح -31 ا، الإدارة المح ة، 41 لسنة ،1994 رقم طعن العل : بتارخ قضائ

30/12/1995.  

  

ة اللغة العر   الكتب 

  : الكتب المتخصصةأولا

، دراسة مقارنة  - 1 ات التي تواجه تنفيذ العقد الإدار م الشارف تفوقه، الصعو ، إبراه

، ندرة، ب  ة، الإس  .2011دار المطبوعات الجامع

ض البلوشي، محمد نور جمعة أحمد  - 2 ، العقد في المتعاقد تعو  النهضة دار الإدار

ة ة النهضة دار مصر، العر  .2016 الإمارات، العلم

ة، محمود محمد السيد أحمد  - 3  والفقه الوضعي التشرع في الأمير عمل نظرة عط

توراه، رسالة الإسلامي، ندرة، جامعة د  .2006 الإس

ض البلوشي، محمد نور جمعة أحمد  - 4  مقارنة دراسة الإدار  العقد في المتعاقد تعو

ام والقرارات القوانين ضوء في ة الإمارات بدولة الصادرة والفتاو  والأح  العر

ة، النهضة دار المتحدة، ة،الإمارات، النهضة دار مصر، العر   .2016 العلم

اد، عثمان أحمد  - 5  النهضة دار الإدارة، العقود في العامة السلطة مظاهر ع

ة،   .2003 القاهرة، العر

، أحمد - 6 ، التنفيذ أصول هند ندرة، الجديدة، الجامعة دار الجبر  .2006الإس
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ندرة المعارف، منشأة الثالث الجزء المرافعات، قانون  النمر، مصطفى أمينة  - 7  .الإس

، محمد فتوح السيد  - 8  الإدارة، العقود في المالي والتوازن  الإدار  القاضي هنداو

ز ة، للإصدارات القومي المر عة القانون  .2016 القاهرة، الأولى، الط

م  - 9  منشأة الدولة، مجلس محاكم أمام والتنفيذ المستعجل القضاء المنجى، إبراه

عة المعارف، ندرة، الأولى، الط  .1999 الإس

س إسماعيل -10  التنفيذ وقضاء الإدار  القرار تنفيذ ووقف الإلغاء، دعو  السيد، خم

الاته غ وإش ة والص اد مع الدولة مجلس أمام القانون  للقضاء العامة الم

اعة دار المستعجل، عة الحديثة، الط  .القاهرة ن، س د الأولى، الط

عة الأو   -11 ة، الط ة القانون ت ، الم طلان في العقد الإدار ، نظرة ال لى، برهان زر

 ،   .2002دمش

، القضاء في الوجيز الله، عطاء بوحميدة  -12 م الإدار  دار واختصاص، عمل تنظ

 .2011 الجزائر، هومة،

م  محمد علي، العقود  الإدارة، د د ن، د ب ن،    -13 جمال  عثمان  جبرل، إبراه

2001  ،2002.  

عة  -14 ة، الط  ، القاهرة.3جابر جاد نصار، العقود الإدارة، دار النهضة العر

، اسين بلاو  -15 ، العقد في الضاغطة الجزاءات بلاو ة، الكتب دار الإدار  القانون

 .2011 القاهرة،

، أحمد شار -16  مقارنة، دراسة العامة المقاولات عقود في العمل سحب الجبور

ز ة، للإصدارات القومي المر عة القاهرة، القانون  .2017 الأولى الط
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ع الإدارة، الأمور في المستعجل القضاء بلعيد، شير -17  الجزائر، اتنة، قرفي، مطا

1995. 

، شفي جورجي -18 ، القانون   في للانفصال القابلة القرارات سار  النهضة دار الإدار

ة،  .2002 القاهرة، العر

از عقود الحرازن، زهير جهاد -19 ة دراسة ـ الإمت ق  الاتصالات مرفقي على تطب

ة ـ  والكهراء ت ة، الوفاء م ندرة، القانون عة الإس  .2013 الأولى، الط

20-  ، ة الإدارة الناشئة عن العقد الإدار ن الخطأ في مسؤول ، ر حمد حسن الحلفاو

 ب د ن، ب ب ن.

اد والأسس العامة،  -21 اشة، العقود الإدارة في التطبي العملي الم اسين ع حمد 

ندرة، ب.س.ن.  منشاة المعارف، الإس

الات عمر، اشا حمد -22   .2012 الجزائر، هومة، دار التنفيذ، إش

مان -23 ، محمد سل ر دار الإدارة، للعقود العامة الأسس الطماو عة العري، الف  الط

 .1991 الخامسة،

ض الإدار في الفقه وقضاء مجلس  -24 فة، دعو التعو عبد العزز عبد المنعم خل

ندرة،    .2009الدولة، منشأة المعارف، الإس

 منشأة التشرع، ـ قضاءال ـ الفقه ضوء في الإدارة العقود الشواري، الحميد عبد -25

ندرة، المعارف،   .2003 ، ب الإس

فة، المنعم عبد العزز عبد -26 ر دار الإدارة،  للعقود  العامة الأسس خل  الف

ندرة، الجامعي،  .2007 الإس
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اعة والنشر،  -27 ة للط ، الدار الجامع سيوني عبد الله، القانون الإدار عبد الغني 

 .1998بيروت، 

، المنعم عبد -28  والقرار والعقد القانون  عبر الأفراد مواجهة في العامة السلطة الضو

، ة الإدار ت ة، الوفاء م   .2016 القانون

عة الجزائر، هومة، دار الإدارة، المنازعات عدو، القادر عبد -29 ة، الط  .2014 الثان

، أحمد الرزاق عبد -30  الالتزام مصادر المدني، القانون  شرح في الوس السنهور

ة، النهضة دار الأول، المجلد عام، بوجه عة العر   .1981 الثالثة، الط

اف،  عمار -31 م  شرح بوض ة، الصفقات  تنظ  والتوزع، للنشر جسور دار العموم

عة الجزائر، عةا الط   .2011 ،لرا

،  النواف  الله  عبد -32   العقود  في  للجزاءات  القانوني  النظام العنز

ندرة، الجديدة،  الجامعة دار الإدارة،   .2010 الإس

اض،  المجيد  عبد   -33 ،  العقد في  الجزاءات  نظرة ف عة الإدار  دار الأولى، الط

ر   .1975 القاهرة، العري، الف

فة،  المنعم عبد العزز  عبد -34 ة الإدار  العقد تنفيذ خل  قضاء  منازعاته  وتسو

ما، عة المعارف،  منشأة وتح ندرة ،14 الط  .الإس

، عمار -35 ، القضائي النظام في الإدارة للمنازعات العامة النظرة عوابد  الجزائر

ة، المطبوعات ديوان الإدارة، الدعو  نظرة الثاني، الجزء عة الجامع ة الط  ،الثان

 .2003 الجزائر،
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ش، مال الحميد عبد -36  مقارنة دراسة الإدارة، وعقود للانفصال القابلة القرارات حش

ة، النهضة دار والفرنسي، المصر  القانون  في   .1976 ، القاهرة العر

الات سيوني، هاشم الرؤوف عبد ـ -37 ام في التنفيذ إش ، القضاء أح  دار الإدار

ر ندرة، الجامعي، الف  .2007 الإس

منازعات العقود الإدارة، دار النهضة  -38 عة اختصاص القضاء  عمر حلمي، طب

ة،   .1993القاهرة،  العر

فة، المنعم عبد العزز عبد -39 ر دار المستعجلة، الإدارة الأمور قضاء خل  الف

عة المنصورة، والقانون،   .2011 ط

 الجزائر، هومة، دار الإدارة، المواد في الاستعجال قضاء أمينة، غني -40

2014.  

ير،  علي  فارس -41   المعيب  التنفيذ  حالة  في  المتعاقدة  الإدارة  سلطة  جان

،  للعقد ة،  الحلبي  منشورات  الإدار   .2014 لبنان، الحقوق

، محاضرات في العقود الإدارة،  -42 ر   .1994فتحي ف

شوح، فؤاد -43 ة الإدار  القاضي ق ال  والخاصة العامة المصلحتين بين الموازنة وإش

ة، الصفقات منازعات في ة العموم ت ، السلام، دار م عة الرا  الأولى، الط

2017. 

ران فوزة -44 ع في الإدارة ،سلطة س  في معها المتعاقدين على الإدارة الجزاءات توق

ندرة، الجديدة، الجامعة دار الإدارة، العقود   .2017 الإس

ر العري، القاهرة،  -45 ، دار الف   .1984محمود حلمي، العقد الإدار
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امها الالتزام مصادر الالتزام، نظرة في الوجيز حسنين، محمد -46  القانون  في وأح

، المدني ة الجزائر ة الشر   .1983 الجزائر، والتوزع، للنشر الوطن

 -الأردن – عمان والتوزع، للنشر قنديل دار الإدارة، العقود راضي، ليلو مازن  -47

2011. 

رة التوازن المالي في التوفي بين سلطة  -48 ع السيد، دور ف محمد صلاح عبد البد

ة للمتعاقد، دار عة تعديل العقد والحقوق المال ة، ط  ، القاهرة.2009النهضة العر

 في الإدارة مع المتعاقد وحقوق  لالتزامات العامة الأسس أمين، حسين سعيد محمد -49

، العقد تنفيذ توراه، رسالة الإدار  .1983 مصر، د

ة في الإدارة سلطة حبيب، السعود أبو محمود  -50 ، العقد تنفيذ على الرقا  الإدار

ة العلوم مجلة في منشور مقال ة، القانون ة والاقتصاد  عين جامعة الحقوق  ل

 .1997الأول، العدد شمس،

ندرة،   راغب ماجد -51 ، دار الجامعة الجديدة، الإس  .2008الحلو، القانون الإدار
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